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یسرنی أن اقدم للقارئ الكريم الطبعة الثالثة من كتاب «منهجية الاصلاح الاقتصادى 
فى السودان » بعد مضى حوالى عشرة سنوات من صدور الطبعة الثانية بالرغم من الطلبات 
الكثيرة التى وصلتنا من الباحثين في الاقتصاد وطلبة الدراسات العليا وحاولنا أن نستجيب 
لتلك الطللبات بأمدادهم بنسخ الكترونية من الكتاب . 

ويعزى تأخيرنا في أصدار الطبعة الثالثة إلى أن الأقتصاد السودانى قد شهد تحولات 
ومتغيرات داخلية وخارجية كبرى منذ صدور الطبعة الثانية في عام .۰۲۰۰٢‏ تتمثل تلك 
المتغيرات في توقيع اتفاقية السلام الشاملء ظهور حركات متمردة في بعض أنحاء البلاد 
إنفجار الأزمة المالية العالمية في ۰۲۰۰۸ ء ستمرار العقوبات الاقتصادية ومتغيرات في هياكل 
الأقتصاد الوطني ما أضطرنا إلى التريث في أصدار الطبعة الثالثة حتى تكتمل الصورة الكاملة 
للأقتصاد السوداني التي تفرزها تلك المتغيرات الداخلية والخارجية . 

والان بعد أن أتضحت الرؤیة للاقتصاد السوداني رأينا أن نصدر الطبعة الثالثة للکتاب 
دون إجراء أى تعديل أو أضافة تلبية للطلب العالى على ا جزء الأول . 

وقررنا أن نصدر الجزء الثاني من الکتاب متزامنا مع الطبعة الثالثة من الجزء الأول 
لیغطی الاثار وا الات التى أحدثتها المتغيرات أعلاه على هیا کل ومفاصل الأقتصاد السودانی . 

أرجو أن ينال كتاب منهجية الاصلاح الأقتصادى في السو دان والمتمثل في جز تيه الأو 1 
والثاني رضا القاری الكريم . 

وأكرر شکری لکل الذین آشادوا بهذا الکتاب خاصة الصحافة السودانية وأساتذة 
طلاب الدراسات العلیا داخل السودان وخارجه. 


وعلی الله قصد السبیل 
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أهدى هذا الكتاب إلى أهل السياسة من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية فى 
البلاد الذين هد إليهم بقيادة العمل العام وتولي إدارة شٹون البلاد والعباد سواء مشاركين 
منهم في السلطة أو معارضين لها e‏ الذين مكنتهم موافعهم المختلفة من اتخاذ القرارات 
السياسية والافتصادية والاجتماعية ؛ أو ملكتهم القدرة على التأثير على تلك القرارات . 
(ies‏ ضمائرھم : بعد ان آبان هذا الكتاب دورهم في ما آلت إليه البلاد . وكشف لهم 
بالتحليل والتشريح ما ينتظرها من مالات ونحديات العولمة والألفية الثالثة ومخاطرها ‘ 
ای نداء الواحب والأمل رر لكي نقف جميعا وفمة 3 تتصافى فيها القلوب وتتسامى 
بها الأنفس من آجل آن رد البلاد مخاطر التهمیش والانغلاق والانکفاء على الذات . 
في هذا العالم الذي لا یعرف التقاعس أو الانعزال . 

والأمل معقود آیضا في أن تفضي بنا هذه الوقفة والتأمل والتدبر إلى توحید 
الرژی وتعظیم الجهود القومية من أجل أن نقف جميعاً لواجهة التحدیات التی تهدد 
مسيرة آمتنا نحو بلوغ غایاتها الکبری من أجل احتلال مکانتها الرموقة بين الامم تلك 
المكانة التي توهلها لها مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية وموقعها الجفرافي وأرتها 
الحضاري . 


أن الواحب يدعونا أن نستشرف مستقیل امتنا ونجن واثقون بأن تمسکنا برابطة 
الایمان والتقوی هي Lids be‏ القویم نحو مدارج الخیر واليركة و آساسنا المتين لکل نهضة 


جه جھ w‏ 


مریمیه : 
« ولو آن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض» 
صدق الله العظیم سورة الأعراف أية ۹٦‏ 


ا تعمة آنسمها على قوم حتی بغرا ما بأتفسهم Sly‏ نله سمیه 
عليم# صدق الله العظيم سورة الأنفال الآية ۵۲. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


شكر وعرفان 

emt Lif,‏ رحلتي التواصلة مع كتابى هذا والتي امتدت إلى سبعة عضرة شهراٌ . لابد لي آن آذکر 
فضل آخوة کرام وآخوات فضلیات ساعدوا في إخراج هذا الکتاب . منهم من شمل هذا الکتاب بعنایته 
واهتمامه وأثرائه بآرائه وتعلیقاته الثرة والفيدة ومنهم من وقف معي في البحث والتنقیب عن العلومات 
والبیانات التي غطت آکثر من ربع قرن من الزمان . وآخرین وآخریات تولوا الاخراج الفني من تصمیم 
الرسومات والاشکال والتسجیل والتنسیق في الحاسوب . 

كان في مقدمة هؤلاء الذین آثروا هذا الجهد التواضع ely Wh‏ والتوجیه الخلص البروفسیر آحمد 
على الامام مستشار رئيس الجمهورية لشئون التأصيل والاستاذ الکبیر مامون بحيري وزير انالية 
والاقتصاد الوطني سابقا ومسس وآول رئيس لبنك التنمية الأفريقي والدکتور محمد خير الزییر وزير 
مالیة والاقتصاد الوطني السابق والدکتور محمد الحسن مكاوي وكيل وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني 
والسید / عبد القادر محمد آحمد آمین ale‏ دیوان الضرائب والدکتور عبد المنعم محمود القوصی النائب 
الأول لمحافظ البنك الركزي والدکتور مصطفي زکریا مدير مركز الدراسات والبحوت الانمائية - جامعة 
الخرطوم والسید الفاتح على الصدیق مدير عام إدارة الميزانية بوزارة الالية والاقتصاد الوطني والسید 
/ عمر ابراهیم الطاهر مدير ale‏ ادارة الدین الخارجي بنك السودان . 

وهنالك آخوة آعزاء وأخوات فضلیات لم يألوا جهدا في البحث والتنقیب عن البیانات وعلی رآسهم 
السید / عمر عبد السلام إدارة السیاسات والبحوث بوزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني والسید / معتصم 
عبد الله الفكي بادارة البحوث بنك السودان والسید آمبن صالح يسن بإدارة العلاقات الدولية بوزارة 
تاه al may‏ لطي و الد کلف الله اک دوا و ادا الكو و آنڈ 
المالية والسيدة ليلي البدوي بالدعم المؤسسي بوزارة الالية واللواء شرطة عباس عبد الرحیم بالادارة 
العامة للجمارك والسید عنمان السید مدير ادارة الضريبة على القيمة المضافة والسید تاج السر بطران 
نوزاوة الالية . 

إما التسجيل الفني على الحاسوب فقد تولي أمره الأخوة محمد عثمان بنك الشمال الإسلامي 
والسيد معتصم إبراهيم والأخوات كلثوم ساتي بنك السودان وعاتكة حجاز ولميا محمد النور وأميرة 
الصادق وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 

اما لاخ الراك شرطة سیف الدین العطاء والأخوات آمنه محمد عبد القادر وکوثر حچاز فلهم 
الفضل الکبیر والتقدیر لا قدموه من عون في الاتصال بمعظم الذکورین أعلاه . 

كما لا نفسي فضل الأخوة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز الركزي للاحصاء ومصرف الادخار 
والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمین الصحي على تعاونهم المخلص في توفیر العلومات . 

لا يسعني في ختام هذه السطور الا أن أتقدم لهؤلاء جمیعا SAIL‏ والعرفان والتقدیر على ما قدموه 
لنا من عون وتوجیه وجزاهم الله Lic‏ خير الجزاء وجعل جهدهم وعونهم الصادق في ميزان حسناتهم. 


د . عبد الوهاب عثمان 
Yoo}‏ 


تقدیم الکتاب )١(‏ 

عندما طلب منی الأخ الدکتور عبد الوهاب عثمان الزميل السابق بوزارة المالية 

والاقتصاد الوطني ووزير المالية الأسبق تقديم كتابه » فرحبّت بهذه المهمة وزاد ترحيبي 
واعجابي بعد ما تضفحت بإمعان الکتاب . وذلك لعدة أسباب من آهمها Yaf‏ ما آمتاز 

بها الاب من بیرد کے کر alia‏ ری Lob - ath‏ أن الفترة آو الفترات التي شملها 
: الکتاب ما زالت مليئة نوات نفسه . وأيضا على الصعيدين الإقليمي 
والعالي - ثالثاً كثيراً ما اشتكي الرعیل الأول من الذين تولوا إدارة الاقتصاد السوداني 
في الفترات السابقة من قلة ء بل انعدام الدراسات والأبحاث الاقتصادية في العمر الطویل 
لمصلحة الالية وحتی بعد أن أصبحت وزارة مقارنة بما زخرت به الادارة السياسية اثناء 
الحکم الاجنبي وبعدہ - رایع أن قيام الدکتور عبد الوهاب عثمان بهذا الجهود وبهده 
السرعة والشمولية cl]‏ حياته العملية لابد من أن یجعل من هذا الکتاب لیس سجلا 
تاريخيا فحسب وانما مرشدا للمعرفة الاقتصادية في فترات من آحرج الأوقات التي 
عاشها السودان وموجها لسیاسات مستقبلية . 

لقد غطی کتاب الدکتور كثيراً من الجوانب الفقالة والمؤثرة في الاقتصاد القومي 

Ila-‏ كان لي أن ضیف - وذلك من باب التاکید على بعض اللاحظات - أن فعالية وتأثير 

السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية تعتمد على الاستمرارية . وهذا لن يتأتي بغير 
الاستقرار السياسي الناتج عن قبول الناس لنظام سياسي سائد . ۱ 

أن النظام العالي القائم الیوم جعل من القدرة التنافسية للانتاج القومي سواء أن 
كان ندیه Al‏ الاستهلاك الحلي جعل من ذلك العنصر الأساسي للنجاح والاستمرار . 

هذا ولم يعد الاستقرار السياسي ظاهرة وطنية منعزلة وإنما يرتبط ومقرون 
بالعلاقات الإقليمية والعالمية والسياسات الخارجية للبلد المعني . 

أن اكتشاف البترول في السودان وبداية التصدير والآمال الكبيرة التي تعلقه على 
gal‏ الانتاج والتصدیر جعل من البترول eal‏ لها مخاطر کبيرة علی اتجاهات في الشمور 
الوطني الوحد - وعلی کل السودانیین التفکیر الجاد فیمادا نحن فاعلون بهده الثروة 
القبلة على الأبواب من توزیع Jale‏ لهذه الثروة تسبقه خطة واعية لتنمية مناطق الانتاج 
وغامة الوطة ف أن الخطلوة الأساسية اد رکه امه الكافلة هخ اللطات الالية تعلن 
الوارد البترولية الحالية والتوقعة وان تستمر سلطات الطاقة في مسئولية تتفية:سياسات 
ورقابة الانتاج والاشراف على الشرکات العاملة في هذ الیدان كما كانت سلطات الالية 
المسئولة الأساسية لسیاسات القطن في زمانه. 

ومن حسنات مبادرة الدکتور عبد الوهاب عثمان انها قد تفسح الطریق .إلى نقاش 


پا سے 


آوسع في الأوساط المسئولة عن سياسات إنتاج البترول وبكثير من الشفافية وفي رأي أن 
مثل هذا النقاش سيقود إلى المزيد من سلطات وزارة المالية والاقتصاد الوطني دون أن 
يعرقل هذا الاتجاه لتمكن الهيمنة من وزارة الطاقة في النواحي التقنية ولا يحرمها من 
الرقابة الفنية على الشركات العاملة في هذا الميدان . 

وفي الختام يجب أن آکرر تهاني الحارة للدكتور عيد الوهاب عثمان لهذا الجهد 
القيم الذي من المؤكد أن سيكون له أبلغ الأثر في مكتبة الاقتصاد السوداني والسياسات 
المستقبلية المبنية على الاسس العلمية والتقنية والتجارب المؤثرة . وفي الغالب ستكون لي 
عودة إلى التعليق المفصل عند نشر هذا الكتاب القيم . ۱ 


مامون بحيري ۱ 
وزیر المالية والاقتصاد الوطني سایقا 
الفترة من ۱۲ ۱۱ / ۱۹۱۳ - ۲۹۰ / ٠۰‏ / ام 
و 
۹ - ۲/۹ / ۱۹۷۷م 
ومؤسس بنك التنمية الأفريقي 
وأول رئيس له 


تقديم الکتاب ( ؟ ) 


الحمد لله الرازق واهب النعم : والصلاة والسلام على رسوله الأمين قدوة المؤمنين 
الصالحین. في البذل والعطاء والانفاق والتدبیر والتوکل . 

فإن الله (عزوجل ) خلق الخلق لیستعمرهم في الأرض ۰ وقضت الحكمة الريانية 
أن ترتبط حياة الناس في معاشهم باستعمار الارض وتنمیتها وتسخیرها وتوجیه مواردها 
في مقابلة حاجاتهم . قکانت امیادی الإسلامية تدعو إلى الکسب الافتصادي انشاء e‏ 
وتئمية › :یکا ۱ اصلاحاً في الارض EPN‏ من فسادها . 

وبين أيدينا كتاب نافع لاخینا الدكتور / عبد الوهاب عثمان الشيخ موسي › 
هو ثمرة خبرات وجهود متصلة مترابطة مع معايشة للظروف الاقتصادية لبلادنا في 
نموها وازدهارها وجمودها وركودها . وقد استخدم فيه المؤلف مواهبه العلمية وخبراته 
العملية . ومزج فيه بين معرفته المتخصصة في الاقتصاد الکلی والجزئي مع تخصصه 
في الافتصاد الرياضي ٠‏ وعنايته بمقاصد الافتصاد الإسلامي وآهداقه > فقدم Tales‏ 
تطبيقية ء وخططا اقتصادية تلامس المستقبل المنشود (aoe er‏ ات مما سين على 
استقرار الأوضاع ٤0ھ‏ ی ٠‏ وهي روي تمثل عصارة تجارب رشيدة قامت 
على دراسات 1 عميقة في مجاله › allo‏ بنظرياته > 2.09 AD‏ بآسسه ودفائقه مع الاستهداء 
بهدي القرآن العظيم ومعالم السنة النبوية والخلافة الراشدة وتراث الإنسان في الشرق 
والغرب Lalas‏ ما استبان له علی الواقع والحال . 

ومن خلال النظرة المتأنية في الکتاب نجد تفصیل الذي ذكرناه Aas‏ فلقد 
تضمن هذا الكتاب بين دفتيه دراسة نظرية شرح فيها استراتيجية برامج الإصلاح 
الاقتصادي في الدول النامية . 

ودرس خلفية التطورات الاقتصادية في السودان ما بين عامي ۱۹۷۰ م وحتى 
م ء مبینا مؤشرات الاقتصاد الكلى . 

وتناول التطورات الافتصادية في السودان ٠‏ ومرحلة تطبيق الإصلاح الهيکلي: 
الحديث عن البرنامج الثالث . وهو برنامج الإصلاح الهيكلي الافتصادي متوسط 
cull‏ ما بين ۱۹۹۹م و ۲۰۰۲م ووضع السياسة الاقتصادية والهيكلية الركزية في برامج 
٦‏ = ۲۰۰۰ . 

كما بحت المؤلف في هذه الدراسة السیاسات الالية الركزية الاصلاحية e‏ 
والسیاسات النقدية . واصلاح القطاع الصرقي ٠‏ وسیاسات معالجة علافات السودان 
مع المؤسسات الدولية والافليمية . ونتائج الاستقرار في الاقتصاد السوداني ۰ ونمویل 


Nee‏ تو 


المشروعات الاجتماعية . 

واحتوي الکتاب Last‏ على روية اقتصادية لبرنامج مستقبلي وضعه تحت عنوان 
) التحدیات والروية المستقيلية ( هي دراسة لاستراتيجية 7 ية السودان خلال ریع فرن فادم 
بآذن الله تعالي . ونظم الحكم والعلاقات الدولية من خلال الرؤية المستقبلية في القطاع 
الاقتصادي . وفطاع البنیات الأساسية والقطاع الثقافي والقطاع الاجتماعي . 

وکان على رأس التحدیات التي تناولها الکتاب :- 
۱- المحافظة على الاستقرار الاقتصادی واستدامته . 
-Y‏ تهيئة الارضية الشاملة للبرنامج الاستراتیجی الشامل ‏ وبرنامج 
ترقية البحث العلمي » cling‏ القدرات ہ وتوطی التقنية ... إذ ما لم يستقر ذلك 
کجزء من الحياة الافتصادیة ازدادت الهوة بیننا وبين العالم . وعجزنا عن مواجهة 
التحدیات . 
وبهذا البرنامج نحسن استخدام موارد العائدات الجديدة وخاصة البترول 
مصطحيين الخبرة السابقة للدول الأخری في الاستفادة الايجابية من النتج البترولي 
وغیره. 

جزي الله LEI‏ الکریم على هذا الجهد ا مبارك ۰ فهو جهد مبرور یصوب 
سھماً سدیدا في التوجیه الاقتصادي . وتشخیص الداء وتوصیف العالجة ویمثل اضافة 
حقيقية وتوثيقا ee‏ مهما لهذا الجائب من الدراسات : كما ae ne ae‏ 
وممارسة للعمل الاقتصادي لفترة ظاهرة بالزهو والارتقاء » وهو - من بعد - مرجع مفيد 
للدارسین والباحثین . وکتاب علم عمیق تع الدراسات الاقتصادية والصرفية والالية 
في الجامعات والفاهد العلمية النتشرة بفضل الله ( عزوجل ) . 

شكر الله للمؤلف جهده . وآفاد بمؤلفه البلاد والعباد ... اللهم أجعل عملنا وإياه 
als‏ صالحا وات Peer T E‏ د بحن قنك تا 

وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أ د . أحمد على الإمام 


مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل 


عد 1ت 


تقديم الکتاب ( ۳ ) 


شهد عقد e‏ القرن ا ماضي کل هاما في مسار الاقتصاد السوداني, 
خی ات لاہ وا وان" ستقرارا stats!‏ غير مسبوق . وقد جاء ذلك نتيجة للتغير 
الجذري في طريقة إدارة 2 وضبط مساره في إطار برنامج الانقاد والاصلاح 
الاقتصادي. الكتاب الحالي يوّثق هذا التحول والانجاز بطريقة علمية ومنهجية . وقد 
استطاع المؤلف أن يحدد بدقة العوامل التي ساعدت في وقف التدهور ووضع الاقتصاد 
السوداني في مسار النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام ۰ وقدم المؤلف تحليلا عميقا 
و للعلاقة التبادلة للمتغيرات الكلية وأثرها على الأداء الافتصادي بصورة تمكن 
القاری أن يستقي المخاطر التي قد تجهض التجرية في المستقبل. 

إن أهم ما يميز هذا GUSH‏ هو عمق التحليل وشموله والدفة المتناهية في 
معالجة المعلومات القيمة التي احتواها الكتاب ومما يزيد من أهمية الكتاب وقيمته العلمية 
والعملية هو أن مؤلف الكتاب قد لعب دوراً عظيماً ومؤثراً في تصميم وتنفيذ برنامج 
الانقاد والاصلاح الافتصادی > وتعتبر فترة تولیه وزارة ا مالیة والافتصاد الوطني من آهم 
فترات البرنامج وأكثرها أثارة للنقاش . وقد تميزت فترته بالتطبيق الصارم للسياسات 
الاقتصادیة وبتحقيق نجاحات ملحوظة شغلت الرأي العام السوداني والمهتمين بشأن 
الاقتصاد السوداني من اكاديميين وتتفیذیین . 

يمثل هذا الکتاب اضافة هامة لادییات الاقتصاد الکلی وآضافة غير مسبوفة 
لادبيات الاقتصاد السوداني وسوف يجد طلاب الدراسات العليا والباحثون في شأن 
الافتصاد السوداني ما يشفي غليلهم في هذا الكتاب . 

الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق ومؤلف هذا الكتاب يستحق 
الشکر والشاء والتقدیر على هذا الجهد العلمي والبحتي المتفرد . وأكد للقارئ بأن الكتاب 
من أحسن ما قرآت في الاقتصاد السوداني وآشکر الدکتور عبد الوهاب عثمان أن خصني 
رکا الات فيل رة 

وبالله التوفيق 


ذو مضطفی: rg‏ كين الله 


مدیر مرکز الداسات والیحوث الانمائیة 
جامعة الخرطوم . 


ہی ہہ 


تقديم الكتاب )£( 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين 

edi)‏ اظلعت على ها كه اھر غیت الورهاب مان کے کات متوسرة 
الإصلاح الاقتصادي في السودان وسعدت کثیرا بأن أري هذا العمل الكبير في متناول أيدي 
المهتمين بأداء الاقتصاد السوداني . ولقد شدني فيما قرأت الأسلوب الشيق والتسلسل 
التاريخي والمنطقي لأسباب المشكلات الاقتصادية والتحليل العلمي الموضوعي للمناهج 
التي اتبعت تاريخيا لعلاجها وأسباب النجاح والفشل في كل مرحلة من المراحل . 

ولقّد آوضح الدكتور suc‏ الوهاب في کتابه القیم آن من آهم أسباب المشاكل التي 
كان يعاني منها الاقتصاد السوداني هي اختلال التوازن في مفاصل الاقتصاد الأمر الذي 
آدي إلى مزيد من الاختلالات والتشوهات مما أدي إلى أن تنعكس آثاره على كل المؤشرات 
كالتضخم ونظام الصرف وبالتالي على موقف الحساب الجاري لميزان المدفوعات وأنه كان 
لا يمكن أيجاد أي معادلة لتحقيق إصلاح اقتصادي في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام 
خارج إطار برنامج إصلاح افتصادي وهيكلي شامل غير قابل للتجزئة ) Comprehensive‏ 
Macro-Economic Reform Program‏ ( . 

وهذا هو المنهج الذي تم اتباعه الأمر الذي قاد إلى الاستقرار الاقتصادي داخليا 
Cols‏ إلى ارتفاع معدلات النمو المستدامة لاول مرة بالسودان منذ أكثر من ربع قرن 
وانجسر التضخم الافتصادی من ۸۱٦٦‏ إلى ey: os ale LA‏ واستقر سعر صرف العملة 
الوطنية لفترة ثلاث سنوات متتالية .. وهد! يحدث لأول مرة مند ثلاثين bas‏ - وفي 
الحقيقة أن هذا الكتاب یعکس baki‏ اة الاقتضباد السوداني في مراحل مختلفةء 
المرحلة التي سبقت ثورة الإنقاذ الوطني ومرحلة بداية تنفیذ الاستراتيجية القومية 
الشاملة . والمرحلة التی تشرف الدكتور عبد الوهاب وفریقه بقيادة سفينة الاقتصاد فی 
السودان ٠‏ وهي تجرية مفيدة لكل الافتصاديات التى تمر بنفس المراحل وآهم من ذلك 
كله أنه كتاب مفتوح لكل الاقتصاديين السودانيين وطلبة الاقتصاد في جميع المراحل لرؤية 
ob bill‏ الاقتصادية مطبقة في الواقع الافتصادي السودانی بإيجابياته وسلبياته في 
المراحل المختلفة . 

والجدير بالذكر أنه قد يختلف الافتصاديون في رؤاهم لکل حقبة من الحقب 
Lines‏ وعلاجاً إلا أنني أرى أن هناك اتفاقاً بأن إيجابيات الفترة التي كان الدكتور عبد 
الوهاب فيها er‏ للاقتصاد تفوق السلبيات التي كان يراها البعض : ويشهد بذلك خبراء 


- ۱۳ - 


صندوق النقد الدولي الذین ترتبت علی رویتهم هذه عودة السودان لعضوية الصندوق 
بعد غياب اتف كدر مد ع وترتب على هذه العودة ایا رجوع مؤسسات 
التمويل العربية والدولية لتقديم تمويلها للسودان . ولعل أهم أسباب النجاح أيضا الالتزام 
الشديد من الدكتور عيد الوهاب لسياساته . 

فجزاه الله وجزي الذين عاونوه كل خير وأدعو الله بالتوفيق للفريق الذي خلفه 
ولن سیخلفهم في مسيرة الاقتصاد السودانی . ١‏ 

وآخر bilge.‏ آن الحمد لله رب العالمين 

د. عبد المنعم محمود القوصي 
النائب الأول لمحافظ بنك السودان 
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خلفية التطورات الاقتصادية في السودان خلال الفترة من ۱۹۹۲-۱۹۷۰م 
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آسباب التدشور والعوقات 


مراحل التطورات الاقتصادية في السودان 
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المحور الأول 
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تقییم نتائج عام ۱۹۹۸م 
الأذاء: تفای للمواونة 


- ١4 


۱۳۹ 


۱۶۳ 


۱: 


Yo) 


۱6۳ 


۳ 


١106 


١ 0 


\VY 


\VV 


\VV 


۷۸ 


VAY 


۸ 


YAN 


الساب الخامس 

البرنامج الثالث ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ 

الفصل الأول 

برنامج ال صلاح الهيكلي والاقتصادی متوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م 

القدمه ۱۹6۵ 
محاور البرنامج*متوسط الدی ۱۹۷ 


خطة تنفيذ ومتابعة سياسات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي (۲-۱۹۹۹٠۲۰۰م‏ ) Yes‏ 


اصلاح القطاع الزراعي ۳۳۰ 
تطبیع العلاقات مع المؤسسات ا مانحة ۳۳۱ 
الخلاصة YYY‏ 
الفصل الثاني 

موازنة عام ۱۹۹۹م ۳۳۲۳ 
موجهات ual‏ ميزانية ۱۹۹۹م ۳۳۵ 
تقييم الاداء في تنفیذ موازنة عام ۱۹۹۹م ۳۳۹ 
القطاع الخارجني ۳۳۰ 
موازنة عام ۲۰۰۰م ۳۳۲۳ 
تقييم آداء برنامج عام ١٠٠٠م‏ ۳۳۹ 
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السیاسات الاقتصادية والهيكلة المركزية فی برامج ۱۹۹٦‏ - ۲۰۰۰م 
الفصل الأول 

السياسات المركزية في برامج ۱۹۹١‏ - ۲۰۰۰ الإصلاحية 
مدخل 

السياسات المالية أعوام ۱۹۹۷- ۲۰۰۰م 

E 

أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني ares VAN‏ 
اولا : رفع معدل نمو الايرادات العامة 

Lb‏ : برنامج الإصلاح الضريبي في ۲۰۰۰-۹۲م 

ثالثاً: الضريبة على القيمة المضافة 

الخلاصة 

صكوك شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) 

الخلاصة 

الفصل الثاني 

فطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي 

إدارة السيولة 

الالیات والادوات المستخدمة في إدارة السيولة النقدية في السودان خلال العام ۱۹۹۷- ۲۰۰۰م 
نتائج منهجية إدارة السيولة خلال الفترة ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰م 
برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجهاز المصرضي 

القدمة 

الفصل الثالث 

سياسات القطاع الخارجي 
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سياسات معالجة علاقات السودان مع المؤسسات المالية والدولية والإفليمية 
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نتائج الاستقرار الاقتصاد السوداني 
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الباب السابع 
التحدیات والرؤى المستقبلية 
مدخل 
التحدیات والرقية الستقلية 
التحدي الأول : استراتيجية السودان خلال الخمسة وعشرون Lele‏ القادمة 


التحدي الثاني : تهيئة الأرضية الراسخة لبرنامج الاستراتيجية الشامل والرژية 
| لستقبلية 


التحدي الثالث : اعادة هيكلة النظام الصرفي السودانی 


التحدي الرابع : برنامج ترفية البحث العلمي وبناء القدرات ونقل توطين 
التكنولوجيا 


الدور الجدید للبحث العلمي والتطور في تنمية الموارد وتوظيفها 
متطلیات وشروط التحول الافتصادی الكلي للدخول في عصر العولمة 
الشامل ووقق الرؤية المستقبلية للسودان 

التحدی السادس : استخدام موارد عائدات اليترول السودانی 
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التحدی السایع : معالجة مشکله مديونية السودان للعالم الخارجي واستقطاب 
الوارد الخارجية الجديدة من المؤسسات والدول ا مانحة 
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الجداول 


نموذج رقم ( ۱/۱/۱) العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد ASH‏ الهامة ومدی التفاعل بينها YA‏ 
جدول رقم ( ۲/۱/۲) تدفقات التمویل من الدول والصنادیق العربية ۹٦۱۹۸۵-۱۹م‏ 04 
جدول رقم ( ۲/۱/۳) القروض النقدية المقدمة للسودان من المؤسسات التمويلية ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰م ٠٦‏ 
جدول رقم ( )۳//٢‏ الترتيب النسبي حسب نسبة الأيرادات للناتج الإجمالي 3 
جدول رقم ( ۴/۱/۴) slal‏ المصروفات العامة في الفترة ۸۰/۸۶ - ۹۰/۸۹ ملايين 40 
الجنيهات ) 

جدول رقم ( ۶ تطورات الحساب الجاري خلال ۵ ۱۹۹۹م ۹۹ 
جدول رقم ( )۲/۱/٥‏ تطورات الحساب الجاري خلال الفترة ۹۵-۱۹۷۸/٦۱۹۹م‏ ۱۰۱ 
جدول رقم ( )۲/۱/٦‏ خدمة الدیون ۱۰۵ 
جدول رقم ( ۳/۱/۷) العجز في ميزان الدفوعات ۰/۸۹-۸۵/۸۶٩م‏ ۱۰۵ 


جدول رقم ( ۲/۲/۱) نسب مساهمة بعض القطاعات في الناتج الحلي الا جمالي بالأسعار ۱۱۸ 
الجارية في الفترة من ۸۱۹۹۰۱۰ 


جدول رقم ( ۴/۲/۲) مؤشرات الاداء للمؤسسات الالية خلال (۱۹۹۹-۹۷م ) ۱۳۸ 
جدول رقم ( ۶/۱/۱) مصادر الصرف خارج اليزانية ۱:۵ 
جدول رقم ( ۶/۱/۲) تطورات معدل التضخم خلال (ینایر ۱۹۹۲-یونیو ۱۹۹۹ ) ۱:۹ 
جدول رقم ( 0/۱/۱) ملخص السیاسات وال جراءات الاقتصادية والاصلاح الهيكلي ۷.۰ 
الطلوب للبرناجج الاقتصادي متوسط الأجل للژعوام ۰۰۱-۱۹۹۹ ۲م 

جدول رقم ( ۵/۱/۲) خطة تنفيذ برنامج الإصلاح الھیکلی ٦۲۰۰۱-۱۹۹م Yet‏ 
جدول رفم ( ۵/۱/۳) البرنامج الزمني لتنفيد الضریبة على القيمة المضافة Y-A‏ 
جدول رقم ( 0/۱/۶) خطة عمل تطبيق النظام القياسي للأحصاءات الحكومية 11۰ 
جدول رقم ( 0/1/0( خطة العمل الخاصة بإعداد الحسابات القومية الشهرية ۲۲ 
جدول رقم ( ۵/۲/۱) الانفاق على القطاع الاجتماعي والاسبقيات الأخرى ( بمليارات YYY‏ 
الدنانير ) 

جدول رقم ( (0/Y/Y‏ خطة تنفیذ برامج الإصلاح الهيكلي ٦۲۰۰۱-۱۹۹م YYA‏ 
جدول رقم (0/۱/۱) مصادر تمويل الاتفاق العام خلال الفترة ۱۹۹۹-۹۲م ۲ 
جدول رقم ( 1/۱/۲) المساهمة النسبية في محفظة شهادات المشاركة الحكومية Yoo‏ 
جدول رقم ( (V/V/V‏ معدل نمو مواد شهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) Yor‏ 
جدول رقم ( 1/۲/۶) المساهمة النسبية في إجمالي الایرادات العامة الذاتية.للفترة YOA  -۹٦(‏ 
°( 

جدول رقم ( 1/۲/۱) نسبة عرض النقود M2‏ إلى الناتج لمحلي الاجمالي الجاري ٦‏ 
جدول رقم ( ۱/۲/۲) نسبة التمویل بالعجز للناتج الحلي ال جمالي ۳۹۲ 


ہے کرس 


جدول رقم ( 1/۲/۳) نسبة الاحتياطي القانوني (۲۰۰۱-۱۹۹۲) 
جدول رقم ( 1/۲/۶) هوامش ارباح ا مرابحات ( نسب مئوية )1 


جدول رقم ( 1/۲/۵) تعثر التمویل بالقطاعات للجهاز الصرفي لشهر مارس ۲۰۰۰ البالغ 


خدول رقم ( 032۸ التمویل الصرفي القطاعي ) ۹ — es‏ 

جدول رقم ) 1/۲/۷) تقییم الأوضاع بنوك مختارة في عام ۱۹۹۹م 

جدول رقم ( 1/۶/۱) الدعم خلال الأعوام ۹۷ - ۱۹۹۹م 

بکل ولاية حتی ۲۱ (م 

جدول رقم ( (V/2/¥‏ تطور دفعیات رأسمال المصرف یملیارات الدینارات السودانیة 
جدول رقم ( 1/۶/۶) التوزيع الولائي لتمويل التنمية الاجتماعية خلال الفترة (يناير 
-سیتم (avers‏ 

جدول رقم ( 1/۶/۵) تمویل التنمية الاجتماعية خلال ۲۰۰۰-۹۷م 

جدول رقم ( 0212 تطورات علافقات السودان وصندوق النقد 

جدول رقم ( ۲ الشروعات الممولة من الصندوق الكويتي للتنمیة الاقتصادية 


جدول رقم ( ۷/۷/۱) التزامات السودان الخارجية LS‏ في نهاية ديسمبر ۱۹۹۹م ببلايين 


VO‏ سے 


الأشكال والرسومات 


شكل رقم (۲/۲/۱) العون الخارجي القدم للسودان خلال الفترة 07-١٠٠٠م‏ ۷ 
شكل رقم (۲/۲/۲) الادخار القومي JUS‏ الفترة ۲۰۰۰-۸۷ح Z‏ 
شکل رقم (۲/۲/۳) الادخار القومي JUS‏ الفترة من ۱۹۸۱-۱۹۷۰ ۷۱ 
شكل رقم (۲/۳/۱) معدل التضخم خلال الفترة من ۷۰ -۲۰۰۰م AY‏ 
شكل رقم (۲/۲/۲)»أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من ۸۶ 
۹۹۵-۰ ۱م 

شکل رقم (۳/۱/۱) مساهمة المؤسسات الدولية ۱۰۷ 
شکل رقم (۳/۱/۲) القروض والنح ۷ 
شکل رقم (۳/۲/۱) معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي ۱۱۲ 
شکل رقم (۲/۲/۲) متوسط نسب مساهمة القطاعات في الناتج الحلي الاجمالي  ۱۱٩‏ 
شکل رقم (۲/۲/۲) معدل التضخم خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۷۰م ۱۳۹ 
شکل رقم (۳/۲/۱) معدل نمو الناتج الحلي الاجمالي خلال القترة  )۲۰۰۰-۷۰(‏ ۱۶۱ 
شکل رقم (۶/۱/۱) الاستدانة کنسبة من إجمالي الناتج الحلي الاجمالي ۱:۸ 
شكل رقم (۶/۶/۱) الصرف على التنمية خلال الفترة ۲٠٠١ - ٩۱‏ ۱۸0 
شكل رقم (0/۱/۱) انخفاض التضخم من 7/۳۹ في عام ۸۵/۸۰ إلى ۱۲ في عام YYA‏ 
۰٠م‏ 


شكل رفم (۵/۲/۱) انخفاض معدلات التضخم من ۸۱۱۳ في عام ۹٠/۹۳‏ السنة ۲۰۹ 
الأولي من الاستراتيجية إلى ZA‏ في عام ۲۰۰۲ نهاية البرنامج 

شكل رقم )1/7/١(‏ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من ۲۰۰۰-۷۰ VEY‏ 
شكل رقم (1/۳/۳) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من ۲۰۰۰-۷۰ ۲۸۱ 
شكل رقم (1/۳/۲) اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من ۲۸۲ 
۰۰۰-۲ ۲ ۱ 

شكل رقم (1/۳/۳) العلاقة بین معدل التغير في سعر الصرف ومعدل التضخم YAY‏ 
خلال الفترة من ۱۹۹۹-۱۹۹۲م 

شكل رقم (0/۳/۳) سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال الفترة من YAA‏ 
۰۰۰-1 ۲م 

JSS‏ رقم (1/۶/۱) مقارنة بین معدل التغیر في الأجور ومعدل التضخم 


ee‏ ہے 


الباب الأول 


١‏ - مقدمة - لماذا هذا الکتاب 
۲- استراتيجية برامجالإصلاح الهيكلي والافتصاد ي 
في الدول النامية 
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ماذا هذا الكتاب؟ 

أثناء تولينا أعباء وزير المالية والاقتصاد الوطني كانت هنالك رغبة قوية 
تراود بعض زملاتي بوزارة المالية وبنك السودان في تسجيل تجربتنا في إدارة 
الاقتصاد الوطني خلال الأريع السنوات من عمل الفريق الذي قاد العمل الافتصادی 
بالوزارة. وبعد تنحينا عن الوزارة تحولت هذه الرغبة إلى ضغوط ومطالبات ليست 
من الزملاء بوزارة المالية وبتك السودان فحسب بل أخذ بعض الأصدقاء والمهتمون 
بالشئون الافتصادیة من خارج الإدارة الاقتصادية يشيرون إلى بضرورة تسجيل 
تجریتنا في إدارة الاقتصاد في الفترة المتدة من آبریل ۱۹۹۲م إلى مارس ۲۰۰۰م. 
وھؤلاء جميعا يرون أن تلك الفترة شهدت تحولا كبيرا فى السياسات الاقتصادية 
والمنهجية في إدارة الاقتصاد الوطني ٠‏ وتصميم البرامج الاقتصادية التي تعتمد 
على نماذج اقتصادية Economic Models‏ لأول مرة في تاريخ إدارة الاقتصاد 
في السودان » هذا إلى جانب التابعة الحثيثة لتنفيذ البرامج والوقوف بحزم أمام 
الضغوط لإعاقة المسيرة أو تجاوز أهداف تلك البرامج i‏ مما أكسب سياسة الدولة 
الاقتصادية المصداقية وأدى إلى نجاح تلك السياسات الاقتصادية في تحقيق 
أهدافها المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة 
وتحسين صورة السودان في المحافل المالية و الاقتصادية الدولية والإقليمية مما 
مهد للسودان استعادة علافاته مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بعد ان 
انقطاع امتد إلى حوالي ۱۵ Lele‏ . 

وقد افتئعت شخصيا بأهمية تسجيل التجربة عسى ان يستفيد منها من 
يخلفنا فی إدارة الاقتصاد والمهتمون بالتطورات الاقتصادية فى البلاد بصفة عامة 
والباحثون والدارسون بصفة خاصة. l‏ 

ولكى لا تكون دراستنا لهذه الفترة معزولة عن الأحداث والتطورات الاقتصادية 
في الفترات السابقة . وما تخللها من تجارب ومتغيرات سياسية واقتصادية خطيرة. 
وإتباع منهجيات وأساليب مختلفة لمواجهة تلك التفیرات. كان لا بد لنا من التطرق 
إلى التطورات الاقتصادية في السودان منذ عام ۱۹۷۰م وما أصاب تلك المحاولات 
من نجاحات وإخفاقات . وقد تم اختيار هذه الفترة 15 -۱۹۷۰م لانها تمثل تحولا 


— ۲۹ — 
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لماذا هذا الكتاب؟ 


رع فى سرب إدارة الاقتضنان التسوذاتى ودا اک الات الا اة 
قبل الولوج في شرح أبعاد تجريتنا في إدارة الاقتصاد الوطني في الفترة 
من أبريل ۱۹۹۲م إلى الربع الأول من عام ۲۰۰۰م ۰ ولسهولة مقارنة نتائج التجرية 
بالسياسات والبرامج المنفذة في الفترات السابقة رأينا أن نخصص بابا كاملا من 
هذا الكتاب للرؤية الاقتصادية والإستراتيجية التي أتبعناها فی الإصلاح الاقتصادي 
والتى نعتقد آنها الأنسب لمعالجة الخلل فی الاقتصاد الكلى فی الدول النامية والتى 
تشابه ظروفها الاقتصادية ظروف السودان فى تلك الفترة . ` ۱ 
لقد تم تصميم استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتبعناها 
على النموذج الاقتصادي الذي يوضح العلاقات المتشابكة بين المؤشرات الاقتصادية 
المتغيرة والمتحركة Dynamic and Variable Indicators‏ أنظر النموذج أدناه . 
تعتمد استراتيجية الإصلاح الاقتصادي المشار إليها أعلاه على نظرية التوازن 
بين الطب والعركن الکن فا ای الد اخلی بين المؤشرات الاقتصاذية لد 
. وحاولنا أن نؤكد في هذا الكتاب ؛ وعلى کے حا ال ای سود الت جا 
الثلاثة عقود الماضية . أنه لا يمكن تحقيق التوازن في مفاصل الاقتصاد ۰ وبالتالي 
تحقیق نمو fle‏ ومستدام + وقي ظل ان افتصادي . إلا من خلال المنهجية 
التي تتوازن فیها موشرات الافتصاد الکلی والتي تتحرك في تناسق کامل بینها . 
أن غياب مثل هذا التوازن والتناسق الداخلي ینجم عنه الاختلال في الاقتصاد 
وتستشري التشوهات في مفاصله فتعوق مسار النمو الافتصادي الستدام e‏ وتشوه 
توزیع الوارد بین القطاعات الاقتصادية الختلفة وتوجهها للقطاعات الوازية بعیدا 
عن القطاعات الانتاجية فتؤدي إلى مزيد من الإخلال في مفاصل الافتصاد وإلى 
مزيد من التراجع في نموه . 
من خلال تحلیلنا للتطورات الاقتصادية في السودان خلال الثلاثة عقود 
الماضية حاولنا إبراز نتائج وآثار غياب استراتيحية الا صلاح الافتصادی والهيكلي 
ومنهجية التوازن بين المؤشرات المتغيرة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال الفترة 
۰ ۹۹۹م . وحاولنا بعد ذلك إبراز النتائج الإيجابية لتصميم وتنفيد برامج 
هيكلية واقتصادیة مبنية على تلك الاستراتيجية مع اتباع منهجية التوازن والتدرج. 
Shaw,‏ لتخلو ا لاف عادخل تلك لحقية مخبورة اکر ضر جا (ily‏ أن 
نقسم هذا الكتاب إلى سبعة أبواب يعالج كل باب من تلك الابواب قضية محددة. 
الباب الاول يتناول استراتيجية الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في الدول 
النامية والتي تواجه أزمات وظروف اقتصادية مماثلة لما يواجهها السودان . وأردنا 


a e‏ سے 


DU‏ هذا الكتاب؟ 
أن نوضح العلافات المتشابكة والمتداخلة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي المتغيرة e‏ 
ومدي التفاعل بين تحركاتها مما يجعل التناسق الداخلي بينها ضرورة بل شرطا 
لتحقيق التوازن في مفاصل الاقتصاد الكلي . وقد استعنا في توضيح هذا التفاعل 
بين المؤشرات المتحركة بنموذج يوضح العلاقة بين آهم تلك المؤشرات 
Lal‏ الیات الثاتى من الات كفن خصهيقاء تالق اک الاقتصيادية ike‏ 
الفترة المتدة من ۰۱۹1۹( بداية عهد نظام مایو ( إلى النصف الاول من عام ۱۹۹۲م 
- تاريخ بداية تسلمنا مسئولية إدارة الاقتصاد السوداني وبداية تطبیق برامج اصلاح 
افتصادي وهيکلي مبنية على استراتيجية ال صلاح الافتصادی والهیکلی المشار الیها 
أعلاه > واتباع منهجية التوازن في الافتصاد الكلي والتناسق الداخلی بین مؤشرات 
الاقتصاد الكلي المتحركة والتفيرة . وأهم تلك المؤشرات - كما جاء في النموذج 
- تتكون من معدل النمو في الناتج الحلي إجمالي ( (GDP‏ ء ونظام سعر الصرف 
للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ٠‏ ومعدل التضخم وموقف الحساب الجاری 
الخارجي (بالطبع فأن موقف الحساب الجاري يتأثر بحركة صافي التحويلات 
وموقف الميزان التجاری والتحركات الرأسمالية ) 
ویما آن التطورات الاقتصادية JUS‏ تلك الحقية کانت نتاجا لظروف اسنہ 
وعوامل خارجية إلى جانب منهجية العالجات الافتصادية والهيكلية التي اتبعت 
من قبل الادارات الاقتصادية التتابعة » فقد رأینا أن نقسم تلك الحقبة إلى فترات 
متسلسلة . یتمیز کل فترة من تلك الفترات بظروف طبيعية وتطورات سياسية 
ومنهجیات مختلفة في إدارة الاقتصاد . وقد Lind‏ بشرح التطورات الختلفه في کل 
فترة من تلك الفترات والنتائج الاقتصادية والهيكلية والاجتماعية التي تمخضت 
عن تلك العوامل السياسية والطبيعية والأمنية Log‏ استبطنتها من |فرازات سياسية 
وافتصادیة واجتماعیه سالبة . 
آما الباب الثالث فقد تم تخصیصه لتحلیل آداء الوشرات الاقتصادية خلال 
الفترة من -۱۹۷۰ النصف الأول من عام ۱۹۹۲م . وقد استهدف ذلك التحلیل لاداء 
المؤشرات آمرین : 
الأول : توضیح مدی تفاعل کل مشر من الوّشرات مع الظروف والعوامل 
الداخلية endogenous‏ والخارجية Exegonous‏ التي واجهتها البلاد 


خلال تلك الحقبة . 


سے ہے 


t 
لماذا هذا الكتاب؟‎ 

إلى جانب التحليل المشار أليه أعلاه لقد قصدنا بتخصيص هذا الباب 
للمؤشرات إيجاد ربط تسلسلي بين هذه الفترات . إذ ان الأزمة الاقتصادية 
والهيكلية في كل فترة من الفترات كانت تمثل تراكم الأزمات من الفترات السابقة 
وما استبطنتها السياسات الاقتصادية من تطورات مالية . 

وقد اشتمل الباب الرابع في الفصل الأول منه تلخيصا لتداعيات التطورات 
الاقتصادیة والاجتماعية خلال ربع قرن من الزمان . حاولنا أن نوضح من خلال 
هذا الفصل الموقفة الاقتصادی الخطير والذی أوصل الاقتصاد الوطنى إلى حافة 
الانهيار فی عامي ۱۹۹۵-٦۱۹۹م‏ . وكانت تلك الأزمات نتاج تراكمات لأزمات 
افتصادية وهيكلية واجتماعية وسياسات افتصادية غير مستقرة أدخلت الاقتصاد 
الوطني في نفق ضيق ومظلم . 

أما بقية فصول الباب الرابع فتحاول توضيح الأسلوب الذي اتبعته الإدارة 
الاقتصادية الجديدة - التي تولت المسئولية في إبريل ٦۱۹۹م‏ - في مواجهة ذلك 
الموقف المتدهور والمحاولات التي تمت في سبيل إخراج الاقتصاد السوداني من 
النفق المظلم إلى آفاق الاستقرار والنمو المستدام . 

وتحدثت هذه الفصول عن البرامج الثلاثة فصيرة الدی AT‏ ۹۷ ۹۸ والتي 
استهدفت تهيئة الاقتصاد السوداني 5957 متوسط المدى ۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ . وقد 
استهدف برنامجي 7 Av.‏ إزالة التشوهات الهيكلية وإزالة الضغوط على الطلب 
الكلى باتباع إجراءات وسياسات مالية ونقدية موآتیة . أما برنامج ۱۹۹۸م فقد 
استهدف - بناء على خلفية ما تم في عامي AT‏ ء AV‏ التركيز على جانب العرض 
الكلي وتكملة المرحلة الأخيرة في توحيد أسواق سعر الصرف واستقراره . وقد 
jaia‏ تحقق ذلك في أكتوير ۱۹۹۸م . 

وقد تم تخصيص الباب الخامس لبرنامج متوسط المدى ۱۹۹۹ - ٢۲۰۰م‏ 
والذي تم وضعه على خلفیة ما تم إنجازه من استقرار خلال الثلاثين شهرا الماضية 
(من منتصف ٦۱۹۹م‏ إلى نهاية ۱۹۹۸م). 

وفد حاولنا في هذا الياب توضيح أهداف البرنامج ووسائل إنفاذه » وقد تم 
التركيز على إستراتيجية الإصلاح الهيكلي والافتصادي ومنهجية التوازن والتناسق 
والتسلسل التناغم . 

كانت نتائج التنفیذ خلال العامین الأول والثاني ۲۰۰۰-۱۹۹۹ باهرة . 

Lei‏ الیاب السادس فکان عبارة عن تلخيص للسیاسات الافتصادية و الهیکلية 
الركزية التي تم تنفیذها خلال الفترة من ۱۹۹٦‏ - ۲۰۰۰م . 


oe‏ ای 


لماذا هذا SOLS‏ 


وقد اتسم تصمیم وتتفین هنه السیاسات الركزية Gull:‏ والتسلسل 
الکامل دون آحداث فجوة بين سياسة وأخرى نتيجة اتباع منهجية التدرج . فقد تم 
تنفید‌ها بالتتايع والتسلسل والتناغم الکامل . وقد غطت تلك السیاسات الجلات 
المالية والنقدية والقطاعين a pal!‏ والخارجی والمجاللات الاجتماعية والعلافات 
الخارجية .. وقد ارتبطت هذا السياسات يهدف تحقيق الاستقرار الافتصادى 
والنمو العالي الستدامین . ۱ 

آما الباب السابع كان موضوعاته تتتاول التحدیات التي تواجه الاقتصاد 
الوطني والرؤية الستقبلية لواجهة تلك التحدیات . وأن تلك الواجهة تتطلب أعداد 
أنفسنا واقتصادنا لتفادي الوقوع في مصائد التهميش التي تستبطنها 2 
وتحديات الألفية الثالثة . وقد رأينا أن نرکز في هذا الشأن على استدامة الاستقرار 
الاقتصادی الذي تحقق وتدعيمه ليقوم على أرضية راسخة . ولتحقيق ذلك لابد من 
اصلاح القطاع الصرفي لیکون قادرا علی مواجهة النافسة الشرسة التي تفرضها 
المولة هذا الى Cole‏ الاستفلال الأمثل لوارد البترول والتدفقات التوقعة من 
المؤسسات الالية التي تم تطبیع علاقاتنا معها . ولتجنب الازمات المالية التي تلازم 
تذبذبات آسعار البترول نتيجة للتقلیات الدورية العتادة فی الأسواق العالية ء يركز 
هذا الباب على ضرورة تعظیم دور الایرادات غير البترولية . كما يركز هذا الباب 
آیضا في هذا الشأن على توظیف موارد البترول في الجالات الدرة للد خول والوارد 
, مثل |زالة الاختناقات العوقة للانتاج . وترقية وتوطین التقنیات الحديثة والبحث 
لعلمي وبناء القدرات . هذا إلى جانب انترکیز على التنمية الاجتماعية ء إذ لا 
استقرار اقتصادي في بيئة ینقصها الاستقرار والسلام الاجتماعیین . 

ویرکز هذا GLI!‏ على ضرورة مواصلة الجهود للاستفادة من المبادرات 
الدولية dng tall‏ لاعفاء الدیون على الدول الفقيرة . وحاولنا أن نوضح في هذا 
الشأن of‏ السودان age‏ نیا للاستفادة من تلك البادرات والطلوب هو السعی 
الحثیث لازالة العقبات السياسية . ۱ 


_ ۲۳ ہک 


ماذا هذا الكتاب؟ 

الخلاصےة 

راینا بهذا التقسیم لوضوعات متا GUSH‏ أن نریط الحاضر بالاضي 
والستقبل مع توضیح آهمية استراتيجية الاصلاح ومنهجية التتفید التي نم 
اتباعهما. 

وتبدو موضوعات الباب السابع وكأنها منفصلة عن موضوعات بقیة الأبواب 
وأنها تصلح أن تكون موضوع كتاب أخر . وبالفعل كان بعض الأخوة المحترمين يرون 
ذلك وقد أشاروا Gl‏ أن ينتهي هذا الكتاب في حدود الأبواب الستة الأولی على 
أن تخصص موضوعات الباب السابع لكتاب آخر یصدر مع الكتاب الأول E‏ وفت 
واحد . 

مع تقديري واتفاقي مع ذلك الرأي رأيت أن هنالك رابطأ قوياً بين موضوعات 
الابواب السبعة . وكما رأينا إلا يقف هذا الجهد المتواضع عند الحديث عن الإنجازات 
دون إلى الإشارة إلى Lal‏ في كيفية الحفاظ عليها والتأکید على استدامتها . 

وارجو آن یکون هذا GLEN‏ (ضافة مفيدة یساعد في الجهود gall‏ 
لنهوض بالاقتصاد الوظنی إلى مرافيّ الاستقرار والرفاه لشعینا وينقذ اقتصادنا 
امس و الا Ae‏ الزات و ادهو الله ان سعد نارعن SEG inal‏ 
عاديات العولمة وتداعيات الألفية الثالثة. 

الله ارف راع مس اتل 
sie‏ اوها هناد 
۲۰۰۱ 
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إستراتيجية برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فى الدول النامیه 


إن الهدف الرئيسي لبرامج الإصلاح الإقتصادى فى الدول النامية هو إزالة 
الخلل والتشوهات فی الإقتصاد Js‏ لخلق المناخ اللازم للنمو الإقتصادى الستدام. 
وبمعدلات عالية وفى ظل حالة إستقرار إفتصادى طويل المدى. وان الاستراتیجیة 
التي نتحدث عنها . والتي آتبعناها ga‏ برامجنا الاقتصادية فى الفترة ۱۹۹۷م 
حتى ١٠٠۲م‏ تتمثل أساسا في تآكيد آهمية دور التوازن والتناسق الكاملين فى بناء 
البرامج وتنفيذها وخاصة بين العلاقات المتحركة (Dynamic Relations)‏ 
التى تربط بين عناصر الطلب الكلى من جهة وبين العرض الكلى والعناصر المكونة 
للإصلاح الهيكلي للإفتصاد من جهة آخری. 

وبما أن الإصلاح الهيكلى يهدف إلى تحقيق معدلات عالية من الناتج المحلى 
الإجمالى عن طريق تحريك الجمود فى الإقتصاد. ola‏ الإصلاح لا يقف عند خلق 
الأرضية المادية - كبناء البنیات التحتية مثل الطرق . وسائل الرى والكهرياء...الخ؛ بل 
أن تحريك الجمود يحتاج أيضا إلى وضع سياسات مالية ونقدية وتجارية فى مجال 
تحرير التجارة . وإلغاء القيود في التسعير وتحرير نظام سعر الصرف إلى جانب 
وضع سياسات ضرائبية محفزة . إن هذه السياسات هامة جدا لتيسير إنسياب 
النشاط الإقتصادى وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال للولوج فى شتى مناحي 
النشاط الإقتصادى - حتى يمكن التوظيف الأمثل لموارد البلاد المتاحة لصالح 
القطاعات الإنتاجية المدرة للموارد والداعمة لمعدلات النمو العالية والمستدامة فى 
ظل الاستقرار الاقتصادي يتحقق من خلاله الرفاه الاجتماعي . ۱ 
عناصر العلاقات المتحركة فى إدارة الطلب الكلى 

تتكون اهم مؤشرات الاقتصاد الكلى أو ما نسميها بالعناصر المتغيرة من 
معدلات التضخم و سعر الصرف و موقف الحساب الجارى الخارجى و معدل نمو 
الناتج المحلى الاجمالى . و يعتبر التضخم من أهم العلل التى تؤدى إلى الخلل فى 
الاقتصاد الكلى وبالتالي إلى عدم الإستقرار فى الإقتصاد . إذ تؤثر معدلات التضخم 
العالية على الف اضر الآخرئ ای که اظات الكل مل سر الضيرف» لابا 
الوطنية والحساب الخارجي "الجاري " وعجز الوازنة العامة - فإن هذه المعدلات 
العالية تؤثر بالتالي على العرض الكلى - الانتاج ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي 
سس 0 تبدأ الحلقة المفرغة بتراجع الناتج المحلى الإجمالي وإنعدام التناسق 
الداخلي بين العناصر التغيرة وبالتالي يحدث الإنفلات فی سعر الصرف ومعدلات 


ہے O‏ ۲ نت 
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التضخم العالية وتفاقم العجز فى الحساب الجاري ...الخ ثم تكتمل الحلقة المفرغة 
و تمتد الاثار السالبة إلى عناصر العرض الكلى . وهكذا يستمر دوران الحلقة 
المفرغة ويسرى الخلل فى مفاصل الإفتصاد الکلی ویسود عدم إستقرار ومزيد من 
التدهور فى الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . 

ويعزى التصاعد فی معدلات التضخم فى الغالب ٠إلى‏ زيادة فى عرض النقود 
بمعدل يفوق الزيادة في عرض السلع والخدمات فى الاقتصاد. Lag‏ أن تصاعد 
معدلات التضيخم' يعنى الزيادة المتكررة والتراكمية في أسعار السلع والخدمات 
الوطنية. فاه یثر سلباً علی القدرة التنافسية للصادر ۰ وبالتالي على الحساب 
الجاري . ومن خلاله علی سر الصرف ... الخ . ویما آن الطلب علی الواردات 
الاستراتيجية ومدخلات الانتاج غیر مرنة (تشکل جل الواردات) في الدول النامية 
فان آثار التضخم لا تؤثر کثیرا على حجم الواردات مما يؤدى إلى مزید من الضفوط 
على أرصدة الدولة من العملات الأجنبية . وبالتالی فان لها آثارها الیاشرة على 
سعر الصرف مما يزيد من تفاقم الخلل في مفاصل الاقتصاد وزيادة تکالیف الانتاج 
... الخ 

ان التطورات السالبة فی العناصر التفیرة Variables‏ والمحركة للطلب 
الکلی - كما آوضحنا من قبل - تؤدی إلى تشوهات في الاقتصاد خاصة فى توظیف 
الوارد وتوزیعها بین القطاعات الاقتصادية الختلفة. وقد يدفع fie‏ هذا الوضم 
لتدخل الدولة للتحکم في تسعیر بعض السلع حماية للمستهلك أو لصلحة قطاع 
إستراتيجي معين أو وضع قیود ادارية على حرية التجارة وأسعار الصرف.. الخ 
. مما يؤدى إلى تشویه فی هیکل الاقتصاد . وبالتالی إلى تعویق حركة الاقتصاد 
وانحسارها » وتحفیف مصادر تدفقات العملات الأجنبية. Lag‏ أن هنالك علاقة 
وثيقة بین العامل النفسي ومعدلات التضخم العالية والتذبذب فی أسعار الصرف 
وتدفقات التحویلات الخاصة . فان آی تطور سالب فى تلك العدلات یؤدی حتما 
إلى تشجیع الضاربات فى السلع والعملات الا جنبية مما يؤدى إلى الا خلال بالتناسق 
الداخلی . ويالتالي يؤدى إلى مزيد من التفافم في تدهور الاستقرار الافتصادی 
وتشجیم النشاط الهامشي مثل الضاربات في السلع والتجارة غير القانونية فى 
العملات . مما يؤكد ما آشرنا إليه من أن التوسع الفرط فى الطلب الکلی وانفلات 
التضخم والتدهور فى قيمة العملة الوطنية يؤديان الي تشوهات فى الاقتصاد . 
وسوء توظیف الوارد وانحسار الاستتمار وجمود فی > AS‏ ال فتصاد . 

إن السبب الرئيسي للتطورات السالبة فى الاقتصاد الوطني فى الدول النامية 


نے اما 
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يعزى أساساً إلى قصور وفشل السیاسات الالية. فان طبيعة العلاقات المتحركة 
التی LEG‏ بین عناصر الطلب الکلی وسرعة التفاعل بینها تؤکد أهمية معالجة 
الخلل فی الطلب الكلى بوعي وحکمة ۰ خاصة فيما یختص بالسیاسات المالية التى 
تشکل آهم عامل فى التأثير على الطلب الکلی فى الدول النامية . لأن عجز اليزانية 
العامة وتمویل ذلك العجز بالاستدانة من النظام الصرفي یعتبر الصدر الرئيسي 
للتوسع فى حجم السيولة النقدية المتولدة ٠‏ خاصة وآن الدول النامية تفتقر إلى 
الأسواق الالية النشطة کی توفر مصدرا إضافيا هاما لتدویر الوارد امالية خارج 
النظام الصرفي. كما تمکن الأسواق الالية - إذا توفرت - الدولة من تمویل العجز 
عن طریق تسویق وتداول السندات الحکومية. لذا فان آی توسع فی تمویل عجز 
الوازنة العامة من النظام الصرفي يؤدى حتما إلى زيادة فى حجم السيولة الولدة. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن تسییل صافي الاصول الاجنبية أو الوارد الاجنبية 
القترضة من الخارج FNA)‏ ) بهدف تمویل العجز في الوازنة له نفس مفعول 
ونتائج تمويل العجز بالاستدانة من النظام الصرقي. وبما أن إقتراض الدول 
النامیة من النظام المصرفي یمثل الجزء الغالب من جملة السیولة امولدة فان ذلك 
يوضح العلاقة اللصيقة بين السياسات المالية - أداء الموازنة - والسیاسات النقدية 
وبالتالي فإن السياسات الالية والنقدية التى تنتهجها الدول النامية تعتبر العنصر 
الهام لإدارة الطلب الكلى فى الإقتصاد. adeg‏ فإن قدرة الدولة على معالجة الخلل 
فى الإقتصاد والناتج من الإنفلات فى العناصر المتغيرة والمحركة للطلب الكلى تعتمد 
على قدرة الدولة فى التحکم علی آداء الوازنة العامة. 

إن التصدی للتدهور الافتصادی یتطلب وضع برنامج متکامل على هدی 
سر و التوازن والتناسق الداخلي » والترابط بين المؤشرات الافتصادية التي 
تؤثر على الطلب الكلى من جهة . وبين الطلب الكلى والعرض الكلى من جهة 
e‏ وعليه فان النموذج المناسب لعلاج التدهور فى الإقتصاد والناتج من الخلل 
فى التوازن بين الطلب والعرض الكليين تتكون معادلاته من العناصر ذات العلاقة 
تفای رد الى تهرك LN‏ سدهوها بالسياسالة: اا عدو ا دة اض 
الكلى. النموذج رقم (۱/۱/۱) ادناه يوضح العلاقة بین أهم المؤشرات المتغيرة 
وبمعنى أدق فإن النموذج والبرنامج المستهدفين لإزالة الخلل في الإقتصاد وتحقيق 
النمو المستدام فى ظل أوضاع إقتصادية مستقرة يراعى العلاقات الوثيقة والإرتباط 
الكامل بین سياسات الإصلاح الهيكلى Structural Reform policies‏ وبين 
برنامج الإصلاح الإقتصادى أو التكييف الإقتصادى Adjustment Programs‏ 
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economic‏ و بهذا النهج المتكامل وحده يمكن تحقيق النمو المستدام فى ظل 
الإستقرار الإقتصادى بعيدا عن التشوهات أو الرکود فى الإقتصاد. 
إن الخلل فى الطلب الكلى فى الدول النامية التى تفتقر إلى الأسواق المالية 


النشطه تعر فق انها کیا گرا فن قل > إلى اساسا اناا وشن هت 
گا فى الموازنة العامة ويتم تمويله عن طريق الإستدانة من النظام المصرفي أو 
عن طریق تفيل صافي الأصول بالنقد الأجنبي -NFA‏ وعليه يمكن اعتبار 
السياسات الماليئة أكبر مؤ ثر داخلی Endogenous Factor‏ على توسع الطلب 
الکلی ویالتالی تلعب دورا هاما فى إفراز ضغوط تضخمية وضغوط على أرصدة 
العملات الأجنبية ۰ ویؤدی إلى زيادة العجز فی الحساب الجاري. بالطبع هدا 
لا یعنی تحیید آثر تجاوزات الصارف التجارية فى تولید السيولة النقدية عن 
طریق نجاوز السقوفات ار تتمانیه التی یحددها البنك المركزي على ضوء السیاسات 
النقدية القررة لاحتفاظ حجم السيولة فى حدود السلامة ا مالیة , أو تسییل أصولها 
بالنقد الأجنبي للتوسع فى التمویل متجاوزة حدود حجم السيولة الستهدفة. 


النموذج رقم (۱/۱/۱) آدناه یوضح العلافة بين مؤشرات الافتصاد الکلی الهامه ومدی التفاعل بینها. 


۹ 
1- g - 0 +a, + a: D + a3 ۷۲ + 24 ۰ 


l2. , a <0 , a <0. 


a < 0 , @ ج‎ 0 


P* = Ào + Ài g + م۸‎ D + بر‎ M? + Aq e” + Às Vv. 
۱ ا 0< 7 0 < م۸, 0 < م۸‎ 
ہ۸‎ > 0 ,۸ < 0 , As <0 


3- M =Bo+ رم‎ D+ 62۳ +83 g + ےم رم‎ + Bs B 


Bo > 0 و‎ P2 < 0 9 B4 <0 i 
f Bi <0 , و8‎ <0 , PBs <0 


4-e = م00 + 2 0 + و0‎ B + 0,0 + ð, ۷۸ 
f 0 < 0 9 < 0 0 , >0 | 
0 < 0 Ô, >0 


زر ۲۵۳ 


معدل نمو الناتج القومى = g‏ 
معدل التضخم = p“‏ 
معدل ھی AES‏ اة = M’‏ 
معدل التخفيض في قيمة العمله الوطنیة = 
معدل التغیر فی سرعة تداول النقود = y“‏ 
تدفقات الراسمالية الخارجية = 0 
jac‏ الموازنة العامه = D‏ 
معدل التغییر فی میزان المدفوعات = B= ZX BP‏ 


ملحوظة : 
«ا المعادلة الاولی توضح العلاقة بین معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى وافتغیرات المستقلة التالية : 
/١‏ تدفق العون الخارجى 

۲ معدل التضخم 

۳ نمو الكتلة النقدية . 

۶ عجز الموازنة العامة (عن طريق تأثيره على حجم الكتلة النقدية) . 

تفسر المتغيرات أعلاه دور هذه المؤّشرات على التغير CON‏ يحدث فى معدل 

نمو الناتج الحقیقی. و بالتحديد فان العلاقة سلبية بين معدل نمؤ الناتج القومى و 
کل من معدل التضخم و عجز الموازنة العامة و فى ا مقابل فإن الزيادة فی التدفقات 
الرأسمائية الخارجية تؤدی إلى الزيادة فی معدل نمق الناتج. 
٭ تبين المعادلة الثانية العلاقة بين التضخم والعوامل المؤثرة عليه وهی :- 

٦‏ معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي والدي یؤٹر فى التضخم بمعدل سالب الامر 
الذى يتطابق مع النظرية الاقتصادية أى كلما ازداد الانتاج (عرض السلع) قل 
معدل التضخم . 

۲ الكتلة النقدية وهی ذات تأثير قوی وموجب ci‏ كلما زاد معدل نمو الکتا 
النقدية زاد التضخم. 

۳ سرعه دوران النقود: كلما ازداد التغیر فى معدل دوران النقود كلما ازداد 
التضخم . 

۶ معدل التغير فى سعر الصرف . 

۵ عجز الميزانية -وینعکس آثاره على التضخم من خلال التغیرات على الكتثة 


النقدیبه . 
یمثل معدل نمو الكتلة النقدية آثرا قویا مقارنة بمعدل التفیر فی التفیرات 
الأأخرى. 
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استراتيجية برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فی الدول النامية‎ - 
توضح المعادلة الثالثة العلاقة بين معدل نمو الكتلة النقدية والتضخم ومعدل التغير فى‎ 
.) سعر الصرف واداء ميزان الدفوعات(الحساب الجاري‎ 
تفسر المتغيرات أعلاه العلاقة القوية بين الكتلة النقدية والتضخم حيث يبرز‎ 
. الدور القوى لمعدل التضخم مقارنة بمعدل التغير فى سعر الصرف‎ 
wt الرابعة معدل التغيرفى سعر الصرف والتغيرات المستقلة التالية‎ AT توضح العاد‎ © 
Seiya! /١ 
. عجز الموازنة‎ /" 
معدل نمو الكتلة النقدية.‎ /" 
.) التغیر فى موقف ميزان المدفوعات (الحساب الجاري‎ /٤ 
Fiscal Shock Program البرنامج الطارى‎ 
ها يتخاو الخلل گے الظلب: الگکلیٰ ارد الت ل ہگ مالا‎ 
بالإجراءات المالية المعتادة. أو حين یصل معدل التضخم إلى مستوى مفرط . أو‎ 
ف سعر الصرف إلى مستوی الفوضی ۰ ففی هذه الحالة لا مناص‎ OLE یصل‎ 
ویتکون مثل هذا‎ . Fiscal Shock Program ) من وضع برنایج استتنائی (صدمة‎ 
البرنامج من سیاسات الترکیز. وتتمیز السیاسات الالية فى هذه الحالة بالشمولية‎ 
والنقدية الخلل فی کل العناصر‎ ASU وتعالج الا جراءات‎ . 5 
فى الاقتصاد الكلى . ولیس متغیرات أو عناصر الطلب الکلی‎ Variables المتغيرة‎ 
نموذج آعلاه ". وان اتخاد إجراءات جزئية قد یؤدی إلى مزيد من التدهور‎  اهدحو‎ 
فى الاقتصاد وبالتالی إلى فشل الخطة فی الدی القریب . ویعوق مسار الا فتصاد‎ 
فى الدی التوسط. إن شمولية التصدی لمثل هذه الاوضاع تأخن فى الاعتبار‎ 
المؤشرات غير الاقتصادية التی تساعد فى تصاعد معدلات التصخم أو تدهور‎ 
تقاتحات‎ alas اق افل التفسكة ىا لتو ات او اكوك کے‎ dae cell سد‎ 
کی الطاب‎ AGA فان سرلیة العالكات‎ aides, alata امه اساعات‎ tials 
هتم الف اهل‎ SRA کی‎ SE گااتھ خب انا‎ SU الک افر ا4ف ناشن‎ 
المحتملة. ولنفاذ البرنامج وتحقيق أهدافه فلا بد من إتخاذ إجراءات عاجلة ومسبقة‎ 
فى مجال الإصلاح المالى والنقدى والسياسات المرتبطة بهما » مثل سعر الصرف‎ 
والأجور وتكلفة التمویل ...الخ. ومن أهم مهددات هذا النوع من الیرنامج الطارئ‎ 
ظهور المضاربات خاصة ء إذا لم يتم تنفیذہ بالشمولية الكاملة بعيدا عن التردد فى‎ 
إتخاذ القرارات النافذة والحاسمة كما يجب إظهار جدية السلطة وهيبتها فى تنفیذ‎ 
القرارات ودون تراجع حتى لا يدع مجالا للشك والتخمين للمضاربين فى السلع‎ 
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استراتيجية برامج الاصلاح الاقتصادی والهيكلي فی الدول النامية 


E‏ لف ree‏ رھ مل اح لسانت 

يتم تتفیذ برنامج التكييف أو البرنامج Fiscal Program AUI‏ بطريقة تؤدی 
إلى زالة التشوهات و الخلل الأساسی خی الاقتصاف و فی الوقت والدی الناسبین 
حتی یمکن تحقیق آهداف البرنامج التمثلة فی الاستقرار الاقتصادی وتخفیض 
معدل التضخم ا القدرة التنافسية للصادر فی الأسواق الخارحية ء وتجنب 
اكل کے الاوصيوة Aad‏ مو تس Algal‏ النفسية ایا ارات ای Wh‏ 
الحبطة و المؤدية للتفاعل السالب لقطاع الاعمال و بالتالى توجيه الموارد للنشاط 
الهامشی. 

وإذا ما نم تحقیق هذه الانجازات . فسوف تنعکس آثارها على الاستقرار 
فی الافتصاد مما يمكن إتخاذ التدابير الناجحة لزيادة الطافة الإنتاجية فی شتی 
القطاعات الاقتصادية . إن تحقيق الإستقرار الإقتصادى مع إزالة التشوهات يتطلب 
بالضرورة سلامة توظيف الوارد حتى تؤتى البرامج أكلها. لذا فان من أهم أهداف 
برامج التكييف الإقتصادى المتكامل مع برامج الإصلاح الهيكلي يتمثل فى تحقيق 
نمو إقتصادى فى ظل الإستقرار المستدام . كما ذكرنا سابقا. ويمكن تلخيص أهم 


أهداف برنامج التكييف الإقتصادى والاصلاح الهيكلى فيما يلى:- 


ال patents)‏ الس اة الا د وغیر آلقیدم. کے abaa‏ 
۲ حتفاظ بتكاليف التمويل فى مستوى لا يقل عن معدل التضخم Positive‏ 
level‏ مع العمل على خفض معدل التضخم لتخفيض مستوى تلك التكاليف. 
". تخفيض عجز الميزانية العامة حتى لا تضطر الدوله لتمويل العجز بالاستدانة 
من النظام المصرفى. ويتم ذلك بالعمل على زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات 
العامة بما فى ذلك الالغاء التدريجى لدعم السلع الاستهلاكية والغاء الاعفاءات 
الجمركية والضراثبية. مع عدم ترکیز تخفیض الانفاق على مشروعات البنیات 
التحتية cling‏ القدرات التی تساعد على النمو وزيادة الانتاج.. 
.٤‏ اتخاد الاجراءات والسیاسات التی تضمن نظام سعر صرف موحد وافعی ومرن 
: يساعد على تحسين القدرة التنافسية للصادر فى الأسواق الخارجية. 
O‏ ترشید الاستدانة الخارجية فصيرة coll‏ لتفادی زيادة آعباء اضافية على 
الحساب الخارجى فی المدى القصير of‏ تعریض الاقتصاد لخاطر غير محسوية 
TE‏ اواد 
.٦‏ إجراء إصلاحات هيكلية فى القطاع المالى ونظام تسعير الإنتاج المحلى والإصلاح 
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إستراتيجية برامج ج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي فى الدول النامیه 


الضريبى وتحرير التجارة لحفز الإنتاج وتحريك الإقتصاد ليزيد من فعالية 
آلياته. 
۷. اجراءاصلاحات مؤسسية وفانونية لضمان تنفيد البرنامج بصورہ فعالة . 
يتضح مما تقدم ؛ وعلى ضوء القياس بالنموذج الإقتصادى المذكور أعلاه ؛ 
أن آهم أسباب الركود فى الأوضاع الاقتصادية فى كثير من الدول النامية ء ومن 
بينها السودان يعزى إلى فشل تلك الدول فى معالجة الخلل فى الحساب الداخلى 
والخارجى من JS‏ إيجاد الريط المطلوب والتوازن اللازم بين العلاقات المتحركة 
وبين برامج الاصلاح الإفتصادی Economic Adjustment‏ خاصة السياسات 
المالية وبرامج الإصلاح الهیکلی Structural Reforms‏ للإقتصاد الوطنی ۔(النموذج 
۱ اعلاه). إذ أن مراعاة العلاقة المتحركة بين العناصر المحركة للطلب الکلی 
کے اکسا هاا هذا وضتوورية کی سم اساسا الاقتصائرة انا ععه : 
خاصة فى المدى القريب والمتوسط. ومن أهم العناصر المتحركة التى تتحكم فى 
برنامج التكييف الاقتصادي . الحساب الجاري ومستوى معدلات نمو الناتج المحلى 
الا جمالی‌الایجایی وإستمرا ار سعر الصرف للعملة الوطنية و معدلات التضخم المعتمدة 
بصورة اساسية على عجز اليزانية العامة وطريقة تمویله النموذج (۰)۱/۱/۱ وکل 
عنصر من هذه آلعناصر ذات العلاقات التحركة يؤثر ویتفاعل مع موقف الأداء فى 
العناصر الأخرى . وأن هذا التفاعل فی نهاية الأمر يؤثرعلى موقف الطلب الکلی 
Aggregate Demand‏ . لذا فان wal‏ جانب فی برنامج الاصلاح الاقتصادی هو 
اة القاسيو الد اک نيخ وگرتات اما og Se‏ هت وق 
من التفصيل عن هذه المعالجات فی الایواب القادمة أن شاء الله . 
آما الجانب الآخر فى معادلة هذا النمودج الدی يهدف إلى معالجة الخلل فى 
الاقتصاد gsl‏ هو عمليات الإصلاح الهيكلى فی الاقتصاد -Structural Reform‏ 
و هد الجانب Lula ere‏ بتحريك الإنتاج ونیسیر اسیاب حركة الإفتصاد عن 
طريق إزالة الا ختناقات والتشوهات التی تعوق هذه الحركة. لذا فان هذا الجانب 
يُعنى بإصلاح الخلل فى هيكل اهاد ممواء كان ذلك الخال مرفظا قات 
فى البنیات التحتية أو مرتبطا بالسياسات التسويقية أو سياسات متعلقة بنظام 
سعر الصرف..الخ . وعليه فإن محاولة علاج الخلل فى جانب الطلب الكلى دون 
إزالة المعوقات التى تعترى هيكل الإفتصاد سوف تؤدی إلى الركود فى الافتصاد. 
وتراجع فى معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالی . وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا 
على الحساب الخارجى وكذلك على العناصر الأخرى المكونة لبرنامج الإصلاح 


ee 


استراتیجیه برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فی الدول النامیة 


ااقتسانی الکافل ‏ .وستطيق کس Bi‏ فى سا Miles‏ مان این 
هيكلية فی الاقتصاد بمعزل عن سیاسات التکییف الاقتصادی . إذ أن وجود خلل فی 
الطلب الکلی سوف يؤدى فى المدى التوسط إلى إنفلات فی عناصر الطلب ASH‏ 
- كما حدث فی السودان بعد اجراءات الإصلاح الهیکلی عام ۱۹۹۲م. 

وفى إعتقادنا إن عدم مراعاة الربط بین طرفى ا معادلة فی هذا النمودج 
كان السبب الأساسى فى فشل كثير من السياسات والبرامج الاقتصادية فى كثير 
من الدول النامية. ففی حالة السودان فإن الإصلاح الهيكلى الكبير الذى تم عام 
7۳۲ھ دون أن يقابله تنفیذ برنامج إصلاح إقتصادى gi Economic Adjustment‏ 
تتبعها سياسات تركيز Stabilization Policies‏ أدى إلى خلل واضح فى الإقتصاد 
الكلى وإنفلات فى عناصر الطلب الكلى خاصة سعر الصرف ومعدلات التضخم 
العاليةوتوسع العجز فى الحساب الجارى وتراجع فى الناتج المحلى الإجمالى فى 
نهاية الفترة. 


العوامل الموؤثرة على العرض الكلى فى الافتصاد : 

من المؤكد - كما أوضحنا سلفاً - فان الخلل فى الطلب الکلی یعتبر من آهم 
العوامل المهددة للاستقرار الاقتصادی . ولکن هذا لا ينفى وجود عوامل أخرى dala‏ 
ios‏ فى تأثيرها على الإستقرار وبدرجات متفاوتة. أهم هذه العوامل هو معدل 
نمو الإنتاج . إذ لا يمكن تحقيق المستوى المستهدف لحجم العرض الکلی دون تحقيق 
سان و موجب فی الناتج المحلى الاجمالى. وکما أوضحنا من قبل فان هنالك 
علاقة وثيقة ومتغيرة بين الطلب الكلى والعرض الكلى (آرجو الرجوع إلى النموذج 
مع سا يتأثر الطلب الكلى بعناصر المؤشرات المتغيرة » فان العرض الكلى 
يعتمد ine Lula‏ الاصلاحات الهيكلية فی الافتصاد فى جانبى البنیات التحتية 
9 المناح العام المتمثل فى نظام سعر الصرف الواقعی قعی المستقر 9 السياسات المالية 
المحفزة و السیاسات التی تزیل التشوهات المقيدة لحركة الافتصاد . 

وعليه فإن تحريك جمود الإقتصاد وتحقیق الإستقرار فی مؤشرات الاقتصاد 
الکلی یعتبران من آهم متطلبات اضر الاقتصادی الستدام؛ )3 آن التوظیف السلیم 
للموارد یعتمد على استقرار مؤشرات الاقتصاد الکلی و خلوها من التشوهات. ومن 
احا کے فان تراجع معدل تمن التائع امحل Sie‏ بس Sake‏ شان واا 
Ly‏ بدوره بالتوظيف السليم للموارد - فى إتساع الفجوة بين العرض و الطلب 
الكليين و اختلال التوازن بينهما لتأثيره على جانبى العرض و الطلب الكليين. فبینما 
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يعتبر معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى من المؤشرات الافتصادية المتغيرة 
والزدرة علی الطلب الکلی ( عن طريق تأثیره علی الوشرات الأخری ) و آن معدل 
aa‏ مس a‏ دمضامت لت ie‏ التلب 
الكلى فيزيد من اتساعها ٠‏ ففي نفس الوقت و لأعتبارہ المؤشر الاساسى للانتاج 
فى القطاعات الانتاجية و الخدمية یؤثر سلبا على اداء العرض الکلی. فیؤدی إلى 
الاختلال بين الطلب و العرض الكليين aa‏ الفجوة بينهما وبالتالي إلى اختلال 
التوازن فى هيكل الاقتصاد و تهديد الاستقرار الافتصادى. 
لذا فأن النموذج والاستراتيجیة المناسبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى 
الدول النامية يعتمدان فى تحقيق أهدافهما على إيجاد التناسق والتوازن بين 
العرض والطلب الكليين مع تفعيل العلاقات المتحركة بين عناصر طرفي المعادلة مع 
التأكد من أن برنامج الإصلاح الاقتصادی أو التكييف مصمم بحزمة من السياسات 
ترمى إلى إزالة الخلل بين العرض والطلب. فمن المطلوب أن تحقق سياسة التكييف 
٦‏ الموارد المتاحة بكفاءة لمقابلة الطلب عليها دون أحداث ضغوط على الأسعار 
adad‏ ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق إزالة التشوهات فى الأسعار ونظام سعر 
وهنا السياسات المالية والنقدية دورا هاما : 


العوامل الخارجية المؤثرة على الإستقرار الإقتصادى والنمو. 

كثيرا | ما تتعرض الدول النامية إلى صدمات خارجية External Shocks‏ 
Goes‏ سانا درد گار کے alae Vi,‏ الک وذ لاك مج گر chia‏ هده الات 
الخارجية على الموارد ا مالیة. فان التدهور فی شروط تبادل التجارة الخارجية › أو 
ارتفاع أسعار الفائدة على الديون الخارجية ء أو انحسار تدفقات الوارد الخارجية 
لآى سبب من الأسباب» كل ذلك قد يۇدى إلى أحداث خلل فی العلاقات بين العرض 
والطلب الکلیین وبالتالي إلى عدم الات ا رك الافساتہ ان تاه الوارد 
ارک کے الوق النامية موقو سلنا على قورة الدولة گے اسان آل زنک 
الإقتصاد لحدوث ندرة فى 9 الاڈ الخارجية اللازمة لتشفیل القدرات الانتاجية 
بالكفاءة المطلوبة . وبالتالى زيادة العرض الكلى عن طريق زيادة الإنتاج » وتفادى 
أى عجز فى العرض الذى قد يؤدى إلى فجوة بين العرض الكلى والطلب الكلى . 
وبالتالى إلى عدم التوازن فى الإقتصاد الكلى وما يتبعه من إرتفاع معدلات التضخم 
وإنفلات فى نظام سعر الصرف للعملة. كما يؤدى عدم التوازن فى الافتصاد إلى 
اعات Sy aa‏ الاد رات له ف اا اف کے الامو از الها محة Ailey‏ ا 
مزيد من التراجع فى الإنتاج وإلى مزيد من الخلل فى التوزان بين الطلب والعرض 
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الكليين وبالتالی إلى مزيد من التدهور فى الاقتصاد . 

ومن ناحية آخری كان العلاقة بين القطاع الخارجی والوازنة - أو السياسات 
ا مالیة - وثيقة جدا فی الدول النامية التی تعتمد. فی ایراداتها العامة بصفة أساسية 
على الضرائّب التحصلة من مصادر التجارة الخارجية. لذلك فان أى تراجع أو 
تذبدب فى الحساب الخارجي عن طریق الصدمات الخارجية ینعکس آثره فورا 
على اليزانية العامة . ويؤدى إلى توسيع حجم الفجوة بين الایرادات والنفقات 
العامة فتضطر الدول إلى سد العجز بالإستدانة من النظام المصرفي أو تسييل 
الأرصدة الأجنبية. وهذا یؤکد أن تبعات الصدمات الخارجية External Shocks‏ 
على الميزانية العامة فى الدول النامية مباشرة وتلقائية. ومن هنا يمكن القول OL‏ 
الصدمات الخارجية تؤثر على التوازن الداخلي والخارجي فى الإقتصاد عن طريق 
تأثيرها على العرض الكلى والطلب الكلى معا من خلال تأثيرها على المؤشرات 
المتغيرة على جانبی العرض والطلب. 


العوامل غير الاقتصادية المؤثر: ة على الإستقرا ستقرارالاقتصادى:- 

هنالك عوامل غير إفتصادية فد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب 
الكليين عن طريق وضع ضغوط على الطاب الكلى. ومن أهم هذه العوامل هو 
ما يتعلق بالعامل النفسي inertia‏ الذى يتفاعل مع التذبذب فى عناصر الطلب 
الكلى أو التراجع المتوقع فى الإنتاج . حيث يتسارع المضاريون فى السلع والعملات 
لأزكاء مزيد من الضغوط على الطلب . مما Gage‏ إلى مزيد من الخلل فی التوازن 
الاقتصادی Ig‏ لم یتم احتواء هذه الضاربات فورا قد توّدی الی |نفلات فی سعر 
الصرف والی معدلات التضخم الفرطه . وبالتالي إلى خلق أزمة اقتصادية خطيرة. 
وفى fis‏ هذه الاحوال قد لا تجدی محاولات احتواء التضخم أو محاصرة الانفلات 
فى نظام سعر الصرف بالاجراءات المالية والنقدية وحدها. فیجب أن تدعم تلك 
الاجراءات والسیاسات الاقتصادية بالتصدی إلى الاسباب التی آدت إلى تحريك 
العوامل النفسية . وآهم هذه الاسباب الاهتزاز فی مصداقية الادارة الاقتصادية أو 
ترددها فی إتخاد القرار المناسب وفی الوفت ا لمناسب . او تجزئة تنفید القرارات 
الالية والنقدية المكونة للبرنامج الاقتصادی. إذ أن ثقة المتعاملين مع هذه البرامج 
من الضاربین وغيرهم تتوفف على افتناعهم بمصدافية الدولة والجهات النفدة 
للقرارات وإظهار هيبة الدولة. o‏ 

وفى مثل هذه الأحوال التى تلعب فيها العوامل النفسية دورا هاما فى إرتفاع 
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معدلات التضخم والتذبذب فى نظام سعر الصرف فيهتز التوازن والإستقرار 
الإقتصاديين يمكن إعادة هذا التوازن دون اللجوء إلى إجراء تخفيض الطلب 
بالإجراءات الإستثنائية وفى إطار (برنامج الصدمه). إذ يجب أن تتركز الجهود 
فى إحتواء الأسباب الحقيقية التی تشجع المضاريات خاصة العمل على إعادة الثقة 
فى السياسات المالية وتاکید إستدامتها وعدم التراجع عنها. 
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الخلاصه4:- 


أردنا أن نوضح فى هذا الباب أهمية التوازن والتناسق الداخلين بين عناصر 
ومتغيرات الطلب الکلی من جهة ء والطلب الكلى والعرض الکلی فى الإقتصاد من 
Age‏ آخری. ویمعنی آخر ضرورة التوازن فى البرنامج الإقتصادى بين سياسات 
التکییف الافتصادی والا صلاح الهیکلی للاقتصاد . وأن تجزئة السياسات المتعلقة 
Cal bb‏ هلاه العادلة من شآنها OF‏ تخلق التشوهات والخلل کے التناسق الداخلی 
والخارجي فى الاقتصاد الکلی وبالتالي إلى عدم الاستقرار والتراجع فى معدلات 
النمو واللذان یعتبران من آهم آهداف استراتیجیتنا فى هذا الکتاب. 

أن آهم ضمانات النجاح CY‏ برنامج للاصلاح الاقتصادی فی تحقیق آهدافه 
هو تجنب إتخاذ أى إجراءات قد تؤدی إلى كساد فی الإقتصاد آثناء تنفيد TEE‏ 
وهذا يتطلب الوقوف على الأسباب الأساسية للخلل فى الطلب الكلى. فإذا ما 
تبين أن الخلل يعزى إلى العوامل النفسية التى تحفز المضاربات فيجب الابتعاد ما 
أمكن عن اللجوء إلى إجراء تخفيض الطلب الكلى بالإجراءات الإستشائية والمعلومة 
ب(برنامج الصدمة). آما إذا أتضح أن الأسباب الحقيقية فى الخلل فى التوازن 
متعلقة بالسیاسات الالية فلا بد من التأکد من أن الاجراءات التخذة لازالة الخلل 
تساعد أيضاً على الاصلاح المالي فی الدی التوسط والبعید » إلى جانب معالجتها 
للاختلالات الانیة. فان هذا التوجه یساعد على تحقيق استدامة الاستقرار فی 
السیاسات الالية وتقضی على الشكوك والتکهنات التى تثیر الضاریات . وفی ذات 
الوقت فإن استقرار وإستدامة السياسات ASU‏ تعطى الؤشر الایجابی للقطاع 
الخاص للتفاعل مع هذه السياسات والتمكن من التخطيط باطمئنان للمستقبل. 
وعليه لإنجاح برنامج الإصلاح المالى فلا بد من إستمرارية السياسات المالية لضمان 
إستدامة نتائجھا الإيجابية ولا تزول بنهاية البرنامج. وهذا يتطلب عدم تركيزعلى 
تخفيض عجز الميزانية على حساب المشروعات الإنمائية وتمويل صيانة الاصول 
وبناء القدرات . ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الأسلوب فى السياسات المالية من 
شأنه أن یؤدی إلى الخلل فى العلاقات المتوازنة بين الطلب والعرض وهو التوازن 
الذى آستهدفته إستراتيجية الإصلاح الإقتصادى التى إستند عليها نموذجنا فى 
تحقیق الاستقرار الاقتصادی والتمو الستدام. 
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الفصل الأول 
مقد مه 
لقد أوضحنا هي الياب الأول من هذا الكتاب أهمية تینی استراتيجية الإصلاح الافقتصادی 
المعتمدة على الشمولية (Comprehensiveness)‏ والتوازن الداخلي والخارجی . والتناسق الداخلي 
بین موشرات الاقتصاد الکلی التفيرة والّثرة علی معاد لاك التوازن مين الطلب والعرض الکلیین. 
تحاول في هذا الیاب والأيواب التالية توضیح دور غياب مثل هذه الاستراتيجية في التطورات 
الافتصادية السالية خلال العقود الثلاثة الماضية في السودان. ودور النهج المتبع فی إدارة الافتصاد 
في تخلف السودان اقتصاديا حتى أصبح في قائمة آفقر دول العالم . وذلك بالرغم من الإمكانيات 
الهائئة التي يتمتع بها من الموارد الطبيعية والكوادر البشرية ٠‏ والتي كانت من الممكن e‏ اذا أحسن 
استغلالها ء ان فل السودان في مقدمة الدول النامية . فالسودان يعتبر أكبر دولة أفريقية 
مساحة حيث تغطى مساحته حوالي مليون ميل مریع ٠‏ تتخللها مساحات شاسعة من الأراضي 
السطحة والخصبة والتی لا تحتاج إلى استصلاح في معظم أجزائها . كما تغطى الغابات والمراعى 
مساحات شاسعة . ويقع جزء كبير من هذه المساحات في مناطق السافنا والمدار الاستوائي غزيرة 
الأمطار الموسمية .كما يتخلل هذه الساحات نهر الثیل ( من آطول آنهار العالم ) بروافده | Ss ta‏ 
ومياهه العذبة الغزیرة › وت و المياه المتعددة التي تهیی لتوليد الكهرباء لتغطى حاجة السودان 
الانیة والأجیال القادمة ےت هي أعماق أراضى السودان هي شماله الغريي آکبر ats‏ میاه 
جوفیة قي العالم . كما تکتتز باطن الارض في أجزاء كثيرة OEE‏ متا هائلا من الثروة 
اليترولية وأنواعا عديدة من المعادن كالذهب وخام الحديد والكروم وخام الأسمنت .. . الخ . وقد 
هيأت الظروف الطبيعية والمناخية لزراعة أنواع متعددة من المحاصيل ٠‏ ومساحات شاسعة 
للرعی حیث توجد الیوم ثروة حيوانية تبلغ حوالي (۱۲۰ ملیون رأس ) . مما یجمل السودان ثاني 
Si‏ دولة في أفريقيا في مجال الثروة الحيوانية .إلى جانب کل هذه الإمكانيات الهائلة ء فقد 
أتيحت لعدد مقدر من أبناء السودان فرص التهليم الجامعي والتخصصات العالية في شتى المناحي 
العلمية والفنية. ولكن السودان لم يستفد طيلة الحقب الماضية الفائدة المرجوة من هذه الإمكانيات 
الطبيعية والبشرية . فظل في فائمة آفقر دول العالم. 
شهد الافتصاد السودانی طيلة الحمب الماضية تدهورا اقتصاديا ا کا متدنيا ۱ 
وضي بعض الأحيان سجل اقتصاد السودان معدلات نمو سالیة ء تقابلها من جانب أخر معدلات 
نمو أعلى في السكان . مما أدى إلى تدهور مستمر في الدخول الحقيقية للأفراد . وتزامن مع 
تدنى الآداء في النمو الافتصادي ( الناتج المحلى الإجمالي) تسارع في ارتفاع معدلات التضخم ‘ 
وترتب على ذلك تدهور مستمر فى المدخرات المحلية والقومية . كما شهدت تلك الفترات نقصا 
واضحاً في الغذاء وتفشى المجاعات . أما مستوى الخدمات الصحية والتعليمية فقد تدهور 
بدورہ وتفشت الأمراض المستوطنة کالسحائی والملاريا والکلازار.. الخ . ومازالت نسبة الأمیة 
في فی السودان من أعلى النسب في العالم . وقد أدى هذا التدهور إلى آثار سالبة على النسيج 
الاجتماعي تمثلت في النزوح الجماعي إلى المدن وهجرة العقول والأيدي العاملة الماهرة إلى خارج 
البلاد . 
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أسباب التد هوروالعوقات :- 

هنالك عوامل خارجية Exogenous))‏ وآخری داخلية osi(Endogenous)‏ إلى فشل السودان 
في استفلال الامکانیات الطبيعية والبشرية في اصلاح الوضع الافتصادي و الاجتماعي . آما 
العوامل الخارجية قأهمها الحرب الاهلية في جنوب البلاد وموجات الجفاف والتصحر التي 
اجتاحت بعض الناطق في البلاد ۰ إلى جانب الکوارث الطبيعية كالأمطار والسیول والفیضانات 
التي آدت إلى تدمیر البنیات الأساسية في القطاعات الانتاجية والخدمية . وتبعتها موجات نزوح 
Oracle‏ ہج الع اجکی ا في مزید من الضفوط على الخدمات القائمة 
في مناطق النزوح ؛ على فلنها > نجمت عنها زيادة في معدلات العطالة وارتفاع معدلات الفقر. 
. حيث تحولت مجموعات كبيرة من القوى العاملة في الإنتاج الزراعي في الريف إلى النشاط 
الهامشي في المدن . وترتب على ذلك نقص في العمالة في مناطق الانتاج الزراعي مما أدى إلى 
تراجع معدلات النمو الافتصادي ۰ہ وتفشى النشاط الهامشي غير المنتج والمعتمد على المضاربات 
في السلع والعملات التي ساعدت في مزيد من عدم الاستقرار الافتصادي . 

ان عدم الاستقرار السياسي قد خلق نوعا من الناخ الطارد للاستثمار المحلى والأجنبي؛ 
إلى جانب انعدام المناخ المناسب لاستقرار الحكم و تمكين الجهاز التنفيدي في البلاد من رسم 
سياسات افتصادیة تؤدى إلى استقرار افتصادی ونمو مستدام . وتساعد على انسياب النشاط 
الاقتصادى والحركة في مفاصل الاقتصاد الوطني . ويتمثل عدم الاستقرار السياسي ٣‏ حات 
الحروب الأهلية التي استنزفت كثيرا من الموارد المالية والبشرية . في عدم استقرار نظم الحكم 
والحکومات. فمنذ الاستقلال شهد السودان ثلاثة نظم عسکرية وثلاثة عهود دیمقراطية والتي 
می SSS SEY A Ê US Fev yen By ener‏ عون المت كيه 
الثانية us‏ اکر :438 ومایو VATA‏ شهدت البلاد ستة حکومات افتلافية ضعيفة غیر مستقرة. 
وبعد انتفاضة آبریل ۱۹۸۵م تم تكوين حكومة انتقالية لعام واحد لم تستطع ( بطبيعة الحال ) أن 
تحسم (yal‏ من الأمور الاقتصادية . وتبعته في منتصف VAAT‏ حتی یونیو ۱۹۸۹م ثلاث حکومات 
اتثلافية . وقد انشغلت هذه الحكومات بمعارك حزبية لم تدع لها مجالا لوضع سياسات 
اقتصادية قادرة على إيقاف التدهور الذي سرى في مفاصل الاقتصاد الوطني . و البرنامج الذي 
تم وضعه عام ۱۹۸۷م عجزت الحكومة الائتلافية عن تنفيذه مما أدى إلى مزيد من التدهور 
الافتصادى . 

إن عدم الاستقرار التمثل في التناحر والعارك بين الاأحزاب السياسية والتنظیمات النقابية 
عطل الجهاز التنفيدي و آقعده عن وضع برامج ورسم سیاسات افتصادية تودی إلى استقرار 
اقتصادي ونمو مستدام ۰ وتساعد على انسیاب النشاط الاقتصادي والحركة في الاقتصاد 
الوطني . كما افقد عدم الاستقرار السياسي الدولة القدرة على إدارة الکوارث الطبيعية مما 
آدي إلى تفاقم آثارها . وکان آثر الاضطرابات السياسية واضحا في الفترة (۱۹۸۹-۱۹۸۶) 
حيث عجزت الحکومات التعاقبة عن تنفين برامج اقتصادية متکاملة للاصلاح الاقتصادي رغم 
اقتناعها بضرورة وأهمية تلك البرامج » وبالرغم من أنه قد تم وضع برنامچ الانقاذ الاقتصادي في 
عام ۱۹۸۷ . لکن الحکومة القائمة حینثذ فشلت في مواصلة التنفین لعدم الاستقرار مثل (تراجع 
الحکومة من قرار زيادة الأسعار بسبب تهدید اتحاد العمال باضراب ) Lal‏ عدم الاستقرار في 
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السیاسات الخارجية والتقلبات في العلاقات الدولية فقد قاد إلى التراجع في تدفقات رؤوس 
الأموال الخارجية من قروض ومعونات : مما زاد في حدة الضغوط على الحساب الخارجي وبالتالي 
إلى المزيد من الخلل في توازن الاقتصاد الكلى . وتوقف صيانة البنيات الأساسية و الأصول مما 
أثر سلبا على الإنتاج وخاصة الإنتاج للصادر . 

هذا وقد آدت هذه الاوضاع السياسية الطاردة والتدهور في الانتاج والخلل الذي استشر 
في مفاصل الاقتصاد الوطني إلى هجرة العقول خارج البلاد تنا سی بد رود 
العاملة المنتجة . وترتب على ذلك مزيد من التدهور في الإنتاج . بالرغم من أهمية هذه المعوقات 
الخارجية ودورها في تدهور الاقتصاد السودانى فإننا سوف نركز في هذا الباب بصورة أكبر على 
العوامل الرتبطة بالسیاسات الاقتصادية التی نجمت عنها الأزمات الاقتصادية فی السودان طياة 
ایرد ی ۱ l‏ 

آما العوامل الداخلیة (Endogenous factors)‏ قانه نتيجة لعدم الاستقرار السیاسی لم نجد 
الدولة سال لوضع برامج افتصادیه شاملة «(Comprehensive Program Of Economic Reform)‏ 
مما أدى إلى اختلال توازن الاقتصاد الكلى والخلل في التوازن الداخلي أدى إلى ارتفاع معدلات 
التضخم وانفراط في نظم سعر الصرف وتدهور في قيمة العملة الوطنية . وبالتالي أدى إلى مزيد 
مق IN‏ الاد موداي وير ركه اگظ الات سكليه فى Sea‏ ج اساسا 
التحكم فی إدارة التجارة الداخلية والخارجية وغياب سياسات مستقرة حيال نظام سعر الصرف 
فة کل ذلك اد لی وهات کا زة فى الافتسناد الکلی عق slate (as ctl ales‏ 
وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالي وتحفيز الصادر . لقد أدى اختلال 
الحساب الخارجي نتيجة للتدهور الاقتصادي إلى أتساع فجوة العجز في ميزان المدفوعات . 
فعجزت الدولة عن مقابلة التزاماتها الخارجية مما أدى إلى تراكم متأخرات الديون A LAN‏ 
فانحسرت تدفقات القروض الخارجية الجديدة وتوقف السحب من القروض ا متعاقد عليها . و 
نتج عن ذلك المزيد من التعقيد في الحساب الخارجي وانعكست آثار انحسار العون الخارجي على 
توقف إعادة تأهيل الأصول الداعمة للإنتاج . فتدهورت البنيات الأساسية في قطاعات الزراعة 
والكهرباء والطرق . وترتب على ذلك مزيد من التراجع في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي e‏ 
ومزيد من الخلل في ميزان المدفوعات وفي التوازن الداخلي والخارجي . 

ومن أهم الأسباب التي آدت إلى ضعف بنية الاقتصاد السودانى . خاصة في مجال الانتاج 
عدم تنوع مجالاته . إذ ما زالت الزراعة تشكل أكثر من £0 ۸ من الناتج المحلى. واتسمت معدلات 
نمو الناتج المحلى الإجمالي بالتذبذب وعدم استدامتها طيلة السنوات الماضية نتيجة للتقلبات في 
مطول الأمطان والتباین کی نمط توزیعها سی مناطق الانتاج الختلفة . وانعکست هذه التقلبات 
في الانتاج الزراعي على حجم الصادر ومعدل النمو الاقتصادي الستقر والستدام . وقد لازم 
التدهور في الانتاج وحجم الصادر الفشل الزمن في اتباع سياسة مالية ونقدية سليمة ومنضبطه 
مما آدی إلى توسع هائل في الطلب الکلی تمت مقابلته بزيادة الكتلة النقدية نتيجة لتمویل عجز 
الوازنة بالاستدانة من النظام الصرفي أو تسییل صافي الارصدة الخارجية . وعن طریق زيادة 
تراکم متأخرات سداد القروض الستحقة . وقد انعکست آثار کل ذلك على أداء الاقتصاد الکلی, 
وخلق مزیداً من الضفوط على الحساب الخارجي . ان عدم التوازن بين العرض الکلی والطلب آدی 
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أسباب التدهور والمعوقات 
إلى زيادة الضغوط التضخمية مما اضطر الحكومة مواجهة هذا الموفف بمزيد من القيود على 
حركة الاقتصاد . خاصة وضع سقوفات لأسعار السلع والخدمات وانعكس اثر ذلك على ميزان 
المدفوعات وعلى تفاقم التشوهات في الاقتصاد الكلى . والخلل في توظيف الموارد بين القطاعات 
المختلفة . وتمدد النشاط الهامشى على حساب النشاط الإنتاجى. 
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مراحل التطورات الاقتصادية في السودان 
مراحل التطورات الاقتصادیبه فى | لسودان 


لإلقاء مزید من الضوء على التطورات الافتصادیة في الفترة (2۱۹۹۱-۷۰) Lily‏ تقسیم 
هذه الحقبة إلى فترات على النحو الاتي:- 
SAV")‏ - ۱۹۷۷) و (۱۹۷۸ - ۱۹۸۶) و (۱۹۰۸۵ -۱۹۹۱)و(۱۹۹۲ إلى یونیو .)۱۹۹٦‏ ویلاحظ 
أن كل فترة من هذه الفترات الأربع تمثل مرحلة جديدة من مراحل التطورات الافتصادية في 
السودان وذلك نتيجة لعوامل سياسية مستجدة أو سياسات وإجراءات اقتصادية وضعت لعالجة 
تراكمات الازمات المتلاحقة . كما يعزى في كثير من الأحيان إلى ظروف طبيعية . فقد شهدت 
كل فترة من هذه الفترات عوامل خارجية كبعض الصدمات الخارجية (Exogenous shocks)‏ أثرت 
ER‏ على أداء الافتصاد الوطني . وكان القاسم المشترك بين أسباب التطورات في كل هذه 
الفترات 2 غیاب برنامج افتصادي متكامل؛ g: (Comprehensive Economic Program)‏ عدم 
استدامة وأستقرار السياسات الافتصادية مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادي وتشوهات في 
مفاصله . ويستثنى من ذلك العام المالى (۹۵-۹۶) حيث تم وضع برنامج اقتصادي متكامل أدى إلى 
أداء اقتصادي ممتاز نتج die‏ تراجع معدل التضخم من حوالي ۱,۸ ۸ إلى 01 في نهاية العام 
المالي. ولكن عجزت الدولة عن الاستمرار فضي تنفیذ هذا البرنامج لسنة أخرى . إذ تم تعدیل 
السياسات المالية والنقدية ۰ حيت بدأ الآداء المالي يتراجع مرة أخرى منذ يوليو ۱۹۹۰م نتيجة 
للتوسع النقدى والانفلات المالى . 
سنتناول فيما يلى الاداء الاقتصادی فی كل فترة من هذه الفترات على حدة لنقف على 
الأسباب الحقيقية وراء تخلف الاقتصاد السودانى . وسوف نتناول بشيء من التركيز على منهجية 
إدارة الاقتصاد في تلك الفترات ۰ ومدى التزام تلك المنهجية ببرامج إصلاح اقتصادي شاملة 
ومستدامة (Sustainable and Comprehensive Economic Reform Programs)‏ . والتی نعتبرها 
ضرورية ولازّمة لمعالجة الأوضاع الافتصادية في الدول النامية التى تواجه مشاكل افتصادية مثل 
تلك التى یعانی منها السودان من خلل في التوازن الافتصادي وتشوهات في مفاصله وضغوط 
حا علی الطلب الکلی وعلی الحساب الخارجي . وعدم تناسق بين العناصر التغيرة را نعل 
العرض الکلی للاقتصاد . 
ولا اعتقد أنه يمكن تجاوز منهجية واستراتيجية برنامج الإصلاح الافتصادی الشامل 
المستدام إذا آردنا معالجة امعضلات وا مشاکل التي تواجه الافتصاد السودانی ویبعد dic‏ کابوس 
التخلف والخروج من النفق الظلم . 
آو لا :-الضتر۸۱۹۷۷-۱۹۷۰(5) 
شهدت هذه الفترة عدة تطورات سياسية دا خلية وخارجية آثرت على التطورات الاقتصادية 
سا وامكوت آقارها السالية تعفد ى ال انتا و لهات وخلقت مفاگل اقتصاذية و سياسية 
موروثة إلى يومنا هذا . وسوف تستمر معاناة الاقتصاد السودانى منها لسنوات لاحقة خاصة 
مشكلة تراكم الديون الخارجية . 
بدأ النظام المايوى منذ أيامه الأولى بتوجهه الاشتراكي الرامي إلى التحول الاشتراكي في 
نظامي الحكم والاقتصاد . وعليه فقد ala‏ النظام بمصادرة وتأميم استثمارات القطاع الخاص 


— ۵00 — 


t 
مراحل التطورات الاقتصادیة في السودان‎ 


القائمة والنشاط التجاري و القطاع المصرفي بأكمله ۰ وقام بتفعیل وتشديد القوانين المقيدة 
للحركة الاقتصادية . كما قام النظام بالتحكم على الأسعار في مستويات الإنتاج والاستيراد 
والتوزيع مع تحديد سقوفات للأرباح وتشديد الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية والتعامل 
فيها ء وتكثيف الرقابة على الأسواق وإقامة محاكم ميدانية لمحاكمة المتجاوزين لقوانين الأسعار . 

افو دت الاد هرا مساسات (sla‏ مقو را فو الک ات الو فى مجان 
التجارة الخارجية . إذ هاجر كثير من رجال الأعمال سودانيين وأجانب إلى خارج البلاد وأخذوا 
يمارسون نشاطهم التجارى في الخارج . مثل سويسرا وإنجلترا واليونان ولم يبتعدوا کثیرا عن 
مجالات خبراتهم السابقةلخي التجارة التي مكنتهم من الاحتكار والسيطرة على صادرات السودان 
في الأسواق الخارجية من مواقعهم الجديدة ء خاصة القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية مما 
': جعل تجارة السودان الخارجية محتكرة لهذه الفئة وافقدها القدرة على تنويع المصادر والأسواق 
فى الخارج. 

من جانب آخرفان تأميم و تحويل الصناعات والاستثمارات التجارية إلى مؤسسات القطاع 
العام أدى إلى فشل هذه الاستثمارات فى الاستمرار في القيام بدورها في التنمية الاقتصادية . 
فقد تدهور بدوره النشاط الافتصادی وتراجعت مساهمات تلك الاستثمارات فی إيرادات الخزينة 
العامةء وذلك بسبب تدنى الكفاءة الإدارية والترهل الوظيفي وارتفاع التكاليف الإدارية ء بل أصبح 
عدد كبير من هذه المؤوسسات يشكل عبتا كبيرا على الخزينة العامة . ويعتبر هذا العبء الاضافی 
من أهم أسباب التدهور المالي للدولة واختلال الموقف المالي الداخلي وزيادة الاعتماد على النظام 
الصرفي . - 

ومن آهم مورثات التوجه الاشتراكي في الأيام الأولى للنظام ا مایوی سیاسات التحکم 
في النشاط التجاري والقیود على آریاح العملیات التجارية والانتاجية ومحاولة احتواء التضخم 
بالإجراءات الإدارية والاحتفاظ بسهر صرف غير وافعي للعملة الوطنية مما آدی إلى ظهور آسعار 
صرف متعددة وبالتالى إلى تشوهات فی الاقتصاد واختلالات هيكلية . عانى منها الاقتصاد 
السودانی طيلة عقدي السیغیتات والثمانینات وجزء من التسعینات. ومن الآكار الخارجية الهامة 
في هذه الفترة افرازات حرب قناة السویس الثانية . فقد شهد العام ۱۹۷۲ ارتفاعاً غير مسبوق 
في آسعار الواد البترولية ومنتجات البتروکیماویات خاصة السماد والبیدات مما آدی إلى ارتفاع 
آسعار السلع الستوردة عامة والواد البترولية والسلع الرتبطة بها بصفة خاصة . وکان من إفرازات 
هذا الحدث آیضا زيادة dale‏ في آسعار السلم الاستهلاكية ومدخلات الانتاج . ( لحسن الحظ 
كان السودان قد تعاقد عام ۱۹۷۲م مع دولة الکویت على احتیاجاته من السماد لمدة خمسة أعوام: 
ولم LES‏ حكومة الکویت أن تعدل الأسعار لتواکب الزیادات في الأسعار العالمية). كما أدى Jad‏ 
قناة السویس إلى ارتفاع تکالیف النقل مما آدی إلى ارتفاع الأسعار آیضا. 

آما الأحداث الايجابية في هذه الفترة توقف الحرب الأهلية في جنوب السودان عقب 
اتفاقية آدیس آبابا في قبرایر ۱۹۷۲م .وبالرغم من أن توقف الحرب هيأ للبلاد وفورات کبيرة في 
الوارد امالية » فلم يطرأ أى تحسن في الاوضاع ا مالیة للبلاد قفی طيلة هذه الفترة (۱۹۸۳-۷۲) 
استمرت الميزانية العامة تسجل عجزا سنويا كبيرا يتم تمويله بالاستدانة من النظام المصرفي . 
وهذا يؤكد أن توقف الحرب وحده لا يكفى لتحقيق الإصلاح المالي ٠‏ ولكن أن وقف الحرب قد 
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رکون مکملاً ومساعداً لجهود الاضلاع الاقتصادي التکامل الذى لا يمكن بدونه ایجاد الحلول 


الناجعة للأوضاع التدهورة في اقتصادیات الدول النامية . 


وکان الجانب الایجابی لاتفاقية آدیس LLI‏ تحسن علاقات البلاد الخارجية خاصة مع 
دول العسکر الغربي والدول الأخرى وفي هذه الفترة آولت الدول العربية السودان اهتمامها في 
اطار استراتيجية تأمين الفذاء للعالم العربي ( كما سيأتي توضیح ذلك آدناه) ء مما أتاح للبلاد 
تدفقات وقروض ومعونات نقدية وعينية كبيرة . بلغت جملة التدفقات في هذه الفترة حوالي 


)۲/۱/۱( ۷ملیون دولار جدول رقم‎ , ٩ 
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هذا وقد أدى ارتفاع أسعار النفط عالیا إلى ارتفاع الفوائض المالية للدول المصدرة للبترول, 
حيث تكدست تلك الفوائض لدى المصارف فى الغرب واليابان (Petro Dollar)‏ التي نشطت في 
استغلالها واعادة تدويرها بتقديم القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية . وكان للدول 
النأمية نصیب آوفی من هذه الموارد . 

من جانب آخر نشط دور التمویل الرسمي والذي كانت تقدمه الدول الغربية للدول النامية 
في شكل تمویل مشروعات of‏ 1433 لدعم ميزان المدفوعات . إذ شهدت هذه الفترة الحرب الباردة 
والتنافس بين الكتلة الاشتراكية والكتلة الغربية لاستقطاب الدول النامية . 

وقد حظي السوذان خلال هذه الفترة بعطف شديد من الدول العربية التي قامت بإنشاء 
صناديق قطرية وإقليمية لتمويل التنمية فى الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة 
خاصة . وكانت الدول العربية البترولية تتظر للسودان بعين التفاؤل لیصبح سلة الغذاء للأمة 
العربية . وقررت القمة العريية المنعقدة في الأردن في عام ۱۹۷۵م إنشاء مؤسسة متخصصة في 
الاستثمارات في مجالات الإنتاج الزراعي (الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ومقرها الخرطوم) 

. وتمثل هذه الهيئة رأس الرمح للتنمية الزراعية في العالم العربي . وكان يحدوهم الأمل فی 
تحقيق أمال الدول العربية ليصبح السودان سلة غذاء الأمة العربية . والحقت بهذه الهيئة 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم Lai‏ > وتقوم بإعداد التي المجاللات 
الزراعية والثروة الحيوانية . وفى نفس الإطار تم إنشاء شركة سكر كنانة کعمل عربي مشترك بين 
السودان و الكويت والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي والشركة العربية 
للاستثمار (الرياض ( . تحقیقا لهذا الهدف القومي الهام قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي بإعداد ان حا الأساسي لتطوير القطاع الزراعي في السودان. وكان من المخطط 
تنفین ذلك البرنامج على مرحلتين ۰ الرحلة الأولى تغطى الفترة ۱۹۷٦‏ - ۱۹۸۵م . والمرحلة 
الثانية تغطى من ۱۹۸۵م الى ۲۰۰۰م. وكان من أهداف المرحلة الأولى تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء للسودان مع إنتاج فائض للتصدیر للدول العربیة في المرحلة الثانية : - أى بعد عام ۱۹۸۵م 
- . وكانت تقديرات حجم الاستثمار الكلى لهذا البرنامج تبلغ أكثر من ٦‏ مليار دولار أمريكي 
. وقد تزامن اتجاه الدول العربية لدفع التنمية الزراعية في السودان مع برامج العمل المرحلية 
التى وضعت بعد تعديل الخطة الخماسية ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱) (۱۹۷۶ = ۱۹۷۵) ء وكذلك الخطة 
السداسية ۱۹۷۸-۱۹۷۷م - VA‏ -۱۹۸۳م . ولكن لم يستفد السودان من هذه السانحة النادرة لا 
سای هه اهمها نوع الادازة الاكتصادية والتشوهات فن هكل الاقتضاد اند ات الله فى 
ار peak‏ سامات مد ارک الاو ق الو د السكن والواد algal‏ 
إلى جانب القیود الإدارية والاقتصادية التي أعاقت حركة الاقتصاد والطاردة للاستثمار . ومن 
جانب آخر تباطؤ الهيئة العربية التي أنشئت بهدف تحقيق رغبة الدول العربية بالتنمية الزراعية 
في السودان في تنفیذ المشروعات بسبب ضعف تصميم المشروعات وتدنى قدرة وكفاءة الإدارة 
التنفيذية لتلك المشروعات . والجدول المرفق بالرقم ( ۲/۱/۲ ) يوضح التدفقات المالية من الدول 
العربية في هذه الفترة. 
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فترة مايو 2 
80-5 (مليون دولار) . 


الخاد اتمه الو العوفية | لق 


| fi 

| صندوق النقد العريي | ,° 

| الصندوق العريي للانماء الاقتصادی والاجتماعي IAT‏ 

| الصندوق السعودي للتتمية ومؤسسة النقد السعودي وحكومة السعودیة | ۸۵۹ 

| حكومة ابوظبى ۳۹,0۲ 

| الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة الكويت | ۷۳۲,۳٣‏ 
ليبيا | ۱۱,۳۰ 
الغراق با tA‏ 
pbs‏ و ا 


البتك الإسلامي للتتمية وصندوق الاويك 9۰ 


ت = > pics‏ = مہو سس سب یسم 


المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنی 


أمام هذه الموارد المالية الخارجية الهائلة قرر مجلس الوزراء فی فيراير ۱۹۷۲ تخویل الوزراء 
الرجوع إلى وزارة المالية ء بعد اتهام الوزارة بالتعويق نتيجة لاعتراضها على بعض مصادر التمويل 
وشرو Als‏ ۰ وصادف صدور هذا القرار ظهور مجموعات السماسرة الدوليين الذين کانوا يعومون 
بتسویق موارد "البترو دولار . ووجدوا في السودان سوفا نشطا خاصة بعد صدور القرار الخاص 
تاه ات هن سحا دن الول دون وا ای اا وار ان هه مرن 
إليه من قبل . وعلی ضوء هذا التفویض دخل بعض الوزراء في التزامات تمويل تجارية خارجية 
ولمشروعات غير مدروسه لم تعمل حنی يومنا هذا . وتشمل هده المشروعات الممولة بالصيغة 
المذكورة أعلاه 5 ) مشروع مصنع نسیج فدو t‏ مصائع النسيج الستة › مصنع عزل بورتسودان 
ومشروع الغزل الرفيع في بحري . ومصنع السماد في الشجرة جنوب الخرطوم . ومشروع مصنع 
سکر ملوط e‏ ومشروع كناف ابو نعامة, ومشروع سكر التونج > وإعادة تعمیر الفندق الكبير ... الخ) 
ومعظم هذه المشروعات تم تمويلها بتسهيلات آئتمانية خارجية أو فروض قصيرة ومتوسطة 
الف هدا الى حاقے ih‏ یدض التقرية سفر2 a) Wl‏ ال تام يفطن الول التھفلان 
الصديقة.. all‏ جدول ۱/1777 
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lea me مجح لا بعد ری و الا ہے‎ ee 


| ۹ /۹/۱۹-۸۵/۹/۷۹ توات‎ i: | Yy,» ay 0. 
| ۹٦/۲/۱۸۔۸۷/۲/۱۸ ا 1ت ! ۰سنوات‎ 
| 602,٠ | 
31 ه أقساط سنوية‎ : ۱۰ | ۱۹۲ 
/ 0 | نصف سنوية‎ doli ۵ ۱ yss | ۱۹۷۷ نا‎ 
1 ۵ | قسط سنوی‎ ۲۳ ۰ 6۰۰ | AA Po 
Zo | busti i $A | ۷ 
| Lo | کت ! ۲۰ قسط‎ VAAY 
| Lo قسط‎ ٠ | ۵. ۱ ۱۹۸۳ 
o ۱,۰۵۸ | 


۱۹۷۸ ] 
+7۱ ,VO | “^ 2 
| LIBOR ۷۲ : 
! LIBOR +۰۰ أقسناط سلودة‎ ٣ ۱۱,۳ ۱ ۱۹٦۹ |. 
تس مس‎ 
| / ۵ | أقساط سنویة‎ V | ۱۶ | ۱۹۷۶ ۰ 


ا وا اتد 02 الوطني 


١‏ - القروض النقدية يقصد بها القروض التي قدمت نقد (كاش) لدعم ميزان الدفوعات أو سد عجز الميزانية ولیس 
لتمويل المشروعات. هذا ولا تشمل جملة القروض النقدية الموضحة في جدول القروض السلعية وتفوق جملتها جملة 
الشروض النقدية ولها نفس الآٹار الاقتصادية للقروض النقدید. 
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تفاقم الخلل فی الحساب الخارجي عندما بدأ الارتباك وانفلتت المؤسسية في التعامل مع 
الاقتراض الخارجي . حيث تعددت نقاط الارتكاز وهيمنة رئاسة الجمهورية على عمليات التفاوض 
مع مصادر التمويل الخارجية للحصول على قروض تجارية قصيرة المدى أو تسهيلات ائتمانیة ء 
مما أدى إلى مزيد من التدهور فى موقف الحساب الخارجى وعجز الدولة عن مقابلة التزامات 
عمش الا Ee‏ کون" ۱ 

کات افقساقت اھ انار الع نها یه میت وستوييظة الدی oj OPS‏ 
والتزامات مستحقة ia‏ ہہس الحكومة الإيفاء بها . إذ وجهت تلك القروض النقدية للنفقات 
الاستهلاكية كما استحقت الديون التنموية ؛ قصيرة ومتوسطة المدى قبل تشغيل المشروعات المولة 
مامح هتنا E‏ لقوق و کات دک وط ها كلعلو مي ان let‏ 
وهى المشكلة التي تواجه اقتصاد السودان إلى يومنا هذا ومن المتوقع أن يستمر هذا العبء خلال 
السنوات القادمة ما لم يتمكن السودان من الدخول والاستفادة من برامج مبادرات الدول الفقيرة 
النقله بالديون (HIPCS)‏ . وسوف تتناول هذا الجانب تحت باب الحساب الخارجي. 

تعدت آثار هذه الأعباء المالية إطارها الخارجي إلى التوازن الداخلي . فأخذت تشكل 
Ges‏ مالا على الموازنة العامة › حيث بدأ الموفف المالي يتدهور أكثر. وفد أوضحت المذكرة الوافیة 
التي رفعها وزير ا مالیة والاقتصاد الوطني في ۲۵ أغسطس ۱۹۷۷م ما آل إليه الوضع الاقتصادي 
في نهاية الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۷م . إذ تلخص المذكرة الموقف المالي والاقتصادى للبلاد عندئد في 
أن البلاد كانت تعانى من حالة عدم توازن عام وذلك بالنسبة للموفف المالي الداخلی وموقف 
الحساب الخارجي Lele‏ بان کلیهما مرتبط بالأخر. فان العجز کے الحساب الخارجي یشیر الى 
کال خی ا العامة ونون ذلك كل أن هوا الات ر ع و وکیا 
الميزانية الجارية وميزانية التنمية إلى جانب بنود الانفاق التي تقع خارج نطاق الميزانية Extra)‏ 
Budgetary‏ ( الذي يعرف بالصرف خارج الموازنة. 

وتشير المذكرة إلى الأسباب الأساسية التي أسهمت فى الخلل الاقتصادي وفيما يلى نص 
المذكرة .' 

T)‏ البلاد وهی مترامية الأطراف تعتمد على موارد شحيحة وتتطلع في الوقت نفسه 
إلى التوسع في الخدمات ورفع مستواها مع المضي قدما في مشروعات تنمية فوق 
طافتها . معتمدة على الغير (القروض) وليس على مدخراتها كما ينبغي أن تكون 
الحال. 

یں بلادنا ترفع شعار التنمية ویعنی ضمناً الاستثمار والادخار في حین آنها تستهلك آکثر 
مما تنتج . وهذا هو آحد العطیات التي تعکس ميزان الدفوعات وأن النهج الاستهلاكي 
الذي تسیر عليه والدي یتنامی مع ما تدعو إليه من تقشف وتضحیات وادخار یتمثل 
في بعض جوانب السیاسات التي یطبقها من ارضاءات للعاملین والزارعین والعمل 
على تحسين شروط خدمتهم وآحوالهم والاعتماد على قطاع ale‏ باعتبار أنه رائد 
فى حين أنه فى واقع الحال وفی أكثر الأحيان مبدد ء ونحن لا نعترض على کل ذلك 


۲- شارك المؤلف في تحریر المذكرة 


ہے ان 
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بالضرورة بقدر ما نشفق من أن هذه السياسات تتعارض مع بعض الأهداف التى 


تخطط للوصول إليها . ۱ 
مواردنا ا مالیة التقليدية (معظمها ضرائب مياشرة وغیر مباشرة) محدودة ورغما من 
: اتساعها . إلا آنها a‏ شر را عن طموحنا وتطلعاتا في الانفاق على الخدمات 


والتنمية . فإن مجال الزيادات هنا ضعيف كما أن طرق موارد غير تقليدية لم يتيسر 
بعد بالقدر المطلوب - وليس هذا فحسب بل إن مواردنا الأساسية قد عانت كثيرا 
من بعض سياساتنا في تشجيع الاستثمار الذي تدعو إليه. وتكفى الإشارة هنا إلى 
أن قوانین سوت م الاستتمار في الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية قد أثرت 
las eA‏ على حا امن زاره نیک 
ان محصولنا النقدي الرئيسي . القطن › يعانى من مشاكل أهمها :- 
١‏ تصاعد تكاليف إنتاجه . بينما لم تتحقق السيطرة بعد على أساليب رفع 
إنتاحيته . 
٢‏ الأثر السلبی لعلاقات الإنتاج السائدة حالياً في مشروع الجزيرة على الإنتاجية 
وضرورة مراجعتها بهدف تحفيز المزارع لزيادة الإنتاج . 
الحکم الشعبی الحلی والاقلیمی الذي یفرضه الدستور یشکل استزافا لاخزینة 
العامة بحكم أنه يحتاج إلى الدعم المركزى ویمقادیر كبيرة وهذا pal‏ لا مفر dis‏ 
ولكنه يمثل صرفاً استهلاكياً محسوساً . 
صرف مبالغ كبيرة في التنمية على مشروعات تمثل بنيات أساسية لابد منها ولكنها 
ليست ذات عائد مباشر أو صريح وفى وقت لم تستطع فيه استثماراتنا في المؤسسات 
العامة من تحقيق العائد المجزى Lole‏ بأن بعضها يعانى من الخسائر وید عم من الخزينة 
العامة . : 
أعباء خدمة الديون المتزايدة لاعتمادنا الكبير على القروض في السنوات الأخيرة 
وعدم مواكبة طاقة البلاد التصديرية ومقدرتها على جذب رؤوس أموال لمدفوعاتها .) 
وتستمر المذكرة في سرد أسباب الخلل في الحساب الداخلي مشيرا إلى أن أهمها 
عدم انخفاض معدلات الإنفاق مع حدوث تجاوزات و قصور في تحقيق ربط بعض بنود 
الإيرادات أهمها رسوم الإنتاج لأسباب تتعلق بالطاقات المعطلة في الصناعة و بإيرادات 
المؤسسات العامة التجارية والصناعية متجاوزا حوالي ۲۳ من المريوط والوسسات 
الزراعية لم تدفع شیتا هذا إلى جانب اعتماد عدد كبير من المؤسسات على دعم الخزينة 
العامة. 
أما عن موقف الحساب الخارجي فإن المذكرة تشير إلى ان حسابات ينك السودان 
كانت مكشوفة بمبلغ ۵, ۵۶ مليون دولار أمريكي نے ٦ھ‏ وعند اضافة الالتزامات 
المستحقة خلال النصف الأول من عام۱۹۷۷ م مبلغ ١۱ملیون‏ دولار تمثل استيراد البترول 
ومصروقات السفارات تبلغ جملة الالتزامات حولي ۶٩۱‏ مليون دولار. وهذه الالتزامات 
الجديدة " كما توضح الذکرة " تفوق الإيرادات التي تحصل عليها البلاد من صادراتها 
وهو اكواود ای كما شین ال گرم نها الب انه تمه کت عسابات نات السدات 


می ا 


المكشوفة رفضت البنوك الخارجية فتح أى خطابات اعتماد جديدة أو حتى تجديد أجل 
الاعتمادات السارية كما هدد يعضها بتخفيض التسهيلات الممئوحة لينك السودان كما 
هدد يعضها بسحبھا As‏ 

وجاء في المذكرة أيضاً أنه نتيجة لهذا الوضع فقد بدأت الالتزامات تتراكم على بنك 
السودان دون وجود موارد Lg Lat‏ . 

نظیر المذكرة لے خطووة لوقف انان BO‏ انظر إلى الع مات اليد القن 
تفرضها ميزانية ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸م . فان الحساب الجاري سوف یحقق عجرا قدره 17" 
ون در اتا شیف متا المحة إلى الالکزانات القافمة رو مون لا فان 
العجز سوف يرتفع في يونيو ۱۹۷۸م إلى حوالي E‏ ,۸ مليون دولار. 

وهل کو ئا الال ,توف الالى الد كي »ارم RE‏ الذكوة هده 
إجراءات تم إصدارها في قرار جمهوري في ۱۹۷۷/۸/۲۰م. ٠‏ 

من الواضح أن هذه المذكرة قد شخصت تراكمات الأزمة المالية خلال الفترة من ۱۹۷۰ 
- ۷ع كما أشارت للتدهور الافتصادي مما دقع رئيس الجمهورية (حينذاك) ليجرى 
تعدیلا وزاریا شاملا تولى فيه رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارة المالية. انتھزت فيادة 
الوزارة فرصة تولي رئيس الجمهورية أعباء وزير ا مالیة فقامت باصدار قانون الإجراءات 
المالية والحسابية alal‏ ۱۹۷۷ واللوائح المنبثقة dic‏ في عام ۱۹۷۸ء . ويعتبر هذا القانون 
أول قانون مالي منذ عهد الاستعمار : ويعمل بهذا القانون إلى يومنا هذا .' 

يمكن اعتبار هذه الفترة بداية الاختلال في الاقتصاد الكلى للسودان ٠‏ وبالتالي تعتبر 
منعطفاً خطیرا في مسار الاقتصاد الوطني حیت آخذت ذیول هنه الا تشکل يكل آبعادها 
محور الخلل في الاقتصاد السودانى والتدهور فی معدلات النمو في العقود التالية. 

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى بعض الجوانب الإيجابية خلال هذه الفترة حيث تم 
إنشاء عدة مشروعات ناجحة كان لها AT‏ فی تخفيف حدة الخلل في الاقتصاد الوطني وأهم 
هذه المشروعات . شركة سكر كنانة ومصنعي سکر عسلاية وغرب سنار وطريق بورتسودان 
الخرطوم وخط أنابيب البترول من بورتسودان إلى الخرطوم وإنشاء نظام الحكم الإقليمي 
لتقصير الظل الإداري والتشريعي وهو نظام الحكم الذي بني عليه النظام الفدرالي في 
عهد الإنقاذ وجامعة الجزيرة وجامعة جوبا . 


~ ~ wa "Le 


۳ - كان ہو منصب مدیر لزاني ثم لاقي ركاذ في عم ۸ ١‏ حيث صدرت لوائح الاجراءات المالية 
والحسايية و عددها حوالی ۷ لوائح 


E 
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الخلااصة 
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ay 


مما د تقدم يمكن تلخيص أهم التطورات الافتصادية في فترة ۰ - ۱۹۷۷ فیما 
تلو 
تعتبر هده الفترة بداية الاختلال هي هيكل الافتصاد الوطني نتيحةهة المصادرات وتأميم 
المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والقطاع الصرقي مما أدي إلى اختلال التوازن 
في النشاط الاقتصادي في کل من القطاع العام والخاص وأثر Ulu‏ سی نشاط القطاع 
الخاصن ورعبته في الولوج في النشاط الاستثماري. هذا إلى جانب السياسات التحكمية 
في إدارة الاقتصاد. duels’‏ تحديد الأسعار في مراحل الإنتاج والاستيراد والتصدي راو تی 
۱ اتید یکرکاٹ لأرباح الأعمال ووضع القيود على الاستيراد والتصدیر , مما أدى إلى 

هات في مفاصل الاقتصاد وتوظيف الموارد التي اتجهت ال قطاع الخدمات شي مجال 

تا والنشاظ الموازى والهامشي على حساب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية . الشكل 
رقم (۳/۲/۲) . 
الدخول هي التزامات خارجیه فصيرة ومتوسطه المدى لتمویل مشروعات لا تتمتع بجدوی 
اقتصادية أو غير مدروسة . هذا الى جانب القروض النقدية و السلعية التی وظفت فی 
مجالات الاستهلاك والاتفاق الجاری . وکانت هذه الالتزامات فرق طاقة البلاد لقایلتها 
مما أدى إلى عجز الدولة عن الأيفاء بها فبدأ تراكم متأخرات الديون . من هنا net‏ 
و سو سی اون ہرس ہی ہو تی هی TE‏ موم ہہ ۲م . 
عدم اتباع أسبقيات في الاستثمار أدى إلى قيام مشروعات فاشلة مما أدى إلى إلقاء مزيد 
من العبء علق الموقف الداخلي والحساب الخارجي . 
سياسات التأميم والضادرات أدت إلى نوسیع فاعدة القطاع العام والدی اتسم في adle‏ 
بالأداء الإداري والمالي المتدني مما آثر علی أداء الإنتاج والقاء أعياء إضافية على الميزانية 
العامة Mind.‏ عن آحجام القطاع الخاص عن الدخول فی استثمارات جديده . 
ac SL‏ من المحجباولات التي دمت في هذه الفترة لوضع برامج للتخطيط الاقتصادي 
والاستثماري, فقد فشلت کل هذه الحاولات في مرحلة التنفیذ بسبب التنفیذ الجزئی لتلك 
البرامج أو بصورة غير متكاملة ممأ آدی ای (قرازات وخلل في التوازن بين الطلي EAR‏ 
الكليين وبالتالي الی آداء مندن للانتاج. وتسارع في ارتفاع معدلات التضخم oy‏ العجر 
في ميزان المدفوعات . لذا قانه بالرغم من إيقاف الحرب في فبراير ۱۹۷۲م فأن الوضع 
e‏ في تدهوره ولم تستقد البلاد اقتصادیاً من هذا الحدث . ويعزى ذلك أساسا 
إلى غياب السياسات الاقتصادية التي تتسم بالشمولية وتهدف إلى تحقيق توازن داخلي 
وخارجي مستدام هذا إلى بعض الأعباء الاضافیة التي طرأت ablal‏ التزامات اتفاقية 
السلام . ولمقابلة العجز في الميزانية العامة لجأت الدولة إلى تغطیه ذلك العجز عن طريق 
الاستدانة من النظام الصرفی متجاوزة بذلك أهداف السياسات النقدية المقررة » وحدود 
التوسع في الكتلة النقدية . كما أن القيود على حركة الاقتصاد شكلت سيبا أساسيا شي 


الخلل ا مالي والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني . 


229 ققد‎ ٠ لم تستطع الدولة استغلالها سی‎ a أتيحت وت سائحة‎ aal -١ 


الدولية والدول المائحة للقروض وة المدى والميسرة Radel.‏ رقم Y/Y)‏ یوضح 
ذلك. 
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الفصل الثانی . 

الفترةمن ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م 

كانت هذه الفترة من آحرج الفترات فی تاريخ الاقتصاد السودانی . إذ بدأت الفترة وقد 
سری اختلال التوازن في کل مفاصل الاقتصاد الکلی . فقد وصل العجز في الحساب الخارجي 
لاعلی مستوی حتی ذلك التاریخ " إلى حوالي ۸,۶ ملیون دولار" . آما موقف الحساب الداخلي: 
فقد تفاقم الخلل في القطاع المالي إذ بلغ معدل عجز الوازنة حوالي ۵ > من الناتج الحلی 
الإجمالي وارتفع معدل التضخم إلى VA‏ / في ale‏ ۱۹۷۸م (وتعتبر هذه النسبة عالية بالقارنة 
بالاداء في السنوات الماضية). كما وصلت قيمة العملة الوطنية لأدنى مستوی منذ الاستقلال. إذ 
بلغ سعر الدولار مقابل الجنیه ۰,۵۰ جنیه في السوق الرسمي و ۱,۲۵ جنیه في السوق الوازی 
cf‏ بلغت الفجوة بین السعر الرسمي والسعر الوازی ٠١‏ / . وهی فجوة عالية و تشجع تحویل 
آغلب ا معاملات ASU‏ إلى السوق ال موازی e‏ مما یؤدی إلى مزيد من التشوهات في جسم الاقتصاد 
بالإضافة للتشوهات القائمة عندئذ نتيجة التحکم والقیود على التجارة ء وتعدد نظام سعر الصرف. 
وتراکم متأخرات الدیون والعجز في ميزان الدفوعات ۰ وعجز الوازنة العامة JS.‏ هذه العوامل 
آدت إلى تدنی معدلات النمو في الناتج المحلى الا جمالی إلى سالب - ۲,۷ ۸ في ale‏ ۱۹۷۸م وهو 
آدنی مستوی معدل نمو خلال الفترة السابقة . 

cling‏ على هذه الخلفية السالبة بدأ التدهور الاقتصادي یتسارع خلال العقد التالي . إذ 
ترادفت مع هذا التدهور في توازن الاقتصاد الکلی خلال الفترة ۷۰ - ۱۹۷۷م تطورات خارجية 
(Exogenous developments)‏ لم تشھدھا الفترة السابقة . فقد اندلعت الحرب الأهلية فى الجنوب 
ale‏ ۱۹۸۳م بعد آن توقفت lade‏ کاملاً من الزمان . كينا شهدت هذه الفترة کوارث عدیدة ومتکررة 
٠‏ مثل التصحر و الجفاف . والفیضانات والسیول . بجانب عدم الاستقرار السياسي . وقد تحدثنا 
فى مقدمة هذا الباب عن الاثار الترتبة على هذه التطورات والعوامل الخارجية » إذ تعرضت 
البلاد لأسوأ فترات الجفاف خلال العامین ۱۹۸۶/۸۳ و۱۹۸۵/۸۶ ۰ مما أدى إلى تراجع الانتاح 
الزراعي وانخفاض دخول المزارعين ونقص هائل في مخزون المحاصيل الغد ائیة ء فتفشت الجاعه 
على نطاق واسع في البلاد مما آدی إلى زيادة في تفاقم التدهور في الوضع الاقتصادي الذي 
سبق أن أخن في التردي نتيجة الخلل في التوازن الداخلي والخارجي والضغوط التضخمية التي 
تعرض لها الاقتصاد الوطني . إلى جانب غیاب سیاسات افتصادية فادرة على مواجهة الوفف. 
ونتيجة لكل هذه العوامل الداخلية والخارجية تسارع التدهور الاقتصادي واستفحل الخلل في. 
توازن الاقتصاد . فقد سجل الاتجاه العام لنمو الناتج الحلی الاجمالي خلال هذه الفترة في 
المتوسط حدود ۲,۱ / فقط في حين أن معدل نمو السکان بلغ حوالي ۲,۹ ۸ في العام » أى أن 
نصیب الفرد من الناتج المحلى الحقیقی انخفض خلال هده الفترة بحوالي / 7 » وائخفض دخل 
الفرد بحوالي ۱۸ ۰۸ وانخفض مستوى الادخار المحلى من ۱۳ ۸ من الناتج المحلى الإجمالي في 
عام ۷٦‏ إلى ١‏ فقط في عام ۱۹۸۱. كما تراجع الصادر بمعدل سالب (-5 7) في العام خلال 
الأعوام ۷٦‏ - ۸۹ وبمعدل سالب - ۱۶ > في العام خلال الثمانينات. وبمقارنة مستوى الصادر بین 
نهاية الفترة السابقة المنتهية في عام ۱۹۷۷م وبين نهاية الفترة تحت الدراسة أى ۱۹۷۸ -۱۹۸۹م. 
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الفترة من ۱۹۷۸ - كام 


نجد أن مساهمة السودان في تجارة السلع في الأسواق العالمية في المتوسط قد تراجعت بمعدل 
٦‏ . ويعزى هذا التدهور في مستوى الصادر إلى تراجع معدل نهو الانتاج والمعوقات الهيكلية 
التي آشرنا إليها في الفصل السابق . وسوف نتناول هذا الموضوع بشي من التفصيل عند الحديث 
عن الإنتاج والصادر . ولم تستطع الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة من وضع حلول للازمة 
الاقتصادیة التي برزت خلال الفترة السابقة بسبب عجز الدولة عن مواجهتها بسياسات اقتصادية 
تهدف إلى إزالة الخلل في الافتصاد وتحقیق توازن بين العناصر المحركة للاقتصاد . والتي تؤدى 
إلى تحقيق بق دمو سام فى طل a‏ اقتصادي . إلى جانب غياب برامج الاصلاح الاقتصادي 
في جانبي الإصلاح الفيكلي والإصلاح المالى ٠‏ ققد شهدت هذه الفترة تطورات سياسية وكوارث 
طبيعية خطيرة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ومن آهم التطورات السياسية السالبة نشوب 
"الحرب الأهلية في الجنوب وعدم الاستقرار السياسي في الفترة من أبريل ۱۹۸۵م وحتى يونيو 
۹ھ . إذ شهدت الفترة كوارث طبيعية مثل التصحر والجفاف ثم كوارث السیول والفيضانات 
التي أدت إلى تدمير البنيات الأساسية ونزوح جماعي للمواطنين من مناطق الإنتاج التي تأثرت 
بالمعارك أو السيول والأمطار نتج عنها تراجع معدلات الإنتاج الزراعي وانعكست آثارها السالبة 
على معدلات النمو في الناتج المحلى الاجمالي وتراجع مستويات الصادر فانتعش النشاط الهامشي 
في المدن . 

شنت هه الفكرة ER‏ تطورا سالا في تدفقات القروض والعون الخارجي . الشكل رقم 
(۲/۲/۱). وقد آوضحنا في الفصل السابق سوء استفلال القروض والعون الخارجي. فقد ترکز 
استفلال هذه التدفقات الخارجية في استثمارات القطاع العام التي لم تستطع تحقیق آهدافها 
أو غفا گا کیا جا کڑھا م غيل »أو SENS‏ ك لضک القدزات مالیة و الادارية. 
وعليه فقد عجزت هذه الاستثمارات العامة في توليد موارد مالية تدعم موارد الدولة وتساعدها 
على مقابلة التزامات تهويلها . وترتب على ذلك عجز الدولة عن مقابلة التزاماتها التي أخذت تتراكم 
في شكل متأخرات تشكل أعباء على ميزان المدفوعات ۰ وضغوطا هائلة على الحساب الجاري 
وعندئذ بدلت حهود كييرة لاعادة حدولة هذه الدیون بواسطة نادی باریس للدیون الرسمية ۳9 
لندن لدیون البتوك الخاصة . وبالفعل عقدت سلسلة من الاجتماعات لاعادة الجدولة ولکن فشل 
السودان فی الایفاء بالتزاماته نحو الاتفاقیات التی تمخضت عن تلك الاجتماعات . 

وقد نكم عن ذلك موی فاقات القووكن الشارحية بعد عام TA‏ وه تراک 
متأخرات دیون صندوق النقد الدولي فقد حرم السودان من الاستفادة من موارد هذه المؤسسة 
الهامة منذ عام ۱۹۸۰م . بالرغم من محاولة الحكومة لتخفيف الضغوط على الحساب الخارجي 
وتخفيض متأخرات الديوان الخارجية عن طريق تقليص الواردات . إلا أن تلك المحاولات لم تثمر 
عن شی ۰ إذ واصلت المتأخرات في التراكم وارتفعت دیون السودان خلال الفترة من 
٤ھ‏ - ۱۹۹۰م من حوالي ٦‏ مليار دولار أمريكي إلى ۱۳۰۹ مليار دولار و كانت المتأخرات تمثل 
حوالي 1۰ / من جملة الديون . إذ ارتفعت المتأخرات من حوالي 5, ١‏ مليار دولار عام ۱۹۸۵م إلى 
حوالي ۸,۵ ملیار دولار نهاية يونيو ۱۹۹۰م . 
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الفترة من ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م 


الشكل (۲/۲/۱) العون الخارجي ٹلسودان 
خلال الفترة من 56 - 2000م 
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وعندئذ بلغ حجم الديون مستوى یصعب على السودان الإيفاء به (un-sustainable)‏ . 
وكانت نسبة الدیون إلى جملة حصيلة صادرات السلع والخدمات تمثل حوالي ۱۵۰ / وحوالي 
۰ من الناتج المحلى الإجمالي وبلغ نصيب الفرد من أعباء الديون حوالي ٩۰۰‏ دولار ء في حين 
أن نصيب الفرد في دول جنوب الصحراء لم يتعد 4+ دودو يتضح من ذلك تقل عبء الديون 
على السودان. وبلغت نسبة المتأخرات المتراكمة إلى حصيلة الصادرات حوالى ٠٠١‏ . وقد أدى 
التراجع في تدفقات القروض الخارجية إلى آثار سالبة على الأداء الاقتصادي إذ ترتب عليه 
تدهور الخدمات الصحية والتعليمية .. الخ . وكانت نتائج القيود على تدفقات الموارد الخارجية 
وتدنی مستوى الادخار المحلى واضحة جدا على الاستتمار. فقد تراجعت نسبته للناتج المحلى 
الإجمالي من ۲۲ ۸ في بداية الثمانينات إلى حدود ٠١‏ / فقط في عام م . وفد امتدت آثار 
ضمور التدفقات الخارجية إلى الأصول القائمة التي تدهورت أوضاعها بسبب عدم الصيانة أو 
التجديد . وقد تبع ذلك تدهور خطير في ميزان المدفوعات والحساب الجاري وتأثر بذلك مستوى 
الاستيراد فتدھور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية الأخرى . كما ترتب 
على ضمور الاستيراد نقص واضح في السلع الضرورية خاصة الواد البترولية وقطع الغيار 
والمدخلات الزراعية والصناعية والخبز والأدوية ... الخ ۰ مما سبب معاناة جسيمة للمواطنين في 
سبيل الحصول على حاجاتهم الضرورية . ومما زاد في معاناة المواطنين تدهور الإنتاج وبالتالي 
تدهور دخل الفرد خلال ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م بحوالي ۱۸ / مما أدى إلى توسع نطاق الفقر وتقلص 
هائل في أوضاع الأمن الغذائي بين مجموعات من المواطنين مع توسع نطاق الندرة في السلع 
الأساسية. 

استمر التدهور الاقتصادي طيلة الفترة حتی بلغ عام ۱۹۸۹م وظعا بهدد بتطورات خطيرة. 
إذ بلغ التدهور في أصول القطاعات الانتاجية مستوی بهدد بتراجع معدلات الانتاج في الزراعة و 
الصناعة .. الخ . باللإضافة إلى هجرة العقول والأيدي العاملة الفنية والدرية إلى خارج البلاد نسبة 
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الفترة من ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م 
لنقص فرص العمل في القطاعات النتجة والضائقة المعيشية لتدهور الدخول المصاحب للتدنى 
الستمر في معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي وتدهور الحساب الخارجي ؛ مؤديا إلى نقص في 
استيراد مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية . 
ومن أسباب ضمور تدفقات رأس المال الأجنبي إلى جانب عجز الدولة عن الإيفاء 
الف امام نعو خد الذورة ارات E E‏ گی الاخ اك تلق کم شين هذه ات 
بداية تفكك وانھیار منظومة الكتلة الاشتراكية وبداية التدھور الاقتصادي وانفلات الاستقرار 
السياسي في الاتحاد السوفيتي . وتبع ذلك التحول في السياسة الدولية وبداية نهاية الحرب 
الباردة و بمعنی آخرنهاي3 النافسة بين الکتلتین فى استقطاب دول الجنوب . وعندئذ بدا اهتمام 
الدول الغربية يتحول من دول الجنوب ویتجه إلى دول آوربا الشرقية ودول آسیا الوسطی النساخة 
* مق الأضاد لش هیا مج هی الول النامية«وخاضة فى اقرا lias Ute‏ تما 
الدولية وتدفقات اسنثمارات رأس الال الخاص الباشر (FD)‏ والتي يطبعها تتجه نجو الدول 
التي تتمتم بالاستقرار السياسي والاقتصادي ۰ وحیث یتوفر الناخ الناسب للاستثمار بعیداً عن 
التشوهات والقیود التجارية التي تکبل حركة الاقتصاد . وا معلوم أن السودان في تلك الفترة لم 
يكن مؤهلاً لاستقطاب مثل تلك التدفقات الخاصة نسبة للتشوهات في مفاصل الاقتصاد وعدم 
الانگرار الساسی, ار 
بالرغم من LUT‏ سنخصص بابا كاملا عن أداء الإنتاج وأهم مؤشرات الاقتصاد الكلى في 
الفترات ما قبل يونيو ١۱۹۹م‏ ء فلابد من الإشارة هنا وبإيجاز إلى بعض المعوقات الاقتصادية التي 
أدت إلى استمرار التدتمور الاقتصادي في هذه الفترة إلى جانب العوامل الخارجية ) Exogenous‏ 
Factors‏ ( 4 
وآهم المعوقات هي :- 
اكد .هكم الاستقرار السیاسی: 
د ئل mee‏ 
٣‏ تدھور القطاعات الانتاجية بسبب السياسات غير المواتية والتشوهات التى أضحت 
سمة عامة في النشاط الاقتصادي . فقد اتجهت الموارد إلى قطاع الخدمات خاصة 
التجاري والهامشي » إذ استأثر هذا القطاع بحوالي ۵۰ > من الناتج المحلى الإجمالي 
٠‏ مما یؤکد دور التشوهات في توظيف الوارد .الشكل رقم (۲/۲/۲). 
ا a‏ المزاره لاله نله SUS eae Ns‏ وا SED‏ 
معدل الادخار المحلى من ٠١‏ > من الناتج المحلى الاجمالي عام ٦۱۹۷م‏ إلى ١‏ > فقط 
عام ۱۹۸۰م . وكان متوسط معدل الادخار حوالي ۶ > من الناتج المحلى الإجمالي 
خلال الفترة من عام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۹م . وآن معدل الادخار الحقيقي فی نفس الفترة 
كان أقل من حوالي ۱ > من الناتج المحلى . ويعزى هذا التدهور في الادخار إلى آداء 
اليزانية العامة التي استمرت في تسجيل عجوزات طيلة الفترة في حين سجل ادخار 
القطاع الخاص 8 ويلاحظ من شكل رقم (۲/۲/۲) و (۲/۲/۳) أن متوسط الادخار 
القومي ( الذي يشمل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ) لم يرتفع . إذ بلغت 
نسبة متوسط الادخار القومي للناتج المحلى لنفس الفترة حوالي ۳,۶ / . ويعزى ذلك 
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لضمور التحويلات نسبة لسياسة نظام سعر الصرف غير الواقعي خلال الفترة . 
ويضاف إلى ضمور الادخار المحلى والقومي تراجع تدفقات رؤوس الاموال الخارجية 
للأسباب التي تم الإشارة إليها . 
فة :ضمت الساسات انالية واوا رف 07ء النزاقات Nee‏ مس جج الشؤولة 
النقدية وارتفاع معدلات التضخم. إذ بلغ معدل التضخم في نهاية الفترة في عام 
4م حوالي ۸ 7. ففی حين توسع الإنفاق العام الذي سجل حوالي ۲۲ ۸ من الناتج 
المحلى الإجمالي تدهور أداء الإيرادات من ۱۷,۵ > من الناتج المحلى الإجمالي في 
عام ۱۹۷۲م إلى ۸,٦‏ / في عام ۱۹۸۹م الشکل (۲/۲/۲) مما أدى إلى خلل في توازن 
الطلب الكلى . وبمقارنة أداء الإيرادات العامة بالسودان مع دول شرق ووسط آفریقیا 
نجد أنه بينما كان السودان يحتل المرتبة الثانية في نسبة الإيرادات إلى الناتج 
المحلى الإجمالي فى ۱۹۷۲ نجده يتدحرج إلى المركز التاسع إي ثاني آقل دول في 
عام ۱۹۸۷م (جدول ۲/۱/۲ ) .ومن آسباب تدهور الإنتاج أيضا التعدي الجائر على 
البيئة خاصة قطع الغابات واستغلال الأراضي الزراعية بصورة آدت إلى تدهور البيئة 
واتساع نطاق التصحر مؤدیا إلى مزيد من التدهور في الإنتاج الزراعي. 
كل هذه الظروف غير المواتية . خاصة تراجع الإنتاج الزراعي أدت إلى مزيد من التدهور 
في الحساب الخارجي ؛ ومزيد من الخلل في ميزان المدفوعات . حيث توسع تراكم متأخرات 
الديون الخارجية ء مما أدى إلى توقف تدفقات رؤوس الأموال الخارجية وبالتالي إلى مزيد من 
التدھور فی البنیات الأساسية لتوقف صيانة الأصول في القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ مهددا 
بذلك بمزيد من التدهور في الإنتاج . ومما col‏ إلى تفاقم التدھور الاقتصادي وتازمه ء عدم 
الاستقرار السياسي وغياب برامج شاملة للإصلاح الافتصادي قادرة على إزالة التشوهات في 
هيكل الاقتصاد «ISH‏ وتنشيط > aS‏ الاقتصاد التي أصابها الجمود من جراء القيود على سقوف 
الاریاح » وتبنى نظام سعر صرف غير واقعي و متعدد وغير مستقر وبسبب اختلال التوازن في 
القطاع الالي والنقدي. وتوسع الصرف خارج الموازنة مع تراجع في آداء الإيرادات العامةء مما 
شكل ضغوطا على الطلب الكلى . وبالتالي إلى مزيد من الاختلال في التوازن الداخلي والخارجي 
hag‏ مه ضرع ام اف ار ۱ ۱ ۱ 
أن محاصرة مثل هذا الوضع التآزم کان یتطلب بالضرورة وضع برنامج اصلاح اقتصادي 
وهيكلي شامل‌متوسط المدى (Medium Term Structural and Macro-economic Reform Program)‏ 
يهدف إلى إزالة التشوهات وإصلاح مالي و نقدي ليؤدى إلى رفع الإنتاج » واحتواء التضخم الذي 
بلغ عندئد معدله ZA‏ ۰ وإصلاح نظام سعر الصرف وتحرير القيود على حركة الاقتصاد » ورفع 
مستوى الصادر . وتشجيع تحويلات السودانيين العاملين بالخارج . وكان من المؤمل أن یؤدی تنفیذ 
مثل ذلك البرنامج إلى تحقيق زيادة معدل نمو الادخار المحلى وزيادة حجم الاستثمار من المستوى 
المتدني آنذاك والبالغ ۱۱ ۸ من الناتج المحلى الإجمالي إلى حدود ۲ / . وتخفيض عجز الحساب 
e E‏ 
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أن تنفیذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي کان من شأنه أيضاً المساعدة في 
جهود استقطاب العون الخارجي الذي توقف نتيجة لتراكم المتأخرات والديون الخارجية وفشل 
الدولة في اتخاذ سياسات سليمة . 

أن المحاولة التي تمت في عام ۱۹۸۸م لتنفين برنامج عمل (Action-Program)‏ لم تكن 
كافيه لمعالجة الخلل في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة . فان الخلل والتشوهات في الاقتصاد لم 
يطرأ عليها أى تقدم نتيجة لهذا البرنامج . على سبيل المثال فان العائد على الودائع لم يكن كافيا 
لاستقطاب الودائع . ونسكة للسيولة المكدسة لدى المصارف التجارية فأنها لم تقم بأي جهد يذكر 
لاستقطاب المدخراث الخاصة . 

كما لم يطرأ أى إصلاح في أوضاع المؤسسات العامة أو تحسين أدائها . هذا وأن القيود 
والرقابة المتشددة على حركة التجارة أدت لی توسیع فجوة الثقة بين Sle»‏ الأعمال والادارة 
الاقتصادية. إذ وقفت هذه العلاقة السالبة عائقا أمام تنشيط حركة القطاع الخاص. Lal‏ في 
مجال السياسات المالية فقد استمرت الدولة في اتجاهها التوسعي وارتفاع عجز الموازنة وتمويله 
بالاستدانة من النظام المصرفي مما أدى إلى زيادة حجم السيولة في الافتصاد ٠‏ و بالتالي زيادة 
الضغوط على الطلب الكلى. إذ بلغ حجم الاستدانة في ۱۹۸۹/۸۸م ضعف حجم الاستدانة في 
السنوات الماضية #انظر إلى الشكل رقم (۶/۱/۱) فى الباب الرابع € ۰ ونتج عن ذلك تسارع 
في ارتفاع معدل التضخم. لذا بالرغم من زيادة تدفقات العون الخارجي في السنوات السابقة في 
شكل قروض سلعية لدعم البرنامج إلا أن الوضع الاقتصادي لم يطرأ عليه أى تحسن إذ استمر 
الخلل في الأداء المالي وازدادت الضغوط على الطلب الکلی » وبالتالي على ميزان المدفوعات وزيادة 
تراكم متأخرات الديون الخارجية . 

أن الأوضاع السياسية غير الستقرة آنذاك لم تهین للإدارة الاقتصادية تنفیذ السياسات 
والاجراءات التي اشتمل علیها برنامج العمل ( Action program‏ ( وذلك بالرغم من عدم کفایتها 
لواجهة الموقف الاقتصادي المتأزم - كما أشرنا إليه من قبل -. وقد فشل البرنامج أيضا في 
تحقيق الاستدامة لنظام سعر الصرف إذ تم إنشاء سوق للبنوك التجارية بعد تخفيض السعر 
(۱۲,۱- للدولار ) مقابل سعر رسمي (۵,؛ جنيه ) يهدف إلى تشجيع واستقطاب التحويلات 
الخاصة وزيادة القدرة التنافسية للصادر . ولکن هذین السعرین لم یواکبا سعر الصرف الحقيقي 
في السوق الوازی بسبب الارتفاع الستمر في معدلات التضخم وان الحاولات التي تمت فيما بعد 
بتخفیض سعر الصرف لم تؤد إلى أي تحسن . إذ واصل سعر الصرف في السوق الوازی في 
الانفلات حتی بلغ آکثر من ۱۰ > من سعر البنوك في یونیو عام ۱۹۹۰م . 

إن الروية الستقبلية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت قاتمة ومهددة بتدهور 
اقتصادي شامل في نهاية عام ۱۹۸۹م ۰ خاصة و آنه لم تكن هناك بارقة آمل في توقف آوار الحرب 
الأهلية التي زادت من عدم الاستقرار السياسي واستنزفت جزءا کبیرا من موارد البلاد الشحيحة 
وعطلت التنمية والانتاج في جزء هام من البلاد - جنوب السودان- إلى جانب التآثیر السالب على 
جهود التنمية فی شمال البلاد . 

في نفس الاطار لم یبد في الأفق عندئن ما یبشر بانفراج‌سياسي يحول اهتمام السیاسیین 
من العارك السياسية والکایدات الحزبية والتکالب على كراسي الحکم إلى القضایا الأساسية 
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للبلاد وعلی رآسها قضية الاقتصاد المتدهور . فان استعادة تدفقات العون الخارجي على ما كان 
عليه قبل عام ۱۹۸۳ . وضمان تدفقات تحويلات السودانيين العاملين بالخارج . كانت تتطلب 
استقرار الأوضاع السياسية وانتهاج سیاسه افتصادیه وفق برامج شامله للاصلاح الاقتصادی 
(comprehensive Economic reform program )‏ تؤدى إلى نمو افتصادي مستدام في ظل استقرار 
افتصادي » وان استمرار متل هذه الأوضاع السياسية غير المستقرة أعاق التفات الدولة إلى إجراء 
الإصلاحات الاقتصادية المذكورة وبالتالي أدي إلى عدم قدرتها على إيقاف التدهور الاقتصادي 
الذي كاد أن یصل إلى انهيار كامل . سوف نوضح بشيء من التفصيل حقيقة الأوضاع الافتصادية 
خلال هذه الفترة والفترات القادمة عند تناولنا التطورات فى المؤشرات الاقتصادية خلال هذه 
الفترة ( ۱۹۸۹-۱۹۷۸) في الباب الثالث . ۱ 
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الفصل الثالث 
AI S paadi‏ - ۸۱۹۹۲ و 
لقد بدأت هذه الفترة على خلفية اقتصادية اتسمت JMS‏ العشرة أعوام السابقة 
بخصائص أساسية وھی :- 

-١‏ فدرات إنتاجية متدنية فى القطاعين الزراعي والصناعي إلى جانب مستويات الانتاج 
الكلى المتذبذب في القطاع الزراعي الذي يستأثر بالنسبة الفالبة من الناتج المحلى 
الإجمالي . إذ يعتمد الإنتاج الزراعي زيادة ونقصانا على كميات الأمطار ونمط توزيعها 
على مناطق الإنتاج 

٢‏ انحسار الصادر نتيجة لتدني وتذبذب الإنتاج بالإضافة السياسات الاقتصادية 
والإجراءات الإدارية غير المحفزة للانتاج والتصدير . 

۳- الخلل المتنامي في القطاع المالي والنقدي . 

-٤‏ تراكم متأخرات الديون أعاق استقطاب تدفقات العون الخارجي وتوقف الصيانة للأصول 
الداعمة للانتاج . 

-٥‏ عجز الميزانيات وتمويله بالاستدانة من النظام المصرفي أدى إلى التوسع في حجم 
السيولة النقدية وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم . 

1- عدم الاستقرار في نظام سعر الصرف المتعدد وغير الواقعي . 

۷- هجرة العقول والايدي العاملة المنتجة خارج البلاد . 

۸- عدم استقرار شياسي آعاق تنفیذ برامج اقتصادية . 

۹- نشوب الحرب الاهلية في الجنوب مرة آخری آدي إلى استنزاف الوارد ا مالیة والبشرية. 

۰- تزاید النزوح والهجرة الداخلية آدي إلى نقص في الأيدي العاملة في مناطق الانتاج في 
الریف إلى جانب آثاره السالبة على النسیج الاجتماعي والأوضاع الأمنية. 


لقد آدت هنه العوامل LS‏ آشرنا الیها من قبل الى تحقیق مستویات متدنية للادخار امحلی 
والاستثمار . كما آدی إلى تأكل البنیات الاساسية والأصول الساعدة للانتاج . وذلك لعدم قدرة 
الاقتصاد لتوفیر الوارد الحلية و الاجنبية لتمویل صيانة الاصول وتجدیدها . والتوسع في إقامة 
استثمارات جديدة في نفس الجال. وقد ترتب على هذه الاوضاع مزید من التدهور في الانتاج 
خلال الفترات اللاحقة . كما أن التشوهات في الاقتصاد والناتجة عن الاجراءات التشددة 
وعدم استقرار سعر الصرف آدت إلى الزید من التدهور في هیکل الاقتصاد والی تراجع الثقة 
لدی القطاع الخاص والتردد قي مواصلة نشاطهم الاقتصادي . مما أدى إلى مزيد من الجمود في 
حركة الاقتصاد . 

ومما آدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي آکتر ظهور يعد خارجي » فقد تدهورت علافات 
السودان الخارجية مع دول الخلیج والولایات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية بعد حرب الخلیج 
الثانية عام ۱۹۹۰م . وأخذت تلك الدول تحيك ا مؤامرات ضد السودان لا حکام الحصار الاقتصادی 
والعزلة الدبلوماسية عليه. وتبعا لذلك توقف العون الخارجي من الدول العربية . ما عدا العون 
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المقدم من الجماهيرية العربية J|‏ لليبية الذي توقف أيضا عام ۱۹۹۰م . كما صحب إحكام الحصار 
الافتصادى استعداء دول الجوار الأفريقي مما مهد لتأجيج اثفتقة بين السودانيين بدعم المتمردين 
بالجنوب با مال والعتاد وتوفیر الممرات لتحركات المقاتلين . هذا إلى جانب الدعم السياسي والعنوي 
للمتمردين مما مكنهم من مواجهة الجيش السودانی بالدبابات والمحركات الثقيلة - لاول مرة 
- وبالتالي أدى إلى المزيد من استتزاف الموارد وزيادة العجز واستمرار التدهور الاقتصادی . 
يمكن تقسيم هذه الفترة ۸۹ - ٦۱۹۹م‏ إلى فترتين الأولى من يونيو ۱۹۸۹م إلى فبرایر 
١م‏ الفترة الثانية تمتد حتى مايو ۱۹۹۲م . يمكن اعتبار الفترة الأولى امتدادا للفترة السابة 
المنتهية في يونيو ۱۹۸۹م من حيث الأوضاع الهيكلية ؛ حيث استمر النظام الجديد الذي استولى 
على السلطة في ۲۰ يونيو ۱۹۸۹م - في البداية - في سياسة الرقابة على الأسعار والقیو 
الشددة على حركة الاقتصاد وإقامة محاكم إيجازية لمحاكمة المخالفين لقوانين الرقابة بالسجن 
ومصادرة السلع المخزنة وفرض عقوبات أشد مخالفی لائحة بنك السودان الخاصة بالتعامل بالنق 
الأجنبي. 
ومن الإجراءات الخطيرة التي اتخذها النظام في مايو ۱۹۹۱م هو مشروع استبدال 
العملة . واستهدف القرار إدخال السيولة المتداولة خارج إطار النظام الصرفي إلى داخله وتقليل 
حجم السيولة التداولة نفسها . ولكن ما یؤخذ على هذا القرار أنه لم يكن مبنيا على دراسة 
علمية وفنية . اد نم تنفيذه على درجة عالية من السرية وضی نطاق ضيق لم يتجاوز وزير المالية 
ومحافظ بنك السودان وربما ثلاثة من السياسيين . لذا جاء التنفیذ وفی طياته كثير من المخاطر 
المالية والسياسية والاجتماعية ء اد لم یکن معلوما لدى مجموعة 4 الخمسة جملة السيولة المتداولة 
وبالتالي فان حجم النقود المطبوعة للاستبدال لم يكن کافیا لمقابلة السيولة المراد استبدالها . لذا 
فقد تم اتخاذ قرار جزافي باستقطاع ۲۰ ۸ من المبالغ المدفوعة للاستبدال وحفظه لدی المصارف 
التي قامت بالاستبدال .. ولم يكن لهذا القرار أى سند قانوني أو موضوعي أو منطقي . وقد ترتب 
على اسر ايند هوالت فق رد vege‏ ماه Sys ala‏ صاب هه الأموال 
الذين laa ga‏ بهذا التجنيب . اذ لم يكن في خططهم أو توفعاتهم مثل هذا الأجراء فعجز كثيرون 
منهم عن مقابلة | التزاماتهم المالية. وكان یمکن تفادى هذه المخاطر والمضايقات غير الضرورية 
عن طريق الاستفادة من تجارب بنك السودان السابقة في هذا الاطار » حيث قام بنك السودان 
باستبدال العملة عدة مرات بقرار من الدولة ٠‏ ونم الاستبدال ي سهولة ويسر ولم تحدث أى 
اسقاطات سالبة سواء قانونيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بعكس الذي حدث في الاستبدال الأخير 
الذي أحيط بقدر كبير من السرية وانحصر في عدد قليل من المشاركين . وتجدر الإشارة إلى 
أن استبدال العملة يتم بوضوح شديد وبتعاون وعلم ودراية من آطراف عدة مع تتوخى العدالة 
والشفافية بطريقتين : 
.١‏ الاستبدال الكلى قانوناً ( Demonetization‏ ) للفئات القديمة وإدخال عملة جديدة 
بحيث تحفظ كافة حقوق الحاملين للعملة القديمة وتوفر لهم سيل التغيير في أماكن 
واضحة ومحددة . 
٢‏ الاستبدال التدريجي بسحب القديم وإدخال الجديد . ففي الحالة الأولى لابد من 
توفر العملة بالقدر الكافي وبالفئات المرغوبة وفى الأماكن المحددة للاستبدال 7 


= ۱۷۵ ت 


1 
الفترة من ۱۹۸۹ - ٦۱۹۹م‏ 


وفی الحالة الثانية یتم الاستبدال تدريجيا مما یعطی البراح gad‏ فیر العمله الجدیدة 
فترة أطول . 


ويلاحظ أن تكلفة الطريقة الأولى أعلى بكثير وتتطلب إشراك جهات عديدة ومراكز فى 
إنحاء القطر وهی شبيهة بعملية الانتخابات . أما العملية الثانية فهی سهلة الادارة قليلة التكلفة 
ويتم الاستبدال من داخل المواعين المناط بها العمل كالمصارف وخزن الحكومة وغيرها . 


من المأخذ التي صاحيت عملية استبدال العملة الأخيرة :- 


نت 
ا 
۳ 


ا 

وقفها في جهات لم تتوضر لدیها العرفة الكافية وغلبت علیها الناحية الأمنية. 
عدم الدراسة مستبا واشراك العالین بالأمر .مما آفرز /شکالات فنية عديدة 
estat)‏ ارقاط الات Seal‏ متا آخیر الست ليق le‏ 
اجات د Pres‏ اى ال ماھت راف رمالا مه مد | ا 
عن إعداد الكمية الطلوبة من العملة مما آجبر القائمين على العمل بإصدار 
آوامرهم باستبقاء نسبة معينة داخل المصارف الأمر الذي أحاط العملية بالشك 
وعدم الثقة . أضف إلى ذلك ما تم فرضه من تكلفة الخصم من المبلغ المستبدل. 
آن التمامل مم مسائل و قضایا الک یتطلب کشیرا من الحذر والدراسة العامية 
واا كما ار اتسوا ف اوت وهی ميا سات تكد ره ولا موی :هنا 
الانهواءانك الأذارية وحدها و الى ی العاف تا الوقى تقامل هى 
النقد الحلی أو الأجنبي بعوامل نفسية . أن تبعات الأسلوب الذي آتخنه البنك 
في,استبدال العملة كان يمكن أن تكون له آثار خطيرة جدا على نظام الحكم وعلى 
علاقة تعامل الجمهور مع النظام المصرفي حيث آثرت هذه الإجراءات على ثقة 
المواطنين في النظام المصرفي و التي سبق أن اهتزت نتيجة الإجراءات الإدارية 
المكبلة لحركة لااد و ات وهات فى السوق کی اتد رة Sani‏ :وما الت 
ثقة المواطنين في النظام المصرفي تعانى من الضعف والاهتزاز نتيجة للأسلوب 
الذي سلكه بنك السودان في استبدال العملة . 


ومن أهم الإجراءات الأخرى التي اتخذت في هذه الفترة في أكتوبر ۱۹۹۱م هو تعديل سعر 
الصرف للجنيه السودانى مقايل الدولار الأمريكى .إذ تم تعديل سعر الصرف الرسمی من ۵, ۶ 
جنيه للدولار إلى ۱۵ جنيه ( السعر الحرمن ۱۲,۳۰ إلى ۲۰ جنيه ) في حين استمر السعر الخاص 
بسوق الاستثمار التجاري في مستواه المرتفع البالغ قدره ۸۰ جنيه للدولار الأمريكي . وقد تم هذا 
التعديل تمشیا مع موجهات برنامج الإنقاذ الاقتصادى بينما بدأت إجراءات التحرير الاقتصادى 
بعد أربعة أشهر من هذا القرارفي قبرایر ۱۹۹۲م . 

۳ لفات شح الضف را الأكان اھ ماع هدا اعد على الوا‎ eR Corl 
اتکور لیت‎ Sally العامة فقن سم دة سهان اشک‎ 

وفى فبرایر ۱۹۹۲م اتخذت الدولة قراراتها الجريئة والخاصة ببرنامج التحریر الاقتصادي 


— ۷ - 
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والذي استهدف تحريك الجمود فی الاقتصاد وإزالة التشوهات الهيكلية المتراكمة مند بداية 
السبعينات و التي تركزت على القيود والضوابط التي كبلت حركة التجارة في السوق .و خاصة على 
الواردات والصادرات وتحديد سقوفات على أرباح.الأعمال وحد أعلى للأسعار في كل المستويات 
الإنتاج والتوزيع » و تقیید سے وو ےسیو ہر يمثل سعر الصرف الحقيقي للجنيه. 
SNE‏ هذه السياسات والاجراءات إلى تشوهات أعاقت انطلاق الاقتصاد السودانى وخلقت خللا 
يد في الوضع المالي ٠‏ وتراجعت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي كما تدهور مستوى أداء 
الصادرء وبالتالي خلق مزيدا من الضغوط على الحساب الجاري و مزيدا من الخلل في ميزان 
المدفوعات. ويعتبر برنامج التحرير الإقتصادى أول برنامج من نوعه يتم اتخاذه منذ أن بدا 
الخلل يسرى في مفاصل وهيكل الاقتصاد السودانى منذ مطلع السبعينات . وکافرازات لتلك 
الفنتوفات والقبون اتی eS‏ که siete‏ یال ضاهه إلى Nal gall‏ ال و i EW‏ التى 
اح لااد الس ات خا الجرف: و aa PN‏ الشهدة مكل ناف ها یر .قن ية 
الافتصاد السودانی منذ منتصف السيعينات و التى أعقبتها فى الثمانینات فترة ممتدة من الركود 
في القطاعات الإنتاجية الأساسية . وواجه السودان خلالها آزمات نقص في الغذاء وأصبح يعتمد 
على المعونات وعمليات الإغاثة بعد ol‏ أنخفض الإنتاج الزراعي في ۱۹۹۱م إلى مستوى الإنتاج قبل 
ثلاثين Lale‏ . ومما جعل الوضع أكثراً حرجا التذبذب في الإنتاج الزراعي والتقلبات في الظروف 
الطبيعية التي مرت بالبلاد . بالإضافة إلى تدهور البنيات الآساسية وتراجع إنتاج القطن إلى 
مستوى آقل من الإنتاج في الستينات وأقلٍ من نصف إنتاج أوائل السبعينات وذلك نتيجة لتدهور 
الإنتاج وتقليص المساحات المزروعة قطنا في الزراعة المروية والتوسع في زراعة الذرة لتغطية 
النقص في إنتاج الذرة في الأراضي المطرية . ومن ناحية أخرى فقد شهد القطاع الصناعي 
تع ا مناخ ae‏ تهون Sel SY‏ د العامة الكبرى م الى جات وهای هی 
ESN‏ گت فاد وا سان ا نت كين الذاففية ولتعوده ی رها 
الأرباح . كما يعزى هذا التدهور فی الإنتاج الصناعي إلى النقص الحاد في مدخلات الإنتاج 
وقطع الغيار الستوردة نتيجة لتدهور الحساب الخارجى . وعليه يمكن القول إن الظروف التي 
اکتنفت تنفید برنامج التحرير كانت فى غاية الصعوية والتعقيد مند البداية .و زاد الأمر تعقیدا 
تفجر حرب الخلیج الثانية التي آوجدت بعدا جدیدا في ظروف السودان السياسية والافتصادیة 
> تمثلت فى تجفیف آخر مصادر تدفقات القروض العامة وتراجع تحویلات الغتربین. و على أية 
حال فقد آتضح أن وضع و تتفيذ هذا البرنامج کان ضرورة قصوی لتحريك القدرات الكامنة 
فى الاقتصاد الوطني عوضا عن توقف العون الخارجي و کاول عمل اقتصادي کبیر یهدف إلى 
الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد السودانی الذي ظل یعانی کثیرا من الصعوبات و الاختناقات و التي 
ترتبت عليه تشوهات في توظیف الوارد. وتدهور في الانتاج وخلل في التوازن الداخلي والخارجي 
. وبذلك یعتبر البرنامج نقطة تحول في مسار الاقتصاد السودانی .و نجمل فیما يلي الاجراءات 
التصحيحة لهیکل الا فتصاد السودانی التي تم اتخاذها فى اطار البرنامج:- 
أولا السیاسات المتعلقة بالحساب الخارجي :- 
-١‏ توحید آسواق آسعار الصرف السائدة عندئن وهی السعر الحر وسعر الصرف 
الخاص بالاستتمار التجاري . وتم تكوين لجنة من ممثلي المصارف التجارية 


yy —‏ ہس 
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لتحدید سعر الصرف الموحد دون أى تدخل رسمي من بنك السودان . والسعر 
الموحد الذي تحددہ اللجنة هو السعر المعلن والذي يتعامل به جميع المصارف . 
تخویل المصارف التجارية للتعامل في بيع النقد الأجنبى لتمویل استیراد السلع ما 
عدا السلع المحظورة إلى جانب السماح بالتحويلات الرأسمالية والتحويلات الغير 
محظورة . وفى شهر يونيو من نفس العام تم السماح بتحويل العملات الأجنبية 
إلى داخل البلاد وخارجها للمغتربين وغيرهم دون أى فيود كما تم إلغاء کل القیود 
على الحسابات بالعملات الأجنبية لدى المصارف . 

تم إلغاء“رخص الاستيراد ما عدا الرخص الخاصة بالسلع الستوردة في إطار 
اتفاقیات البروتوكولات الثنائية . 

إلغاء رخص الصادر لگن تم تحديد أسعار السلع الصمادر على أن تورد حصیلة 
العنادو الى تارف الها رة رغاس الحفييلة ates‏ ارف لحر اود 


شانیا الإجراءات المالية :- 


-١ 


=Y 


-Y 


یتم تقييم فيمة الاستيراد بغرض الرسوم الجمركية على أساس سعر الحر الموحد 
وذلك بالتدرج كل ثلاثة أشهر بدءا بسعر الصرف ١6‏ جنيه للدولار على ان يطبق 
سعر الصرف الحر الموحد في نهاية المدة أى نهاية الربع الأخير من الفترة . 
شرض رسوم صادر مؤفتا لامتصساص الأرباح غير المتوقعة للمصدرين Wind Fall‏ 
Profits‏ نتیجة3 لتعدیل سعر الصرف كما يلى :- 
۰ / القطن إنتاج الزراهة المروية والصمغ 09 . 
ب / السمسم واللحوم الحية ۲۰ . 
ب ج/ سلع الصادر الأخرى 7۱۰ 

لامتصاص الاثار المترتبة على سياسة التحریر الجديدة على بعض الفئات 
الضعیفة ء تم رفع الحد الأدنی للاجور من ۹۰۰ جنيه إلى ۱,۵۰۰ جنيه في 
الشهر كما تم رفع المعاشات للمتقاعدين من الخدمة العامة إلى جانب وضع 
برنامج دعم الأسر الفقيرة بمبلغ ۰ جنیه للأسرہ وقد سجل الپرنامج ۵۰۰ 
آسرة فى الرحلة الأولى . 
إلغاء الدعم المقدم للمؤسسات الحكومية الخاسرة ما عدا المرافق العامة ووكالة 
السودان للانباء. 


ثالثاً الإجراءات فی مجال السياسات النقدية :- 
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تم الإفراج عن الأرصدة المحجوزة منذ مايو ۱۹۹۱م في إطار إجراء استبدال 
الغملة وقد آشرنا إلى ذلك من قبل . 

الابقاء على سياسة سقوف التمويل ومتطلبات الاحتياط النقدي لدی بنك 
السودان . 

السماح للمصارف بتحديد فسات الرسوم وهوامش الأرباح للودائع . 


~VA — 
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-> مجال سیاسات التسعیر‎ Laut 
الفاء القیود على الأسعار فى کل الستویات وتجدید هوامش الأرباح في العاملات‎ 
التچارية والانتاج. وقد استثني القرار آسعار الواد البترولية والسکر والخبز‎ 
والرسوم التي فرضتها الرافق العامة » ولکن في نفس الوقت نم إجراء زیادات‎ 
في آسمار السلع المستثناة تمشیا مع الزيادة المترتبة على تعدیل سعر الصرف مع‎ 


مه 


خامساً في مجال الاستثماروالانتاج :- 

إلغاء القيود على الاستتمار يما في ذلك رخص الاستیراد والسماح للقطاع الخاص من 

. من كل القطاعات‎ dwelt 

لقد كانت آثار هذه السياسات واضحة lap‏ فی النمو الكبير في الإنتاج الزراعي بشقيه 
النباتي و الجيواني . بفضل هذه السياسات و التي صادف تطبيقها موسما مبشرا بأمطار جيدة 
من حيثب حجمها وتوزيعها . عفد ارتفع معدل يمو الناتج J‏ جلبی بي الإجمالي في بهاية العام المالى 
ANY /١ 5١‏ بحوالي (؛ v,‏ /( ۰ اد ارتفع بمو الانتاج الزراعي بحوالي YO)‏ 7( بعد سنتين من 
الجفاف . كما يعزى هذا الم ھا إلى توفر المدخلات الزراعية وقطع الغيار ء إذ أولت الدولة 
لهذا mame‏ أسيقية ہیس eh‏ بی À‏ انوارد التوفرة إلى جانب توفير التمويل اللازم للزراعة . 
يتعدى ۲ ۸۶ ؛ كان محصورا في البنك الزراعی بصورة آساسیة . ومن أهم آهداف الاهتمام بالقطاع 
الزراعی هو تحقیق الأمن الغذائی بزيادة الساجات المزروعة بالحاصیل الغذائية مثل الذرة والقمح 
وذلك لتفادى تقلبات الإنتاج الزراعي فی القطاع المطري خاصة خلال الأعوام الثلاثة السابقة لبدء 
البرنامج . نتيجة لهذا الاهتمام وتحسن هطول الأمطار وتوزيعها الجيد آرتفع معدل النمو السنوی 
للزراعة من حوالی 7,7 في عام ۱۹۸۹/۸۸م إلى حوالی 70 فى ۹۲/۹۱ وكان لهذا النمو 
الواضح في الإنتاج الزراعي آثره المباشر في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي حیث آرتفع 
و ۵ ./ إلى ٤ر Ie Nes‏ و یں میس پت جن سی الخصصة nn‏ الغد ابّیه 
مساحات جديدة في الزراعة الآلية والتقليدية المطرية . 

بالرغم من التجاوب الملموس للقطاع الزراعي لسياسات التحرير فإن الآثار الإيجابية على 
مجمل الاقتصاد الكلى لم تدم لا كثر من عام واحد , والسبب في ذلك يعزى إلى قصور البرنامج 
عن وضع معالجة شاملة ومتكاملة لکل آسباب التدهور الاقتصادي والخلل في التوازن بين العرض 
والطلب الكليين . فبالرغم من اهتمام البرنامج بمعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي والذي عانى 
منه الافتصاد السودانی طيلة العقدین السابقين ومحاولات جرئیه ومحدودہ في مجال السبياسات 
ا مالیة في بداية الامر ء الا أن البرنامج آهمل کلیا جانب السیاسات ASU‏ و النقدیة وهی جانب 
هام جدا في حلقة إدارة الطلب الکلی. ۱ 

إن الچهد الناسب لمعالجة امشاکل التي عانی منها الافتصاد السودانی کان پتطلب ‏ 
يتم من خلال إعادة تکییف الاقتصاد الکلی Macro-Economic Adjustment)‏ ) يشمل 7 
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مكثفة في مجال السياسات المالية (Fiscal Policies)‏ وفى تناسق تام مع جھود مماثلة في إصلاح 
السياسات النقدية . فان الإصلاح الهيكلى للافتصاد مع وجود خلل في جانب السياسات المالية 
والنقدية لا يتوقع أن يحقق أهدافه كما حدث فی برنامج التحرير الذي صب اهتمامه على 
الإصلاح الهيكلي وحده . 

إن الإصلاح لنظام سعر الصرف لن يحقق أهدافه مع التسارع في ارتفاع معدلات التضخم؛ 
وكما أوضحنا من قبل ؛ فإن سعر الصرف ومعدل التضخم وموقف الحساب الجاري تعتبر من 
المتغيرات الافتصادية ) (Economic Variables‏ الهامة التي تؤثر على التقلبات في الطلب الکلی e‏ 
لذا فإن الاستقرار E‏ آوضاع الطلب الكلى يتطلب إيجاد التناسق الداخلي .بين هذه المتغيرات . 
ومن المعلوم أنه لتحقيق الاستقرار الاقتصادی المستدام فأنه يجب التأكد من التوازن بين الطلب 
والعرض الكليين . ولن يتحقق ذلك إلا من خلال برنامج إصلاح هيكلي و افتصادي شامل 
ومتكامل ( (Comprehensive Structural and Macro economic Reform‏ - كما ذكرنا سايقا وكان 
السبب الأساسي لقصور برنامج التحرير الاقتصادي عن بلوغ آهدافه كاملة هو أن هذا البرنامج 
لم يصمم في إطار يحقق الشمولية (Comprehensiveness)‏ ء كما لم يراع فيه التوازن بين العرض 
والطلب الكليين كما لم يهتم برنامج التحرير بالتناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية الكلية 
والتی تعتبر EPEE‏ هاما في تحقيق آهداف البرنامج الافتصادي وخاصة الأهداف المرتبطة 
بالاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. 

لذا كان من أهم العوائق لبرنامج التحرير الاقتصادي قصوره عن استصحاب إصلاحات 
في السياسات النقدية والمالية متزامنة مع الإصلاحات الهيكلية . مما أدى إلى مواصلة معدلات 
التضخم تسارعها في الارتفاع حتى بلغت حوالي ۱۲۰ / فى عام ۱۹۹۲م مقابل حوالي ۱۷ 7 في 
عام ۱۹۹۰م ثم استمر في التصاعد حتى بلغ المعدل ۱٦١‏ 7 في أغسطس ٦۱۹۹م‏ ( أعلى مستوى 
معدلات التضخم في تاريخ السودان الحديث ) شكل رقم (۲/۳/۱). و بالرغم من أن استدانة 
الحكومة في السنة الأولى كانت في حدود السقف القرر الا أن تمويل القطاع الخاص شهد ais‏ 
كيزا شما ادق إلى زيادة كبيرة في حجم السيولة بنهاية عام ۹۳/۹۲ . إذ بلغت نسبة الزيادة الكلية 
في تمويل المصارف التجارية سح الخاص والموّسسات العامة بحوالى ۱۳۰ / يمقارنة الزيادة 
المقررة في بداية العام ا ۸ .و تقدر الزيادة في حجم السيولة بحوالى ۲٢‏ ۸ من الحجم القائم فى 
بداية العام ا مالی ۹۳/۹۲ وقی عام 00 a‏ قي حجم القود وتجاوز المستوى 
الخطط له . إذ بلغ معدل نمو تمويل القطاع الخاص والوّسسات العامة في يونيو ۱۹۹۰م ۱۷ / 
من حجم السيولة بمعناه الواسع (M2)‏ في بداية العام . وعليه فقد بلغ معدل الزيادة في السيولة 
الكلية (M2)‏ /5/ مقابل ۸۷۱ في عام ۹۳/۹۲ . ويعزى جزء من هذه الزيادة والبالغة ۳۰ / إلى 
إعادة تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية بعد تخفيض قيمة الجنيه السودانى. وقد ترتب على ذلك 
ارتفاع معدل التضخم من ١,5‏ في عام ۱۹۹۳/۹۲م إلى ١١9‏ في عام ۱۹۹۶م ۰ وذلك بالرغم 
من الإجراءات التي اتخذها بنك السودان » مثل رفع متطلبات الاحتياطي القانوني ب ۲۰ / ليصبح 
۰ من ودائع تحت الطلب وودائع الادخار لدى المصارف التجارية . ومن أهم الأسباب التى أدت 
إلى التراخى فى إدارة النقود رغبة الدولة فی تمويل الزراعة وفاء لسياساتها نحو الاكتفاء الذاتى 
من التذاع بالاضافة إلى آن سياسة الاعتماد على الذات في تحريك جمود الاقتصاد + اكد آهم 


— هم مت 


الفترة من ۱۹۸۹ - ٦۱۹۹م‏ 


موجهات برنامج الإنقاذ الاقتصادي ؛ مما دفع الدولة للاعتماد على التوسع فى ضخ العملة المحلية 
خاصة بعد توقف تدفقات الموارد الخارجة كما أوضحت من قبل . وهذا الاتجاه بالطيع تم على 
حساب تحقيق التوازن في الاقتصاد وبالتالي على حساب تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل 
استقرار اقتصادي الذي شكل أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي . 

أن الانفلات في السياسات النقدية والمالية أدى إلى عدم استقرار نظام سعر الصرف 
وترتب على ذلك ضغوط على الحساب الخارجى وضمور التدفقات خلال عام ۹۲/۱۹۹۲ء حتى 
عجزت الدولة عن توفير العملات الأجنبية لمقابلة استيراد الضروريات . كما عجزت عن سداد 
الدفعیات المستحقة للينك الدولی وبنك التنمیة الأقريقى وصندوق النقد الدولى . مما اضطر 
الدولة لفرض قيود جديدة فى مجال التعامل بالنقد الأجنبي » وتم منع استيراد العربات وبعض 
السلع المعمرة . كما تمت إضافة سلع جديدة في سجل السلع المحظور استيرادها . وفيود جديدة 
في سياسة بنك السودان حيال نظام التعامل بالنقد الأجنبي ء ولكن كل هذه الإجراءات لم تستطع 
أن توقف تدهور قيمة الجنيه السودانی في السوق الموازى إذ إنخفضت قيمة الجنيه في نهاية يونيو 
۳ء بحوالى ٠٤‏ 7 ۱ ۱ 

بالرغم من استمرار ارتفاع الإنتاج الزراعی للعام الثانى على التوالی فقد استمرت الضغوط 
على ميزان المدفوعات . وكنتيجة لعدم استقرار سعر الصرف فقد استمرت تحويلات السودانيين 
العاملین بالخارج في مستواها المتواضع . كما لم تحقق توفعات القروض والعون الخارجى البالغة 
حوالى ٠٦٦‏ ملیون دولار فی بداية عام ۱۹۹۲م سی یں E‏ ریخات و 
دولار . لذا اضطرت الدولة للاستدانة من مصادر التمويل التجاری والتسهيلات فى حدود ۹۳ 
ملیون دولار مما زاد في الضفوط ا عل الحساب الخارجی . ۱ 

نسبة إلى الضغوط التزايدة على الوارد الخارجية والخلل في الحساب الخارجی مع 
استمرار تصاعد معدلات التضخم والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنیة وعدم مواكبة لجنه 
المصارف التى تحدد سعر الصرف للتطورات في السوق الموازى » لم تتمكن الدولة من الا حتفاظ 
بنظام سعر صرف موحد مما أثر سلیا على قدرة ومصدافية الدولة في تحقيق استدامة نتائج 
البرنامج » فتعاظمت حركة المضاربة في السلع والعملات مما آدی إلى مزید من التدهور في قیم 2 
الجنیه . وبلغت نسبة التدهور فی الجنیه ما بين قبرایر ۱۹۹۲م - ویولیو ۱۹۹۳م حوالی ٠٦‏ . 
ومما زاد في قوة الضاربة انخفاض العوائد الحقيقية التي نمنحها الصارف للودائع و بالتالي إلى 
مزید من الطلب على العملات الأجنبية» انظر الشکل (۲/۳/۲) . 

وآمام هذه الضفوط وارتفاع معدلات التضخم مع تدهور قيمة العملة الوطنیة وتراجع 
الاستیراد فقد برنامج التحریر السند الشعبی. لذا اضطرت الدولة إلى مزید من التراجع عن 
سیاسات التحریر والاعتماد على قوی السوق . فقد آقامت الدولة قنوات توزيع رسمية وفئوية 
لتوزیع بعض السلع الضرورية رخيصة الاسعار لبعض الفئات الستهدفة . مثل العاملین في الدولة 
والقطاع الخاص وأرباب المعاشات . هذا إلى جانب انشاء نظام دعم اجتماعی لحوالی ۵۰۰,۰۰۰ 
آسرة . وآمام استمرار الضفوط آقامت الدولة مجلس بسلطات قضائية لتحدید آسعار بعض السلع 
الضرورية . 

رس مار ات اتآ اگ اتد هوا عن آهداف سياسة التحریر في جانب تحدید 


ہے ار = 


i 
م۱۹۹٦‎ - ۱۹۸۹ الفترة من‎ 


الأسعار وتوحید نظام سعر الصرف وإلغاء دعم السلع - Lele‏ بأن الدعم على المواد البترولية استمر 
ساریا مفعوله. وهذا يعزى إلى أن البرنامج عجز عن معالجة الأسباب الحقيقية للتضخم وانفلات 
نظام الصرف . وبدلا من إيجاد الحلول لذلك لجأت الدولة إلى محاولة معالجة الأعراض للازمة 
الاقتصادية. 

لقد شهد العام المالي ۹۶/۹۲ تشوهات واضحة في أسعار الصرف . إذ اتسعت الفجوة 
بين سعر الصرف الرسمي والأسعار في السوق الموازى . وعجز سعر الصرف الذي تم توحيده في 
عام ۱۹۹۲م عن مواكبة أسعار الصرف الحقيقية والواقعية في السوق الوازی. ففي أکتوبر ۱۹۹۳م 
نم اعتماد نظام سمر صوف مزدوج ء أحدهما رسمي يحدده الينك المركزي (۲,۱۵ جنيه للدولار 
) والآخر تجاری تحددہ الصارف التجارية وکان سعر الصرف في بداية هذا السوق YY)‏ جنپه 
للدولار ). وغد نم تثبیت السعر الرسمي (۲,۱۵ جنیه ) حتی نهاية یونیو ۱۹۹۶م بینما استمر سعر 
الصرف التجاري في تقلباته . 

ومن العوامل التي ساعدت على تعاظم الضغوط على الوضع الالي في عام ۱۹۹۳م تراجع 
مستوی الایرادات العامة وضعف آداء التحصیل للضرائب على أرباح الأعمال . هذا بالإضافة إلى 
الانخفاض الکبیر في الایرادات غير الضريبية ۰ ویعزی ذلك إلى جانب ضعف الأداء في بعض 
المؤسسات العامة إلى القرار الذي اتخدته وزارة الالية لتخویل الوزارات بالتصرف في الایرادات 
المصلحية بدلا عن توریدها لحساب الحكومة كما ينص على ذلك قانون الاجراءات الالية ویتطلبه 
ميدأ وحدة اليزانية . 

ومن الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى الإيرادات عدم مراجعة سعر الصرف لاغراض 
تقديرات الرسوم الجمركية . إذ استمرت الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمی والسعر الذي 
تتعامل به سلطات الجمارك في تقييم الواردات وبين السعر الحقيقي السائد هي السوق . وانخفضص 
معدل الإيرادات للناتج المحلى الاجمالي من ۹۰۰ 7 إلى 7۷,۸ في عام ۹۶/۹۳ . وبالرغم من ذلك 
بلغ العجز الممول مر بنك السودان حوالي ٥١٤‏ من الناتج المحلى الاجمالي Lain‏ بلغ هذا المعدل 
في السنوات الماضية بين ٠‏ ۱۳ 7 وقد تم هذا التحسن على حساب اعتمادات التنمیة التي نم 
تخفيضها بنسبة ٠٥‏ > وذلك لمقابلة التراجع في مستوى الإيرادات العامة وبلغ صافی ا ا 
المحلية من النظام المصرفي ,٦‏ ۷ من . حجم السيولة في بداية العام . wal‏ ترتبت على هذه 
التطورات آثار سالبة في هيكل الاقتصاد رفاح معدل نمو الناتج المجلى الإجمالي . 

فبعد أن ارتفع من سالب ( -۲ /) في عام ۱۹۹۰م إلى حوالي ٦۷,۰‏ و۷,٠‏ في عامي 
۱ م و انخفض إلى ۳۰۸ و ۱,۸ في عامي ۱۹۹۳م و ۱۹۹۰م على التوالي. 

ومن العوامل السالبة التي أعاقت تنفیذ سیاسات التحریر ضعف تجاوب القطاع الخاص 
مع تلك السیاسات . خاصة في مجال الاستثمار الذي لم يجد الاهتمام المطلوب. إذ استمر القطاع 
الخاص يوجه اهتمامه إلى مجالات الخدمات خاصة التجارة. وقد ساعد على هذا الاتجاه عدم 
استقرار سیاسات الدولة خاصة في مجال نظام سعر الصرف إلى جانب استمرار تصاعد معدلات 
التضخم. هذا إلى جانب السیاسات الحفزة في مجال الاستیراد. خاصة في تبني الدولة 
سواہ ای ر التجاري وتشجیع الصارف لتوجیه التمویل بالعملة الحلية والأجنبية لتشجیم 
الأستیراد . ٠‏ قد ترا تر تب على هده الأوضاع توظيف الموارد في التجارة والتى أصبحت آکثر Læs)‏ 
وأسرع عائدا. 


- ۸۲ - 
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الفترة من ۱۹۸۹ - ٦۱۹۹م‏ 


لقد أفرز أداء الميزانية العامة تطورات خطيرة فی الاقتصاد السودانى . فقد استمر معدل 
التضخم في الارتفاع كما تدهورت قاعدة الضرائب العامة وازداد التذبذب في أسعار الصرف 
وتوسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق الموازى وتدهورت العلافات 
بين السودان وا مانحین الخارجيين . لقد أستوجب هذا الاداء في الاقتصاد مراجعة السياسات 
الاقتصادية واتخاذ إجراءات فوریة فی مواجهة الموقف المتدهور لذا لجأت الدولة إلى وضع برنامج 
التركيز المالى في عام ٠۹٨/٥۹٠۹م‏ في اطار برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وقد 
اشتمل البرنامج على (صلاحات مالية و نقدية خاصة فى مجال زيادة الایرادات وتخفیض الانفاق 
العام واحتواء استدانة الحكومة من النظام الصرفی من ۳,۲ > من الناتج الحلی الاجمالی في 
عام ۹۶/۹۳ إلى 7۸,۰ في عام ۱۹۹۵/۹۶ ء مع تخفیض کبیر فی الاستدانة خلال ینایر - یونیو 
0م . LS‏ ارتقعت الایرادات العامة بزيادة كبيرة نتيجة لرفع آسعار الواد البترولية وتعدیل سعر 
الصرف لا غراض الرسوم الجمركية . وتم الاحتفاظ بالصروفات العامة في حدود ۲۲ > من الناتج 
ا محلی الاجمالی. وقد نتج عن هذه الاجراءات أن انخفضت الكتلة النقدية بمعناها الواسع (M2)‏ 
من ۸٩‏ / عام ۱۹۹۶/۹۲ إلى ۵۶ 7 فی عام ۱۹۹۵/۱۹۶م؛ وعلیه فقد انخفض معدل التضخم من 
۸ في دیسمبر ۱۹۹۰م إلى OV‏ > في یونیو ۱۹۹۵م وبلغ نمو الناتج الحلی الاجمالي الحقيقي 
حوالي ۸,٩‏ / نسبة للزيادة الضطردة في الانتاج الزراعي التي استفادت من موسم آمطار جيدة 
مع توفیر الدخلات الزراعية وتطبیق دفیق للحزمة التقنية. في یونیو ۱۹۹۶م لجأت الدولة إلى 
توحید سعر الصرف بتعدیل السعر بين الرسمي والتجاري وتحدید سعر صرف جدید منخفض 
(Inter Bank Rate (‏ ۲۲۰جنیه للدولار بدلا عن سعر المصارف التجارية ثم نم تخفیضه إلى ۲۹۰ 
جنيه في نهاية يونيو ۱۹۹۶م . لقد أدى هذا التعديل في سعر الصرف إلى تحفيز للمصدرين كما 
أدى إلى تخفيض الدعم غير المباشر للمصدرين تحت ظل سعر الصرف السابق . 

ولكن سعر الصرف الموحد بالرغم من تخفيضه تخفيضا كبيرا ظل بعيدا عن سعر الصرف 
الحقيقي أو الواقعي في السوق الموازى والذي بلغ حوالي ٣۹۰‏ جنيه في أكتوبر ۹۹۶ ۱م تاريخ التعديل 
الثاني ويبدو ان مزيدا من التخفيض كان صعبا جدا في غياب رصيد واقى من العملة الأجنبية. 

لتحقیق مزيد من الإصلاح الهيكلي اتخذت الدولة عدة خطوات لتحرير التجارة الخارجية 

وتم إلغاء معظم القيود الكمية والنوعية مثل تصدير خام الحديد والجلود والذرة الرفيعة وذلك 
للفترة من يونيو ۱۹۹۶ إلى أكتوبر ۱۹۹۰م كما تم سحب استيراد السکر وعربات الرکاب من فائمة 
حظر الاستیراد . 

ونتيجة لهذه الإجراءات والإصلاح المؤسسي للقطاع الزراعي ارتفعت موارد الصادر إلى 
حوالي ٦‏ ملیون دولار . لمزيد من الإصلاح في الهيكل اتخذت الدولة إجراءات في مجال التسعير 
ففي نهاية ديسمبر ۱۹۹۰م تمت زيادة سعر الجازولين من ۱۰,۰۰ جنيه إلى ۱۵,۰۰ جنيه للجالون 
كنا تم تعدیل سعر الصرف بفرض التقییم الجمركي من ۳۰۰ جنیه للدولار الی ۳۸۰ جنیه وتم 
تخفیض الدعم لزیت الوقود بحوالي ۲۳ 7 . 

لم تکتب الاستمرارية والاستدامة لبرامج الترکیز والاصلاح الهيكلي اللذین آخذا يؤتيان 
آکلهما . فسرعان ما بد الأداء الاقتصادي والهيكلي یتراجعان نحو التردی مرة آخری منذ بداية 
rer‏ ۵ (م وانهار الاتفاق مع الصندوق النقد الدولي الدی سحب فرار نجمید شکوی مدیره 


- ۸6۵ = 
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التنفيذي الخاص بالانسحاب الإجباري للسودان من عضوية الصندوق . فقد بدأ الخلل من 
خلال أداء السياصات المالية وتدهور أداء الإيرادات العامة وبداً الصرف خارج الميزانية يتفاقم 
بهدف تركيز أسعار المواد البترولية. ومما أدى إلى تفافم الخلل في القطاع المالي أن الجهد الذي 
بذل لتحسين أداء الإيرادات لم يواكبه جهد files‏ لاحتواء التوسع في المصروفات » فعجزت الدولة 
عن التحكم عليها . وعليه فإن الإجراءات التي اتخذت لإعادة التوازن بدأ يختل منذ النصف الثاني 
من العام ا مالي ۱۹۹۵م . فالتدهور الذي طرأ على آداء الإيرادات في النصف الأول من عام ۱۹۹٦‏ 
كان كبيرا جدا وقد تزامن مع هذا التدهور في الإيرادات توسع المصروفات خارج الميزانية لمقابلة 
دعم المواد البترولية ILH‏ حوالي AY‏ مليار جنيه وبلغ تمويل العجز في النظام الصرفي حوالي ١١7‏ 
مليار جنيه مقابل OY‏ مليار جنيه المخططة فى الميزانية أصلا . 
آما في جانب القطاع النقدي فبعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي ۹٥/۹۰‏ 
نتيجة للسياسات النقدية وا مالیة القابضة . فقد بدأ التراخي في تلك السياسات منذ بداية یولیو 
0م . فتم تحرير السياسات التمويلية بهدف توفير التمويل للموسم الزراعي عندئذ وذلك على 
النحو التالى :- 
-١‏ تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي لودائع الادخار والطلب من ٠١‏ > إلى ٠١‏ 
والاحتياطي القانوني من ۲۰ / إلى 7۲٢‏ . 
-Y‏ تخفیض هامش مساهمة العميل فى المشاركة من Z VO‏ إلى ٠٥‏ للتجارة المحلية 
ومن + 7ا ro‏ لقطاعات الأسيعية . 
-F‏ تخفيض هامش المرابحة من ٠٥‏ إلى ۳٣‏ . 
لقد ترتبت She‏ هذه الإجراءات استدانة الحكومة من البنك المركزى الزياده الكبيرة فى 
حجم السيولة الكلية في الاقتصاد إذ ارتفع حجم السيولة من VE‏ > في نهاية عام ۱۹۹۰م إلى ۹۶ /: 
في نهاية يونيو ١۱۹۹م‏ مما كان عليه فى بداية العام. 
ولجأت الدولة إلى الاستدانة من بنك السودان لتغطية هذا العجز وقد بلغ تمويل العجز 
من البنك المركزي عام ۱۹۹۵م AA‏ مليار جنيه وترتب على ذلك زيادة السيوئة النقدية بمعدل ۷٤‏ / 
وبمعدل ٩۷‏ > في عام ٦۱۹۹م‏ في حين أن الزيادة المخطط لها في النصف الأول في عام 596١م‏ لم 
تتجاوز ۸ وبناء على هذا الانفلات في السيولة خلال عام 5404 ام والنصف الأول في عام ٦۱۹۹م‏ 
ارتفع معدل التضخم إلى ٠١١‏ / في أغسطس ٦۱۹۹م‏ كأعلى معدل في تاريخ الاقتصاد السودانى 
منذ الاستقلال . 
آما في جانب الحساب الخارجي فقد أتسع نطاق الخلل في ميزان المدفوعات الذي تعرض 
إلى مزيد من الضغوط بسبب الاستيراد الذي نم تمويله بتسهيلات التمويل قصير المدى ٠‏ وفى 
نفس الوقت تراجعت التحويلات الخاصة وانحسرت تدھقات القروض طويلة المدى والمعونات . 
لذا فقد ارتفعت نسبة العجز في الحساب الجاري للناتج المحلى الاجمالي من 7۷,۵ في ٠٥/۹٤‏ 
إلى 8,7 ۶ عام ۱۹۹۵م (بخلاف التحويلات الرسمية وفوائد الأرباح) آما الحساب الجاری فقد 
تراجع في عام ۹۵ - ٩۱‏ نتيجة للتوسع الحاد في الاستيراد. و یلاحظ أن هذا التراجع في أداء 
الحساب الخارجي قد طرأ بالرغم من الارتفاع في معدل نمو الصادر واستمرت الدولة في تمويل 
العجز في الحساب الخارجي عن طريق تراكم الديون و التي بلغت في نهاية عام ۱۹۹۲م حوالي ۱۷ 


نے كارت 


الفترة من ۱۹۸۹ - ٦۱۹۹م‏ 


ملیار دولار وتمثل حوالي At‏ / من آجمالي الديون على السودان حتی ذلك التاریح ; 

sal‏ طراً هذا التدهور الاقتصادی مرة آخری في یولیو ۱۹۹۵م بعد التحسن الذي حدث 
خلال عام ۱۹۹۵/۹۶م نتيجة لإجراء بعض الاصلاحات في السیاسات الالية والنقدية إلى جانب 
بعض الاجراءات لاصلاح هیکل الاقتصاد إلا أن هذا الاصلاح لم تدم نتائجه آکثر من عام واحد إذ 
تخلت الدولة عن تلك ال صلاحات وبدأ الخلل یدب في کل مفاصل الافتصاد حيث بدا التسارع في 
ارتفاع معدلات التضخم لیصل فی آغسطس ٦۱۹۹م‏ إلى مستوی بهدد الاقتصاد السودانی وانفلت 
نظام سعر الصرف و شهد مزیدا من التدهور فى قيمة الجنیه السودانی كما ذکرنا و تراجعت 
الاوضاع الهيكلية للاقتصاد كما كان ينذر بوصول الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهیار الکامل. 


الخلاصه 

شهدت هذه الفترة ۱۹۸۹ - ٦۱۹۹م‏ في معظمها تدهوراً في الاقتصاد السودانی 
آو صله إلى مراحل حرجه بالرغم من الانجازات التي تمت خلال الفترة ۱۹۹۱م / ۱۹۹۲م- 
۲ ۲ص حيث تفاقم الخلل في هیکل الافتصاد جراء اهتزاز التوازن في السیاسات 
المالية والنقدیة وتضاعف الضفوط على الطلب الکلی نتيجة لتوسع الصرف خارج اليزانية 
وتراجع في آداء الایرادات العامة وازدیاد عجز الموازنة. وتوسع الفجوة فى الحساب الجاري 
الخارجی وتفاقم العجز في ميزان الدفوعات بسیب توقف تدفقات القروض والعونات الا جنبية 
وتراجع آداء الصادر. بالرغم من المساهمة الکبيرة للعوامل الخارجیة في الأزمة الاقتصادية مثل 
الحرب الاهلية والظروف الطبيعية الا أن السبب الاساسي یعزی بجانب ذلك إلى غیاب برنامج 
إصلاح هيكلي وإصلاح افتصادي شامل يتعامل مع هده الأوضاع الاستشائية التي يمر يها 
السود ان( .(Comprehensive Structural and Macro Economic Reform‏ إذ أن كل المحاولات التى 
تمت لاحتواء الأزمة الاقتصادية كانت غير كافية لأن السياسات الخاصة بالإصلاح الهيكلي لم 
یواکبها جهد Silas‏ في الإصلاح SU‏ والنقدي إذ يصعب - كما ذكرنا من قبل - تحقيق نتائج 
مستدامة لتعديل سعر الصرف في ظل معدلات تضخم عالية وآن برنامج التركيز الذي تم تنفيذه 
من خلال ميزانية ۱۹۹۵/۹۶ لم تستطع الدولة الاستمرار فيه بل تراجعت عنه وترتب على ذلك 
استکناف الازمة الاقتصادية و اختلال التوازن في كل مفاصل الاقتصاد الوطني بصورة اعنف 
مما کان عليه الوضع قبل ale‏ ۱۹۹۵/۹۶م. 

بمعنی آخر فقد وضح ان تصحیح مسار الاقتصاد السودانی کان فی حاجة ماسة إلى 
تصمیم برامج إصلاح افتصادی شامل (Macro - Economic Reform Program)‏ وتعالج من ASUS‏ 
كل عوامل الخلل في التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى. ويمكن بالتالي القول أن تحلیل 
آسیاب الازمة الافتصادية في السودان فى السنوات الماضية يشير إلى أنه لا يمكن تحقيق 
اصلاح اقتصادي في ظل الاستقرار الاقتصادي الستدام خارج إطار برنامج اصلاح اقتصادي 
وهيكلي شامل وغیر فابل للتجزته ودلك بسبب البيئة الافتصادية السائدة عندئد والتي هيمنت 
علیها التشوهات الهيكلية واختلال توازن الافتصاد الكلى وغیاب التناسق الداخلي بین مؤشرات 
الاقتصاد الکلی. ۱ 
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الساب الہالت 


ؤشرات الاقتصاد الکلی 
MACROECONCMIC INDICATORS‏ 
۰- ۸۱۹۹۲ 
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الفصل الأول 


إذا آردنا أن نقف على حقيقة آداء اقتصاد آی قطر . فلابد من التعرف على مسار 
مؤشرات الاقتصاد الكلى والتي تعتبر الرآة التي تعکس التفاعل بين العرض GIS‏ والطلب 
الكلى . وكذلك انعكاسات الاختلال a‏ في اع اون عناصر العشرات الاقتضادیة التئیرتزالتیٰ 
تؤثر على العلاقة بين الطلب والعرض الكليين. واهم هذه المتغيرات the Dynamicyas pit!‏ 
يي تتمثل فی معدل التضخم ونظام سعر الصرف وموقف الحساب الجاري ومعدل 
النمو في الناتج الحلی ال جمالی. وأن أى انحراف في أى من هذه المتغيرات يؤثر مباشرة غل 
التغیرات الاخری, فیتفاعل معها حجم الطلب الكلىء وبالتالي یؤدی إلى اختلال في التوازن بين 
الطلب والعرض الکلیین. وینجم عن ذلك عدم الاستقرار في الاقتصاد نتيجة للتراجع في 
معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم العالية وعدم الاستقرار في نظام سعر الصرف ٠‏ وضعف 
قدرة الصادرات على التنافس في الاسواق الخارجية. فینعکس ذلك بدوره على الحساب الجاری 
وما يترتب على ذلك من تدهور البنيات الاساسية. وتراجع فى الخدمات الاجتماعية وزيادة في 
معدلات الفقر. أرجو الرجوع إلى النموذج هي الیاب الآول. ولقد تطرفنا في تناولنا للتطورات 
الاقتصادية في السودان خلال ربع القرن الماضي إلى أهم المؤشرات الاقتصادية وكيف أن تلك 
المؤشرات أثرت على التطورات الاقتصادية ء عبر عنها فشل البرامج والسياسات الاقتصادية في 
ولاهمية تلك المؤشرات كمرآة للأوضاع الاقتصادية . رأينا من المفيد أن نفرد لها هذا 
الباب علنا نوفق في توضیح آکثر (GY‏ البرامج والسیاسات الاقتصادية التي اتبعت عندئذ فیما 
آلت إليه الاوضاع الافتصادية في البلاد JUS‏ الفترة المذكورة آعلاه. 
وسوف Soles‏ في الفصل الأول من هذا الباب Sol‏ العوامل التي تؤثر على حركة 
التضخم . وآهمها آداء الموازنة العامة وموقف الانضباط في آداء القطاع النقدی. 


الوّشرالاول :التضخم 

كما آوضحنا في الباب الأول من هذا الکتاب . فان آهم مؤثر على معدلات التضخم هو 
آداء الميزانية العامة خاصة حجم عجز اليزانية ومصادر تمویله. إن اللجوء إلى الاستدانة من 
النظام الصرقي أو تسییل الأرصدة الا حنبية بهدف تمویل عجز الیزانیه یشکل الصدر الرئيسي 
لضخ السيولة النقدية في الاقتصاد. وبالتالي السبب الرئیسی لعدلات التضخم العالية. ویلاحظ 
من الشکل (۲/۳/۱) أن معدلات التضخم آخذت في التصاعد منذ ۱۹۷۰م إلى أن بلغ المعدل ۱۲۱ 
7 في عام ۱۹۹۱ ۰ مما يشير إلى التدهور التسارع والستمر في الافتصاد . ولازم هذا التصاعد 
في معدلات التضخم التوسع الستمر في عجز الميزانية العامة وتمویله من النظام المصرفي . إذ 
بلغ متوسط العجز في الیزانیات خلال ۱۹۸۹-۷۱ ۱۰ / من الناتج الحلی الإجمالي مما یؤکد 
الخلل في السياسات المالية . وقد تدهور الأداء المالي کثیرا بعد عام ۱۹۸۰م نتيجة للتدهور الحاد 
في الإيرادات العامة في حين احتفظت المصروفات العامة بمستوى نموها والبالغة نسبته حوالي 


بے .= 


atl 
من الناتج المحلى الإجمالي . وبذلك ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلى الاجمالی من‎ ۲ 
متوسط ۱۰ / هي الفترة ۸۶/۷۱ إلى حوالي ۲۳ھ في الفترة ۸۹/۸۵ . وللوفوف على آسیاب‎ 
الخلل ا مالي لابد من الرجوع إلى هیکل الیزانیات العامة خلال عقدي السبعینات والثمانينات‎ 

والعوامل التي أثرت على جانبي الایرادات والمصروفات. 


=: الابرادات‎ Yaj 
لقد تدهور آداء الإيرادات العامة خلال فترة السبعينات والثمانينات ۰ وخاصة بعد‎ 
النصف الثاني من السبعينات » حيث انخفضت نسبة الإيرادات العامة للناتج المحلى الاجمالي‎ 
في عام ۱۹۸۹م . وجاء هذا الانخفاض‎ ZA إلى حوالي‎ ۱۹۷١ من حوالي ۱۷,۵ 7 في عام‎ ٠ 
في جانبي الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية. ولكن حدث التراجع بصورة أكثر في جانب‎ 
الإيرادات غير الضرائبیة . بالرجوع إلى الجدول رقم (۲/۱/۲) أدناه الذي يقارن موقف نسبة‎ 
للناتج المحلى الإجمالي لبعض الدول الأفریقیة خلال الفترة ۱۹۷۲ - ۱۹۸۷م یتضح ان‎ ran 
تيب السودان بين الدول الفقيرة في شرق و وسط آفريقيا قد هبط في تلك الفترة من ا مرتبة‎ 
ا إلى المرتبة التاسعة . آى إلى الثاني في مؤخرة دول القارنة هما يؤكد:التراجح الکبیر في‎ 
أداء الإيرادات العامة في السودان مقارنة بالدول الأفريقية المذكورة في نسبة الإيرادات للناتج‎ 
. المحلى الإجمالي‎ 
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.ےت - SUDAN, ECONOMY IN CRISIS‏ 
لقد تضافرت عدة عوامل لتؤدى إلى ضعف أداء الایرادات. أهمها اعتماد حصيلة 
الضرائب على التجارة الخارجية التى تعرضت إلى كثير من عدم الاستقرار نتيجة الصدمات 
الخارجية External Shocks)‏ ) المرتبطة بالتذبذب في الحساب الجاري جراء تعثر الصادر 
أو لتدهور في شروط التبادل التجاري . هذا إلى جانب توقف أو ضمور التدفقات النقدية 


- ۹٢۲ — 


ات 
مر ا a‏ عدن یط وه کات كان هام اما تك الها بح 
واضحة lun‏ في السنوات ۱۹۸۲ - الشکل :8/15 د بالاضافة إلى الکوارث الطبيمية التی 
شهدتها البلاد في هذه الفترة مما آثر على الانتاج الزراعي خاصة انتاج محاصیل الصادر. 
زربلا اسر ادرارد الا Riis‏ فان الاسیقیة فی الاسفیراد Fics‏ فا الأحزان ھت اض 
الاستراتیجیة ومدخلات الانتاج والتی عادة ما تفرض علیها فئات جمرکیة منخفضة . هذا 
بالاضافة إلى aif‏ نتيجة للقیود الفروضة على الاستیراد وتحدید اهار السلع الستوردة رکا 
بعض الستوردین إلى آسالیب غير قانونية بوسائل مختلفة كإدخال الاستیراد خارج حظاثر 
الجمارک آو بالتزویر فى مستندات الاستیراد . وهنالك عامل هام جه دی الین القصور في 
تحصیل الایرادات الحقيقية وهذا العامل پرتبط بنظام سعر الصرف غير الواقعي والدي تبني 
عليه تقدیرات الضرائب ورسوم الانتاج والرسوم الجمرکية . فقد كانت هناك فجوة كبيرة بين 
مع ارت لیس ابعر لی ا مهسا كنات الجا ت کید تسیل ھک ای 
کات ات و تاد رات رفاك سفن رف العام یا ذا خلن کی اله الما کی ااضا کے 
کا ها رة تور ممت ههام الال ال تفرگ الا سس 
الصرف الرسمي بما فى ذلك القروض السلعية المخصصه للقطاع الخاص وکان معظم السلع 
الممولة من القروض عو وب ٠ ele‏ مواد بترولیة ٠‏ اسمده» مدخلات زراعية 
وأدوية بشرية بمبلغ يتراوح بين gala 0 ٠‏ كو کر (agian‏ خلال الفترة من ۱۹۸۸-۱۹۸۳مء 
مما آدی إلى عدم مواكبة ا الجمركية وموارد المقابل المحلي للقروض السلعية مع سعر 
الصرف الحقيقي ومع معدلات التضخم والتي تنعکس آثارها سلباً على مستوى المصروفات 
AUN al‏ مت الا انگ 

ومن جهة آخری لقد آثر تطبیق‌سمر الصرف الرسمي غیر الواقمي علی کید اٹ 
الضرائب غير الباشرة على السلع المحلية وبصفة خاصة على ربط رسوم الإنتاج وتحصیلها 
وذلك لعدم مواكبة سعر الصرف الرسمي لسعر الصرف الوازی والتعامل به في التجارة. کما 
لم یواکب السعر الرسمي التعامل به معدلات التضخم في الاقتصاد . و أن القیود الشددة 
على التجارة الحلية وتحدید الاسعار شجع المولین على التهرب من الضرائب عن طریق عدم 
الالتزام بالشفافية وإخفاء جزء کبیر من نشاطهم التجاري من خلال البیانات القدمة لسلطات 
aaa‏ 


الصرائثب المباشرة }= 
كان آداء الضرائب الباشرة في نفس الفترة Layers‏ للغاية ولم تتجاوز نسبتها للناتج المحلى 
الإجمالي حدود ۱ A‏ . ویعزی هذا الضعف إلى قصور المظلة الضريبية عن تغطية عدد كبير 
من الممولين المحتملين ويعود ذلك اساسا الی محددات المعینات من عريات ومكاتب ء كما يعرى 
للنظم غير المتطورة لتقدير الضرائب وتحصيلها والعجز في الكوادر المدربة بالقدر المطلوب. وفی 
الجانب الأخر فاٍن غیاب التعاون يرن المولین وإدارة اتضر فی شکل عائقاً Lobe‏ في نمو ایرادات 
الضرائب المباشرة . وفد ساعد على ذلك عدم اتباع الممولين النظم المحاسبية السليمة - وتفشی 
النشاط الهامشي في التجارة والخدمات والذي لم تغطه المظلة الضريبية . كما أن القطاع 


= 


الزراعي الذي يمثل حوالي ۸ من ن الناتج الحلي الإجمالي كان خارج الوعاء الضريبي. Lei‏ 
للاعفاء الضريبي الذي شمل القطاع ir,‏ تحت مظلة فوادين الاستثمار . 


الإيرادات غیرالضراشی4:۔ 

كانت مساهمة الایرادات غير الضرائبية ضعيقة جدا وسجلت نسية ضقيلة من الایرادات 
العامة . وذلك لعدم مواكبة فثات الرسوم القررة لعدلات التضخم أو القيمة الحقيقية للخدمات 
التي تقدمها الوحدات آلحكومية . آما مساهمة وحدات القطاع العام فکانت محدودة جدا 
وذلك لتدهور آوضاعها الادارية والالية ۰ مثال ذلك الزات الزراعية التی عجرت عن دف 
رسوم المياه والتی اأآخذت تتراكم كديون مستحقة عليها . آما المؤسسات الحكومية والرافق, العامه 
فأنها لم تعجز عن دفع التزاماتها نحو الخزانة العامة فحسب . بل أصبحت تشكل Line‏ ثقيلا 
علئ ال امک العامة هه للدهومات القن تیا انس اند العامة لسن الفح tate‏ 
التشغيلية والتتموية علی السواء ۰ كما أن الوّسسات العامة عجزت عن دف استحقاقات وزارة 
المالية علیها من آفساط القروض الخارجية أو النسبة القررة کفوائد على رؤوس آموالها . كما 
عجزت تلك المؤسسات عن دفع دیون البنك المركزي المستحقة والتی fied‏ نمویل عملیات الانتاج 
أو التشغيل ء حتى أصبحت هذه الديون تشكل ue‏ على حجم السيولة النقدية في الاقتصاد. 
وبالتالي تشکل ضفوطا إضافية على الطلب الكلى في الاقتصاد . فتولدت عنها معدلات التضخم 
العالیه . 


4 
المصروفات العامة ۱۹۷۰۔۱۹۸۹ := 

بالرغم من أن نسبة المصروفات المصدقة للناتج المحلى الإجمالي في هذه الفترة استمرت 
بمعدل مقبول ( متوسط في حدود ۲۲ ۸) بالمقارنة بالنسبة للمعدلات الموجودة عندئد في دول 
أفريقية ء الا أن الخلل في جانب المصروفات كان ينشأ من تجاوز الصرف الفعلي للاعتمادات 
المرصودة في الميزانيات المختلفة i‏ والصرف خارج الميزانية وذلك بالرغم من محاولات وزارة المالية 
ا لإجراء تخفيضات عامة خلال العام المالي (Across the Board)‏ إلا أن الضغوط 
السياسية والأمنية كانت تهزم دائما كل الإجراءات التقشفية التى تحاول الوزارة تنفيذها جدول 
(۳/۱/۳). 


- ۵٩۶ — 


جدول رقم (۳/۱/۳):أداء المصروفات العامة في الفترة ۱۹۸۵/۸۰م ۸۹-/۱۹۹۰ 
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| نسیة التجاوز + 3 ۸/٦‏ ۱۳۳۷ ۱ 0۰,۸ 
لس ا ا 
المصدر: البنك الدوا ات - SUDAN: AN ECONOMY ID IN CRISIS‏ 


أهم هذه الضغوط تمثلت فى الصرف خارج الميزانية مثل الإنفاق على الأمن و الدفاع. ويمثل 

هذا الأنفاق فى الغالب اعتمادات غير مرصودة في الميزانيات الصدقة. وكذلك دعم السلع خاصة 
ا رار راشری کے كاسع فشكل سب ع متا اذى إلى تحار است 
الفعلي في اليزانية المنفذة بمتوسط حوالي ۷۲ > . وفى بعض السنوات ale)‏ ۱۹۸۱/۸۵م بلغ 
Por‏ کے الصرقف حال ۱۲۶ رما آته کان سس آعرام التنخففات لی احضادات 
الفصل الاول رسکی الالتزامات القومية المرکزة » والنفقات الاأمنية . فان التخفیضات کانت 
تتصب على اعتمادات الفصل الثاني واعتمادات مشروعات التنمية والاعتمادات الخصصة 
اه ام الا E E‏ وکا لوذه Sila late eee‏ هذا a‏ 
الکلی . فقد توقف كثير من مشروعات اعادة تعمیر المؤوسسات وصيانة آصولها مما Gal‏ الى 
تراجم معدل النمو فی الناتج الحلی الاجمالی. سوف نتناول هذا الجانب في الصفحات القادمة 
ضمن معوقات الهیاکل الاقتصادية . آما التخفیضات في اعتمادات الفصل الثاني فقد أدت إلى 
تدهور خدمات الصحة والتعليم إلى cole‏ انعکاسها على بيئة العمل في الوحدات الحكومية 
وتدهور الأداء وإعاقة انسياب العمل فى المرافق الحكومية . 

إن هذه التجاوزات فی الصرف خلال عقد الثمانينات والجزء الأول من التسعينات تعزى 
إلى التسيب وغياب الرقابة على ا مال العام وضعف الإدارة المالية في تنفیذ قانون الإجراءات 
ا مالیة والحسابية واللوائح الصادرة عنه» التى تمنح السلطات الالية الأداة الكافية للتحكم في 
تنفیذ الميزانية وفرض الرقابة الحازمة على ا مال العام . ومما أدى الى استفحال ضعف الرقابة 
المالية ها ديوان الحساناث والوعدات الحساسة في الوزارات والأقاليم في قفل حساباتها في 
الوقت المحدد . ولقد تأخر قفل الحسابات في بعض الوحدات الحسابية أكثر من ثلاث سنوات 
باعل الرقانة الها هة مت ای ت ااا الا كداز سات اس م جل : 

أن التجاوزات الهائلة فى جانب المصروفات الفعلية وتلازمها مع التدهور في الإيرادات 


—~ ٩6 - 
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baaa‏ الے الف aai aaa et‏ الى تفه هدا ad‏ با اند انه 
من النظام الصرفي . مما أدى إلى خلل كبير في الأوضاع المالية وتسرب الخلل إلى مفاصل 
الاقتصاد الکلی عن طريق العلاقات الديناميكية بين التفیرات الاقتصادية والعناصر الضاغطة 
على الطلب الکلی . وبالتالي نی اختلال کے التوازن نين الطلب والعرض الکلیین . 


المؤشر الثاني :الحساب الجاري ٹیزان امد قوعات 
أولا : ميزان المدفوعات 

يمثل میزان الدفوعات حصيلة إفرازات الأداء في النشاط الاقتصادي الخارجي. مثل 
اندر وال ست اتور التحبلات تاف تھ Gis‏ ا لال وزغا ی مدان ادها 
مرآة للنشاط الاقتصادي في مجال الإنتاج والاستثمار والادخار Shing.‏ موقف ميزان المدفوعات 
بالآداء ا مالي والنقدي وبما يترتب على ذلك من تغيرات في معدلات التضخم ونظام سعر الصرف 
.كما يتفاعل سلبا وايجابا مع الأوضاع الهيكلية في الاقتصاد . 


T Ja‏ خی مک ساب ااا جى كن الاد 'السدائی نك موی 
السبعينات نتيجة لعوامل داخلية وخارجية آهمهاد 20 

. النمو المتدني والبطيء للانتاج وخاصة سلع الصادر الآساسية‎ -١ 

۲- ارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص والذي تم تمويله بالاستدانة 
المحلية واتخارجیة. 

. نقص العمالة الماهرة نتيجة لهجرة العقول للخارج‎ ٣ 

۶- سياسة القيود على الأسعار وهوامش الأرباح التى أدت إلى التشوهات في الاقتصاد 
والتي آثرت سلبا على أداء الإنتاج والصادر. 

0— نظام سعر الصرف غير الوافعي وغير المحفز للصادر و المشجع للاستيراد. 

كك فف e eee tie‏ ال هة السالة الف و واه ول کرس تمويل 
علميات الإنتاج والتصدير . 

۷- ارتفاع الأسعار العالمية لعظم سلع الاستيراد الأساسية خاصة آسعار المواد البترولية 
والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعية . وقد شكلت فاتورة واردات المواد البترولية وحدها 
خلال الفترة حوالى 7١‏ من حصيلة الصادرات . 

۸- الارتفاع المستمر في أعباء خدمة الديون الخارجية والنمو الحاد في مديونية السودان. 
LS‏ آوضحنا في الباب الثانی. فان فترة السبعینات شهدت دخول السودان في 
قافن ات مرت کرو مم متك سبوا مل واک ر هرو a Wess alee‏ 
والتى فشلت في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة التزامات سداد تلك 
“Lada tye‏ كد الروك اح گرا فين :تلاك الگودات كانت .نكا مره يقرو دا 
تم استخدامها في سلع استهلاكية أو دعم الميزانية والتي استحق سدادها فيل نهاية 
عقد السبعینات ویلفت جملة الدیون القن استحقت سدادها حوالی ۸۰۰ ملیون دولار 
.ومن هنا بدا تراکم متأخرات الدیون وعجر الدولة عن سدادها ۰ وقد تفاقم الوضع 
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الطبعة التی تم منھا تصویر الکتاب لا 
تتوفر فيها الصفحات من97 الى 128 
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قدرة النظام ا مالی فی مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد 


فان ما پشیر الیه pide‏ جودة الأصنول LS‏ یظهر کے الجدول غلاب یضیف هذا آخر 

لضعف كفاءة رآس المال LS:‏ جاء في (۱) آعلاه ؛ وهذا یعنی ان رأس ا مال لا تتقصه 

الملاءة فحسب بل أن مکونات الااصول ضعيفة ولا یعتمد علیها مما یکشف ضعف الوضع 

ا مالي للمؤسسات انظر جدول ( ۳/۲/۲). 

إن جودة الاصول تعتمد على الجالات التی توظف فیها موارد المصرف والطريقة التی 
توظف بها الوارد الالية بين الجالات والقطاعات الختلفة . فان ترکیز التمویل على قطاع أى 
نشاط اقتصادی معين قد یعرض تلك الاصول إلى هزات عنيفة عند مواجهة ذلك القطاع أو 
النشاط الاقتصادي CY‏ آزمات مالية . وأن من آسباب التراجع في جودة الأصول في الصارف 
السودانية تراکم الدیون التعترة خاصة دیون القطاع الزراعي الروی والمطري ( Non-Performing‏ 
) . و تقدر الدیون المتعثرة خلال الثلات سنوات ا ماضیة بحوالي ۲۰ ملیار دینار تمثل حوالي 
۵ من التمویل . ومن آسباب تدهور جودة الأصول ایضا ترکیز عملیات التمویل في نطاق ضیق 
من العمللاء . وعدم توسیع قاعدة التمویل أو تنویع الانشطة الرتبطة بالتمویل . وفی بعض الحالات 
يتم ترکیز التمویل في فنّات بعینها » أو لوحدات تنتمی إلى مجموعة استثمارية واحدة . ومن ناحية 
آخری كان من آهم آسباب تدهور الاصول في الصارف السودانية . إلى جانب الأسباب أعلاہ ‏ هو 
الدخول في عملیات تمويلية أو استثمارية دون إجراء دراسات حول جدوی وربحية تلك العملیات 
خاصة في مجالات التمویل الزراعي وعملیات الصادر . وکانت الكارثة الکبری هي الطريقة التی 
تعاملت بها بعض الصارف في توظیف ودائع النقد الأجنبی وٍصدار ضمانات لتسهیلات ائتمانية 
خارجية بالنقد الأجنبي . إذ آقحمت تلك الصارف نفسها في خسارات انعکست على قوائم 
حساباتها الختامية وبالتالي آدت إلى نتائج سالبة في مؤشرات كفاءة رأس ا مال والی تأكل الأصول 
وتراجع في جودتها إلى جانب التدهور في آداء الربحية كما آظهرتها ا مؤشرات في الجدول رقم 
(۳/۲/۲). ومن آهم آسباب تراجع جودة الأصول في بعض الصارف قرار الدولة بألغاء سياسة 
تجنيب نسبة 00 / من موارد الصادر مما آدی إلى عجز تلك الصارف فی تغطية الأرصده 
السحوية من الودائع بالنقد الجنبي وتفاقم العجز سیب تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل 
الدولار . 


۳- مؤشر كفاءة الادارة : - 
يعتمد آداء المؤسسة الالية في کل تشاطاتها على كفاءة الادارة إلى جانب الدور التعاظم 
لضعف كفاءة الإدارة في خلق الصعویات التی تواجه كفاءة راس JUI‏ وتاکله و تدهور قيمة 
الأصول وتراجع الريحية .... الخ . هذا إلى جانب العوامل الأخرى التى تؤ تؤثر على أداء 
المؤوسسة وتنعكس آثارها على مؤشر كفاءة أداء المؤسسة المالية . 
ما ترتفع نسبة الصروفات الى جملة الایرادات » یمتبر ذلك ضعفاً وعدم کفاءة في 
aa‏ وس کیتاتسا eter a‏ ملا اھ لات لسانت 
السودانية باکثر من۷۰ 7 ۰ لذا نجد موشر کفاءة الادارة في الجدول ضعیفا . ویعزی ذلك coll‏ 
العمالة الفائضة في الصارف السودانية وتضخم الفصل الأول « مرتبات وعلاوات» كما تظهرها 
میزانیات الصارف > إلى جانب ate‏ استفلال بعض الصارف السيولة النقدية التوفرة لدیها 


-۱ Yq- 
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قدرة النظام المالي في مقابلة متطلبات النمو المستدام في الاقتصاد‎ 


والمتمثلة في الودائع على قلتها - وسقوفات السيولة المتاحة لها في إطار السيولة الكلية المقرر 
توليدها في الاقتصاد . ومن المؤشرات الهامة لكفاءة أداء الإدارة متوسط مساهمة كل موظف في 
إيرادات المؤسسة . بالرغم من LAT‏ لم نتمكن من الحصول على ارقام لهذا المؤشر إلا أنه من الواضح 
تدنى مساهمة الموظف الواحد في دخل المؤسسة كنتيجة لضعف الإيرادات للأسباب المذكورة أعلاه 
من جهة وكبر حجم فائض العمالة من جهة آخری . إلى جانب التدني الواضح في كفاءة . العاملين 
بالمصارف لقصور التدريب على التقنيات الحديثة المتصلة بالصناعة الصرفیة. 


4- مؤشرات كفاءة الإيواد والربحية : Earning and Profit Indicators‏ 
تعبر مؤشرات الإيرادات والربحية عن نتائج كفاءة الأداء في الإدارة وفى طريقة توظيف 
الأصول وكفاءة رأسمالها كما تم توضيحها من قبل . إذ أن إيرادات المؤسسة تعتمد 
على عائدات الأصول ورأس ا مال والاحتياطات المحققة . وعلى قدرة استخدامها فی 
Gall‏ ایوس وتیل ری اد ضس هت ااا ت حاطو لاحات اتالد اتی 
قد تتعرض لها ما لم تضمن استدامة الربحية المناسبة خلال فترة مناسبة ء كما أن بناء 
الاحتياطيات وتجنيب جزء من الأرباح إلى حساب الاحتياطيات لدعم كفاءة رأس المال 

وه alae ager‏ | على الاو نكن اس ا هاما : 


ه-مؤشرات كفاءة السيولة :- 
يستخدم مؤشر كفاءة السيولة للتأكد من أن السيولة المتوفرة لدى المؤسسة المالية في 
حدود السلامة النقدية . وكما cle‏ فی الجدول أعلاه Gla.‏ متوسط المؤشر المناسب 
Optimal level‏ هو ما بين 20-564 7 من الموارد المالية المتاحة والقابلة للتمویل وتتكون 
من "رأس SLY‏ + الاحتياطيات + الودائع + اقتراض من البنك المركزي والمصارف المحلية 
Inter Bank borrowing‏ . فإن تدنى متوسط كفاءة السيولة في النظام المصرفي يؤشر 
الى امكانية تعرضه لمخاطر عدم الكفاءة المالية ( (Insolvency‏ وبالتالى إلى تراجع ثقة 
المتعاملين مع النظام المصرفي من الجمهور والشركات والمؤسسات الالية التعاملة في 
الانشطة الاقتصادية المختلفة. وقد يواجه النظام المصرفي مخاطر سحب الودائع مما 
يعرضه إلى مزيد من التراجع في الملاءمة المالية ( یجس Capital‏ ) وجودة الأصول 
(Assit Quality)‏ وأضعاف قدرته على تجاوز الخاطر فتقود بعضها إلى حافة الانهيار. 
وفی حالة تجاوز متوسط كفاءة السيولة مستوى ٠٤‏ / فان هذا يشير إلى عدم قدرة المصارف 
في استغلال الموارد المالية المتاحة لديها . وهذا هو الوضع الذى يوضحه متوسط مؤشرات كفاءة 
السيولة بالنسبة للسودان خلال السنوات الثلاثة الماضية. إذ أن متوسط المؤشرات تتراوح في 
حالة السودان ZV ore‏ و۷1 / في حين المؤشرات المقبولة ھی ( ۸۳۵ - ٠٤‏ 7 ) الجدول (۲/۳/۲) 
ے‌ حالتي تجاوز ات al‏ للحدود التعارف علیها 400 /7) کمستوی متاسب فانها تشیر إلى 
کت كفا ده آتھ رة اوخوا سض ا رثات فى مز تبراك لاقي Were OPN E PE‏ تمده 
أو التمويلية التی يصدرها البنك المركزي . فيما یختص بدور كفاءة الإدارة في موقف مؤشر 
السيولة فقد آوضحنا ضعفها في (۲) أعلاه . فان إدارة السيولة وتوظيفها بطريقة تجنب المؤإسسة 


عات 
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من المخاطر المختلفة تتوقف على كفاءة وقدرة الادارة. أما بالنسبة SY‏ سياسة البنك الرکزی 
فان آهم عائق للمصارف السودانية فى توظیف السيولة كان تحدید سقوفات قطاعية لتوظیف 
التمویل ء خاصة تحديد سقف عال للقطاع الزراعي ( ۰ — +2 /( . ففي بداية الأمر تحاوب 
القطاع المصرفي مع تلك الموجهات مما عرضه إلى مخاطر التعثر وطول فترة استرداد الديون في 
la‏ عدم التعثر من سنة إلى تسعة أشهر وهى الفترة الممتدة من بداية الزواهة روا بعملیات 
الدخول فى تمويل القطاع الزراعي . و کما آن تورط الصارف في كاد التمویل لقطاع الصادر 
خاصة قطاع اللحوم الحية أدى إلى خسارات وتعرض القطاع المصرفى لخاطر التعتثر. فلکل هذه 
الأسیاب أخذت المصارف التجارية تعزف عن تمويل القطاعسن الزراعى والصادر تجنيا لزید من 
التعرض لخاطر التعثر . ويما أن هذین القطاعین آهم وعائین للتمویل ء فقد ترتب عن عزوف 
النظام الصرفي ye‏ کم التمویل لهما تکدس السيولة للنظام الصرفي بالصورة التي یوضحها 
الجدول ( ۳/۲/۲) . آما مؤشرات الاقتصاد الکلی فإن أثرها یمتد إلى کل مؤشرات camels)‏ ( لذا 
سوف نتتاولھا y guns‏ 3 مفصلة تحت هذا الیاب : 

أما مؤشرات الحساسية لمخاطر السوق فان آثرها غير واضح في حالة الاقتصاد السوداني 
المختلفة لذا سوف نتجاوز هذه cl all‏ فى هذا الیحث . 


(ب) المجموعة الثانية؛- 
مؤشرات الاقتصاد الکلي:- MACRO Economic INDICATORS‏ 

تمثل مؤشرات الاقتصاد الكلي مجموعة العوامل الثانية التي تؤثر على كفاءة آداء 
الوّسسات المالية وعلی قدرتها في الوساطه الالية ۰ وفی تعبثة واستقطاب الوارد وتحریکها 
لتمویل الأنشطة الاقتصادية الختلفة » وبالتالي الساعدة في زيادة الانتاج ورفع معدل نمو الناتج 
الحلي الاجمالي . 

۱ فان "کہ الأولى تمثل مؤشرات الحيطة والرقابة Prudence‏ التی كانت موضوع 
دا مات میاه ن اذاه oi ee res ever‏ سن افو 
الاقتصادية في وضع السياسات اللازمة لمواجهة الوقف في حالة المؤشرات السالبة ء او اتخاذ 
السياسات والاجراءات الداعمة للموقف الجيد فى حالة المؤشرات الايجابية . كما يستفيد من هذه 
المؤشرات المستثمرون المتعاملون مع هذه المصارف في حالة ايداع الودائع او التسليف ...الخ : لذلك 
فان اثر مؤشر الكفاءة يعتبر مؤثر غير مباشر . آما مؤشرات الاقتصاد الكلي فان أثرها مباشر على 


كفاءة اداء المؤسسات المالية وتعتبر هذه المؤشرات عوامل خارجية باعتبار ان ادارات المؤسسات لا 
دور أساسي لها في الآثار التي تتر 4 تب على أداء المؤسسات نتيجة لمؤشرات الافتصاد الكلي. 
یاستقر اء التطورات العالمية فى مجال المؤسسات ا مالیة خلال السنوات الثلاث الماضيةء 


يتضح لنا ان معظم الأزمات المالية التی هزت بعض الاقتصاديات في العالم. وخاصة في منطقة 
جنوب شرق آسیا وروسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية كانت نتيجة لتطورات سالبة في مؤشرات 
الافتصاد الكلى. 
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آما فيما يختص بأثر التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي على المؤسسات المالية بالسودان 
فقد اتضح من سردنا للتطورات السالبة في مؤشرات الاقتصاد الكلي مدى تأثيرها على أداء 
الاقتصاد خاصة أداء معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي . وكان لاداء تلك المؤشرات المتدنية 
ين یی ry ote‏ او EC rec Pram Page Berton‏ اا عبات الات وراد مزا 
المالي وقدرتها على مقابلة متطلبات النمو الاقتصادي المستقر والمستدام مما يشير الى العلاقة 
الطردية بين التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي وبين التطورات فی آداء المؤسسات المالية . 
وبما أننا سبق أن تحدثنا باسهاب عن التطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأثرها على مجمل 
الاقتصاد الكلي Lass‏ في ءذلك النظام المصرفيء: فسوف نوجز فيما يلي أهم تلك التطورات La Sig‏ 
على مؤشرات الحيظة للنظام المالي في السودان .(PRUDENCE)‏ 
-١‏ التطورات في نظام سعر الصرف ومعدلات التضخم ~ 
لقد شهد الاقتصاد السوداني خلال عقدي السبعينات والثمانينات وجزء من التسعينات 
تدهورا كبيرا في قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار في نظام سعر الصرف والسياسات 
المتعلقة به . وقد تناولنا ذلك بشرح واف فيما تقدم من هذا الباب.. وہما ان مصارف القطاع 
الخاص قد سجلت روؤس اموالها بالدولار الأمريكي عند إنشائها فقد تم تحويل أرصدة روؤس 
الاموال الى الجنيه السوداني وفاء لمتطلبات الترخيص المنوح لها مزاولة العمل الصرفي . 
وقد تعرضت قيمة تلك الأصول الى التاکل نتيجة للتدهور المستمر فی قيمة الجنية السوداني 
مقابل الدولار الأمريكي والارتفاع الستمر في معدلات التضخم . وقد تراجع موقف اللاءة 
المالية للمصارفك اكثر عندما ولجت المصارف في تمويل القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات 
بنك السودان الذي وضع سقوفات فطاعية للتمويل المصرفي وحدد سقفا فى حدود ٠٥‏ 7 
و٤٤‏ لتمويل القطاع الزراعي . بینما لم تتجاوز نسبة تمويل القطاع من قبل ٠١‏ > و كنتيجة 
لهذا التوجه واچھت المصارف صعوبات مالية ناتجة من تعثر المزارعين على السداد وامتداد 
فترة السداد لتمويل القطاع الزراعي لاكثر من ستة اشهر حتى بلفت نسبة الديون المتعثرة 
خلال السنوات ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ نسبة ۲٢‏ / و ۲۶ و ۲۳ من التمويل بالتتالي وعليه فقد 
واجه النظام المصرفي مشكلتين: 
تدهور قيمة ارصدة روؤس آموالها و الاحتياطات المكونة على قلتها. وفی ذات الوقت 
فان تراكم الديون المتعثرة ادى الى تراجع متوسط مؤشرات كفاءة راس المال وجودة الأصول 
وكفاءة الريحية والوارد كما موضح قي الجدول أعلاه . 


۲- التطورات في ميزان الدفوعات:- 
زا خرف الات ان 

ان ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري الی التاتج الحلي الاجمالي يعن موشرا 

لاحتمال تعرض العملة الوطنية لخاطر آزمات خطيرة خاصة اذا كانت هذه العجوزات مرتبطة 

بقروض او تسهیلات dun Le‏ قصيرة الدی. وعندئذ يبدأ خروج العملات الأجنبیة خارج البلاد 

توقعاً لزید من التدهور في الحساب الجاري . ولعجز الدولة عن مقابلة التزاماتها نحو الدیون 


۵ - آرجو الرجوع إلى الفصل الأول من هذا الکتاب 
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المستحقة. فتتوقف تدفقات القروض الخارجية والسحوبات من الفروض القائمة منها مما يؤّدي 
الى مزيد من التراجع في أداء الحساب الخارجي . وتتآثر المؤسسات المالية بهذه التطورات . 
وهد! ما حضل فی السودان متد أؤائل التمائینات حیے عجزت الصارف هن الحصول علی 
خط ای ات مد اماک a ea‏ لا مها ا تہ GN‏ لأعتماذ ا امتوحه 
بواسطتها . آمام هذا الوضع عجز عملاء الصارف المحلية من الاستفادة من التسهیلات المنوحة 
لهم مقابل استیراد السلع لارتباط تلك التسهیلات بفتح خطابات اعتماد معززة من مصارف خارجية 
٠‏ فتضطر الصارف ال محلية إلى توفیر الوارد الخارجية لتعزیز خطابات الاعتماد ولعدم توفر النقد 
الأجنبي لدیها تعجز عن تقدیم تلك الخدمات لعملائها وبالتالي تتقلص إيراداتها . 


(ب) موقف الأرصدة بالعملات الأجنبية :- 
Jal‏ تدھورت أرصدة اليلاد من العملاات الأجنبية نتيجة للتدهور في الحساب الخارحی 
وتراكم متأخرات خدمه الدیون وتوفف تدفقات العون الخارجي . وهده التطورات في ciag‏ 
الحساب الخارجي كاه اال ع و ا مان محانة ومقائق عدر وف کقات 


الاستتمارات الخارحیه وأدى الی مزید من التراجع في تدفقات العون الخارجي 


(z)‏ تراجع الصادرات: 
كما اشرنا من قبل لم تشهد صادرات البلاد نموأ يذكر في السنوات الماضية وضي کثیر من 
السنوات شهدت الصادرات عدم استقرار وتدهور شروط تبادل التجارة اضر صالح البلاد لعدم 
تنویع الصادرات وربط التسویق وحصره في آسواق محدودة وترتب على ذلك مزيد من التدهور 
قن الحساب الخارجي وکان هذا الوّشر Least‏ سانيا واشارة غير محفزة للمستثمرین مما آدی الی 
مزید من التراجم فی موقف الصارف في الأسواق ا مالیة الخارجية .. 
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الخلاصة 

لتقييم قدرة النظام المصرفي في الوساطة المالية و تعبئة الموارد المالية وتوظيفها في 
تمويل القطاعات الإنتاجية استخدمنا مجموعتين من المؤشرات الأولى CAMELS FRAME)‏ 
(WORK‏ . وهذه المؤشرات كما أشرنا إليه تعتبر معايير لقياس مدى الحيطة . وقد أوضحت لنا 
هذه المؤشرات القياسية مدى خطورة موقف مؤشرات كفاءة الأداء للمصارف السودانية . المؤشرات 
الكمية والنوعية تشير الى الفجوة الكبيرة بين كل مؤشرات الكفاءة لواقع النظام المصرفي السوداني 
والمستويات المطلوبة والمتعارف عليها عالميا لتوفير السلامة المالية للنظام المصرفي ( جدول رقم 
7/۲( . ۱ 

آما المجموعة الثانية من المؤشرات التي استحدثناها لمعرفة موقف آداء النظام الصرفي 
السوداني فهي مؤشرات الاقتصاد الكلى وقد أوضحت هذه المؤشرات دور السياسات الاقتصادية 
والتطورات في مؤشرات الاقتصاد الكلي في تدهور أداء النظام الصرفي في السودان . 

ونستطيع ان نستخلص من تحلیلنا لأوضاع النظام المصرفي في السودان :- 

٦٦‏ ان التدهور يمثل تراكم مشاکل وصعوبات مستمرة خلال الثلاثة عقود الماضية 
والبعض يعزى الى السياسة الاقتصادية والتطورات فی مؤشرات الاقتصاد 
الكلي وبعضها يعود الى ضعف وعدم كفاءة الادارات في المصارف . 

-Y‏ تدھور كفاءة كل المؤشرات وبما في ذلك كفاءة راس JUI‏ والملاءة المالية وجودة 
إلأصول وكفاءة الإدارة وبالتالي تراجع الإيرادات والربحية . 

-y‏ تضاؤل ثقة جمهور المتعاملين مع الجهاز الصرفي وبالتالي عدم القدرة في 
استقطاب المدخرات والموارد المالية لتوظيفها للانتاج ‏ الجدول أعلاه يوضح 
ل ۱ 

-٤‏ لم يعد النظام المصرفي في السودان مؤهلا للقيام بالدور الرائد في توفير 
متطلبات النمو الاقتصادي المستدام وبذلك يعتبر أداء النظام المصرفي 
وملاءته المالية من أهم معوقات النمو في قطاع الإنتاج والنمو المتدني للناتج 
المحلى الإجمالى . من ناحية أخرى فأن مؤشرات أطار Camels‏ تشير 
إلى عدم قدرة النظام الصرفي السوداني على امتصاص آثار الصدمات 
الخارجية واحتمال وقوعها في براثن الأزمات المالية في حالة تعرض البلاد 
إلى صدمات اقتصادية - لا قدر الله - وبالتالي يؤثر سلبا على أداء النمو 
في الناتج المحلي الإجمالي . 

ويتضح من التحليل أعلاه الدور المتعاظم لأوضاع النظام المصرفي في تعريض 
الاقتصاد الوطني للأزمات وإعاقة النمو الاقتصادي . 
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الخائمة :+ 

أردنا ان نخصص هذا الباب لمؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف الوقوف على عمق أزمة 
السودان الاقتصادية . وكما ذكرنا من قبل فان هذه المؤشرات تعتبر المرآة التي تعکس حقيقة 
الأوضاع الاقتصادية في أي قطر. الى جانب قدرة هذه المؤشرات على توضيح الأسباب الحقيقية 
للتطورات الاقتصادية . ومن أهم هذه الأسباب اختلال التوازن في مفاصل الاقتصاد مما يؤدي الى 
سرعة تفاعل هذه المؤشرات ليؤدي الى مزيد من الاختلال والتشوهات عن طريق زيادة الضغوط 
على الطلب الكلي کمؤشر للتراخي في الأداء المالي والنقدي وتنعكس آثار ذلك على كل المؤشرات 
خاصة التضخم ونظام سعر الصرف وبالتالي على موفف الحساب الجاري . اد لابد من مراعاة 
التناسق الداخلي بين هذه العناصر المتغيرة ولن يتأنى ذلك إلا عن طريق برنامج إصلاح افتصادی 
وهيكلي شامل . وان غياب مثل هذه المنهجية في إدارة الاقتصاد بالسودان طيلة العهود السابقة 
كان هو السبب في الأزمات الاقتصادية التي عانت منها البلاد . 
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الساب ائر ابع 


التطورات الاقتصادية في السودان في منتصف عام ۱۹۹۲م 
مرحلة تطبيق استراتيجية الاصلاح الهيكلي الاقتصادي الشاملة 
Comprehensive Structural‏ 
MacroeconomicReform Strategy‏ 
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فرق اعت کی انم اب السانقة من هذا الكقاب فن التطورانف E EE‏ کی )اة 
من ۱۹۷۰ الى منتصف ٦۱۹۹م‏ لاحظنا ان التدهور الاقتصادي في عام ۱۹۹٦‏ وصل إلى مستوی 
يهدد الاقتصاد السوداني بالانهیار الکامل . وکان ذلك نتاج تراکمات آزمات وتطورات اقتصادية 
سالبة ومستمرة خلال ربع قرن من الزمان . بدا بنشوء التشوهات الهيكلية في الاقتصاد 
السوداني في بداية عهد نظام مایو ۱۹۱۹ نتيجة لتوجه النظام الاشتراكي والذي آدی الى تأميم 
ومصادرة المؤسسات الاتتاجية والتجارية وقیام مؤسسات القطاع العام بسلبیاتها الادارية والالية 
. ثم في إطار النظام الشمولي الاشتراكي آستحکمت القیود الادارية التي أعاقت حركة الاقتصاد 
خلال السبعينات والثمائينات . 

في بداية الثمانينات يدأ انحسار تدفقات العون الخارجي بعد ان بيدأت متأآخرات سداد 
الدیون الخارجية تتراکم منذ نهاية السیعینات . من جانب اخر شهدت الفترة استفحال الأذمات 
الافتصادية الخانقة التي تمثلت في تراجع الانتاج في کل قطاعاته نتيجة للتشوهات العوفة 
للانتاج ولتاکل وتدهور أصول البنیات الاساسية . وتزامن مع هذه التطورات مزید من الانفلات 
في نظم سعر الصرف والتدهور في قيمة العملة الو طنیة والجموح في معدلات التضخم والاختللال 
في التوازن بین العرض والطلب الکلیین . شکل رقم (۲/۳/۱) والشکل رقم (۰)۲/۳/۲ 

نتيجة للاختللال فى ا مؤشرات الافتصادية والتشوهات فی هیکل الاقتصاد تعرض slat‏ 
الاقتصاد السوداني آلی اصعب آزماته خلال عقد الثمانینات » وبدت مظاهر ذلك جلية في طول 
فترة الکساد والرکود التي انخفضت فيها معدلات نمو الناتج الحلي الاجمالي إلى حوالي ۱,۲ 
في التوسط وبالتالی تدهور معدل دخل الفرد بحوالي ۲,۱ > سنویا وقد نجم عن هذا الرکود 
وساهم فيه تدهور دور القطاع الزراعي التاريخي في نحريك الافتصاد الوطني Gas‏ تدنت 
مساهمته في الناتج الحلي الاجمالي إلى ۲٩‏ > في ۱۹۸۹ في مقابل +١‏ > في عام ۱۹۷۵ ولم 
يتم تعویض هذا الانخفاض بارتقاع هيكلي في القطاع الصناعي والذي شهد بدوره العدید من 
الشاکل نظرا لارتباطه الوثیق والتفاعل مع أداء القطاع الزراعي ونتيجة للتشوهات في الاقتصاد 
وتدهور آليات التمویل . بینما استمر قطاع الخدمات في التوسع بدون ان یصحب ذلك نحسن 
في توفیر الاحتیاجات في الخدمات الأساسية الشکل رقم ( ۲/۲/۲ ). واستمرت في ذات الفترة 
الاثار السالية المتراكمة مند السبعینات من تزاید عدد ا مؤسسات العامة والتي ترجع بجدورها 

" كما أوضحنا بعالیه الى موجة المصادرات وسياسات التامیم التي سادت خلال بداية 

السبعينات و شكلت تلك المؤسسات العامة عبئا على الموازنة العامة في الوقت الذي توقع 
فيه أن تصبح مصدر مورد هام للإيرادات العامة . 

أما على صعيد السياسات الكلية فقد أوضحنا فى اثياب السابق أن من ابرز سمات 
اداء القطاعات الاقتصادية خلال الثمانينات والنصف الأول من التسعينات اتساع دائرة هيمنة 
السوق الموازي على الاقتصاد الوطني على حساب أداء القطاعات الإنتاجية والقطاع الخارجي 
لصالح قطاع التجارة الخارجية . كما امتدت هيمنه النشاط الموازى الى حركة السلع والتوزيع 
والتعامل في العملات و اسواق المحاصيل الرئيسية ....الخ .ويعزى ذلك لتداخل المشاكل الهيكلية 
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معدمة 


المتراكمة والمزمنة فى الافتصاد وفصور السياسات الكلية التي حاولت الدولة للتصدي بها للازمه 
الاقتصادية .202 

فعلى صعيد استمرار المشاكل الهيكلية فقد بدا لنا Lue‏ أن اداء الاقتصاد كان يرزح تحت 
الأعباء الثقيلة الناتجة عن هيمنة القطاع العام الذي اتسم أداؤه الإنتاجي وألادارى وقدرته المالية 
بالضعف . كما اتسمت آدواته ووسائله بالتخلف والتردي. 

ویدا ذلك واضحاً في استمرارية سیاسات دعم السلع الأساسية من موارد غير حقيقية 
وانتهاج سياسات متشددة تجاه حركة الأسعار وقوى السوق والتى تمثلت في عمليات التدخل 
الإداري في حركة التجارة الداخلية والخارجية حيث أخضعت لنظم معقدة متمثلة في إلزامية 
التسجيل والتسعیر وتزامنت مع ذلك السياسات المتشددة حيال حيازة النقد الأجنبي وتداوله 
والتدخل الاداري في تحديد أسعاره . 

وفي إطار العمل المصرفي والسياسات النقدية فقد استمر النظام الصرفي في التمركز 
الجغرافي وحجب نشاطاته عن القطاعات المنتجة وعدم قدرته فى استحداث سياسات ووسائل 
واضحة المعالم تحدد الأولويات لدعم القاعدة الإنتاجية . وذلك لضعف الكفاءة المالية والإدارية 
. هذا الى جانب مخاطر التمويل التي تعززها هيكلية القطاعات الإنتاجية بعد تراجع الإنتاج في 
القطاع الزراعي ۲ ۱ 

ونتيجة للازمة وتعمیقا لها زادت الديونية الخارجية على الاقتصاد الوطني حیث 
بلغت جملتها في نهاية عام ۱۹۸۹م حوالي VE‏ ملیار دولار والتي استمرت في التزايد بعد 
ذلك نتيجة لتراکم متأخرات الدیون بفعل التزاید فى آسمار الفائدة الحسوبة على التبقی 
غیر السدد من القروض Ga Ley‏ دلك col Stat‏ التراکمة نقسها . ۱ 

Lal‏ علي الم الها فى غالا خفن وة روا نا كات هة 
a tals‏ وس EN‏ تا ماسح هرا ده السا اه زس اجره 
في الجنوب وتدهور ألأمن الفذائي جراء الظروف الناخية غير الواتية واشتداد موجات الجفاف 
والتصحر. وقد نتج عن ذلك تدهور الخدمات وتکدس المدن بالفقراء والعوذین وتفشي الأوبئة 
وتدهور الاوضاع الصحية بسبب نقص الدواء وترتب علي تلك التطورات الاجتماعية تزاید 
الضفوط السياسية والاجتماعية التي حالت دون وضع سیاسات اقتصادية ناجعة لحاصرة 
الخلل فى توازنات الاقتصاد of‏ محاصرة الأزمة الاقتصادية . وقد لاحظنا أن هذه الضفوط 
السياسية والاجتماعية حالت دون استمرار تتفین برنامج الاصلاح ill‏ بدأت ale‏ 
0م ۱۹۹۲م. 
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المعالجات خلال بداية التسعينات 


لقد تعرضنا فى سياق تتاولنا للجهود التى بذلت فى بداية التسعينات لاحتواء الأزمة 
الاقتصادية . فقد تمثل ابرز تلك المحاولات في انعقاد المؤتمر القومي للإنقاذ الاقتصادي ضي 
أكتوبر ۱۹۸۹م والذي انبثق عنه البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي ۹۳/۹۲-۹۱/۹۰ وقد تميز 
هذا البرنامج بتحديده لأهم الأهداف العامة التي تم الإجماع عليها للخروج من برائن الأزمة 
وشملت المخاور آلاتیة — 
)- تحريك جمود الاقتصاد السوداني وتوجيهه نحو الإنتاج . 
Y‏ حشد كل الطاقات المتاحة وفتح الباب لكل من يرغب داخلیاً وخارجياً في المساهمة في 
تحقيق أهداف البرنامج وتعديل الهياكل الاقتصادية والمالية والمؤسسية اللازمة لفتح باب 
لمشا ركة للجميع. 
~Y‏ تحقیق توازن اجتماعي بحیث لا نتم عملية التحريك الاقتصادي علي حساب الفئات 
الضعيفة اقتصاديا. 
وقد لاحظنا أن ذلك البرنامج صوب اهتمامه الي مجالات سياسات إعادة هيكلة 
الاقتصاد السوداني . وأستهدف بشكل واضح تحجيم سطوۃ القطاع العام وكسر احتكاراته 
التاريخية وتحرير الاقتصاد من قيوده المختلفة في المجالات المذكورة بالانتقال الي اقتصاد السوق 
التمثلة في حرية حركة عوامل الإنتاج والتوزيع و التسعيرو والتسويق وخصخصة المؤسسات 
العامة والسعي لتحریر نظام سعر الصرف ۱ 
ولقد ساهم هذا التحول في تحقیق نتائج إيجابية ملموسة في المدى القصیر ولکنه آفرز 
في ذات الوفت مشاکل وصعویات عديدة على الصعيد الافتصادي والاجتماعی. 
ضفي الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد الوطني عملیات تحريك واسعة في قواعده الانتاجية 
منك بدایة فيد البرنامج الٹلاٹی slay‏ الاقتصادي بخاصة بعد قبرایر ۱۹۹۲ م واعلان 
سیاسات التجریر الاقتصاديی . ویدا ذلك اشنا شي التحول الكبير في معدلات نمو الناتج 
الحلي الاجمالي من متوسط ۱,۲ > خلال الثمانینات الى معدلات إيجابية عالية تراوحت ما 
بين ۱۲,۷ فی عام ۱۹۹۳/۹۲م و 4,7 > ضي عام ۱۹۹١‏ نتيجة للشفافية فى الاقتصاد وازالة 
القیود السعرية فی القطاع الخارجي والداخلي وزيادة الانتاج الزراعي وتزامن ذلك "كما ذکرنا 
من قبل "مع الظروف الطبيمية الواتية. 
أن هذا النمو العالي صاحبته في ذات الوقت معدلات مرتفعة للتضخم تزامن معها 
وبفعلها تدهور أسهار الصرف والارتفاع فى تكلفة الانتاج. استبطنت هذه الأوضاع قزايدا 
حادا في معدلات نمو الكتلة النقدية وارتفاع معدلات الاستدانة الحكومية من النظام المصرضي و 
بالتالی فقد سلبت هذه المؤشرات السالبة إيجابيات النمو الإنتاجى وقد تعمقت مشاكل الاقتصاد 
دقفل اردان ضغوط الصرض الناتج عن الاوضاء الأمنية التدهورة وانحسار تدفق الساعدات 
الخارجية وتدهور العلاقات الاقتصادية الخارجية. وقد بدأت الأزمة الاقتصادية تعاود ظهورها 
بصورة عنيفة نتيجة لاستمرار هذه المؤشرات السالبة خاصة في ale‏ ۱۹۹۵ والنصف الأول من 
عام ۱۹۹۱ . فقد دخلت عملية إعادة هيكلة الافتصاد السودانی والسیاسات الصاحبة لها في 


ا اه 


المعالجات خلال بداية التسعينات 


مأزق حدید من صضعف المرونة واختلال العلافه يسن الطلب والعرض الکلیین سم حجم ایب 
المتمثلة فى iio‏ التوسع النقدي وارتفاع كلفة الإنتاح والتضخم ل وتفاقم 
عجز القطاع الخارجي . وقد أدى هذا الخلل الى مزيد من التدهور بفعل العلاقة التقاطعية 
والمتحركة بين هذه المؤشرات المتغيرة » واتجاه التضخم على وجه التحديد ليدخل في دائرة 
التضخم الجامح. 

كما أوضحنا في الفصول السابقة من هذا الكتاب » ola‏ التقييم العام للسياسات 
الاقتصادية الكلية ء والتي تم انتهاجها لمواجهة الأزمات الاقتصادية منن فترة السبعينيات قد 
كشف بجلاء عن استمرار تركيز هذه السياسات على المعالجات الجزئية . والتي سعت لاطفاء 
الحرائق في جسم الاقتصاد السوداني بدلا عن أجراء دراسة شاملة لاسيابها ووصع المعالجات 
الشمولية لها EEL‏ برنامج اصلاح هيكلي وافتصادي متكامل › یحقق التوازن الداخلي والخارجي 
ch gag‏ سید المؤشرات الاقتصادية التي سعى 
البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي لإنفاذها. إلا ان تنفیذ هذه السياسات دخل في دوامة 
المعالجات الهيكلية وحدها واغفل عن تداخل العلاقات بين مكونات الاقتصاد الرئيسية والمحركة 
للنمو » وخاصة في القطاع المالي والتقدي والذي لا يمكن بدونه تحقيق الاستقرار المستدام و 
إغادة 2 التو بر الداخلي ۲ الخارج جي | للاقتصاد ٠‏ ذلك لان الإغفال عن العلاقة وق إعادة الهيكلة 
في | البنية سد .9 قد آفضت تلك ك المنهجية ه ِي اسه ة الأزمة الاقتصادية 2 اختلال 
و وقصورها في تحقيق أهدافها كاملة ولعل ذلك يؤكد سم استراتيجية الإصلا- 
الاقتصادي الشامل الذي يضمن تناسق السياسات الشمولية والجزئية في إطار حركة الاقتصاد 
الكلية ومؤشراته المختلفة فيتحقق النمو فى الاقتصاد الكلي في ظل استقرار مستدام . 
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۱۹۹٦ الوضم الافتصادی فی منتصف‎ 


الوضع الافتصادي فى منتصف ۱۹۹۰ 


إن تداعيات التطورات السالبة في الافتصاد السوداني انعکست بصورة خطيرة على 
الأوضاع الافتصادية والاجتماعية في النصف الأول من عام VAAT‏ . إذ بدأ الافتصاد السوداني 
يزحف بخطي سريعة نحو حافة الانھیار loge‏ بذلك المنظومة السياسية والا جتماعیه للبلاد Leag.‏ 
زاد فى تعقيد الأزمة وتعميقها . الفوضى في القطاع ا مالي وقصور الضوابط المالية والتراخى في 
تطبيق القوانین المالية. ریت أرقام الاقتصاد الكلي الانفلات في حجم السيولة ومدى التدهور 
المالي بجلاء . فالواونة لاق کانت تعاني من اختلال مزمن ومتفاقم یناظره اختلال في الحساب 
الخارجي انعکس ie‏ مستوى الأسعار وتدهور سعر الصرف والادخار والاستثمار . أما علاقة 
السودان بالمؤسسات المانحة فکادت ان تصل الى مرحلة المواجهة المكشوفة مع الدول الكبرى التي 
تقف وراء تلك المؤوسسات حیث استغلت تلك الدول سوء الادارة الافتصادیه لاستخدامها كدريعة 
في معركتها السياسية مع السودان . والبيانات التالية تؤكد ما آشرنا إليه . فقد كان الوضع فى 
منتصف ۱۹۹٦۲‏ كما يلي :- 


الماليك العامة :- 

-١‏ تراجعت وحدة الموازنة العامة حيث منح التخويل للوحدات الايرادية بالصرف من 
إيراداتها مباشرة دون الرجوع إلى وزارة المالية » لتترك الوحدات غير الإيرادية لتواجه 
شح الموارد . وبذلك فقدت وزارة المالية السيطرة على جزء مقدر من الإيرادات العامة. 
وقد قدر خلال تلك الفترة أن وزارة المالية تسيطر فقط على ۲۰ A‏ من الوازنة. هذا 
علاوة على انجاه الوحدات الحكومية التى صارت تفرض الرسوم بصورة عشوائية وغير 
مقننه مما جعل هذه الموارد تخرج من نطاق سيطرة وزارة المالية إيرادا وصرفا فيما 
يعرف بالضرف خارج الوازنة. والتي تتعارض مع أهم مبادئ و فلسفة السياسات الالية 
بک ها الى E‏ ذلك سم القوافيق اة وال ر ن امكل 
الصرف خارج الميزانية توجيه الموارد مباشرة إلى المشروعات التالية من موارد الجهات 
اة أمامها : 
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الوضع الاقتصادي فى منتصف VAAT‏ 


شی ET E‏ له مباشرة 
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2— عو مر الطرق العايرة :- 
٤‏ القرشی -١‏ أرباح قطن مشروع الجزيرة 
-Y‏ رسوم على ا مغتربین 
شريان الشمال ؟- تجارة السکر 


ری الاسمثت 
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؟- النظام الصرفي 
5 ت الري -Y‏ الغتریین 
كنانة والرهد -٥‏ رسوم على بعض ا منتجات المحلية 
| 
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ت۶6 بت 


ê 
VAAT الوضع الاقتصادي فی منتصف‎ 


تابع: جدول رقم: (۶/۱/۱) : مصادر الصرف خارج الميزانية 


-١‏ المغتربين 
کے را ام الخذمات الا ند 

٣‏ رسوم جمركية مخصصة 
-٤‏ رسوم إنتاج 


- رسوم مغتربین 
-١‏ رسوم غير مقننة 

wiles -Y‏ اریاح موسسات 
dele -Y‏ ورسوم مصلحية 


ا - فرض رسوم غير مقننه على الزراعة 


الد وا 


وتتم مقابلة هذه المصروفات بفرض الرسوم وتخصيصها وتجنيب عائدات الصادر 
خارج إطار وزارة المالية . وعلى سبيل المثال تفرض على المغتربين الرسوم التالية لتمويل مثل تلك 
المشروعات :- 
مال التشييد لمباني وزارة العلاقات الخارجية . وتحسين الخدمات والاعلام والمساهمة 
الشعبية ء رسوم اللاجئين i‏ السوق الحر ء مسجد الشهيد . القناة الفضائية » شريان الشمال. 
عليه قد صارت تلك الرسوم عاملا لتجفيف مصادر الإيرادات السيادية للدولة مثل الرسوم 
المصلحية . عائد الصادرات . الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج . الرسوم على السلع المحتكرة 
مثل السكر والأسمنت كما اصبح عائد الاستثمارات فى المؤسسات والهيئات يخطف من منبعه 
للصرف على مشروعات بعينها لتلك المؤسسات أو للمشاريع الکبری دون مراعاة للأولويات حتى 
أصبحت مساهمة إيرادات الؤسسات والهيئات AS‏ تکون معدومة . 
؟"- ففیما يتعلق بالمصروفات فقد كانت ميزانية ۱۹۹۲ ضخمة يكل المعايير اذا ما قورنت بالأنفاق 
العام للسنوات السابقة . وقد جاءت الزيادة الكبيرة في الأنفاق العام دونما أي اعتبار 
للموارد المتاحة . حيث خملت الموازنة بأعباء كبيرة لا تقابلها زيادة موازية في الإيرادات 
les.‏ أدى إلي ظهور عجز كبير تمت تغطيته بالاستدانة من النظام المصرضي i‏ ليؤدي إلى 
مزيد من الضغوط التضخمية. وخطورة هذا الوضع » إلى جانب الضغوط على الطلب وما 
يترتب عليه من ارتفاع معدل التضخم » واختلال نظام سعر الصرف ٠‏ أن فقد النظام 
امالی الشفافية وتلاشت وحدة الميزانية وهی من آهم ال مبادیٗ الاقتصادية . 
وکانت الوازنة خلال تتفیذها گنی العدید من الالتزامات كين البرمجة اصلاً كن 
الوازنة ٠‏ مثل dale]‏ تأهيل الحطات الكهربائية في بعض الدن مثل کهریاء الأبيض 


1ب 


4 
الوضع الاقتصادي فی منتصف ۱۹۹۱ 


وبورتسودان ٠‏ ومقاومة النهب المسلح بغرب السودان والستجدات الأمنية بالجبهة 
الشرقية و التحرك الدبلوماسي في أعقاب القرار ۱۰۶۶ والتزامات مشروع السلام 
من الداخل .(الجدول رقم ۲/۱/۳). 
في مجال التنمية كان التوسع في المشروعات في وفت واحد تقابل من موارد حكومية او 
من جهد شعبي دون اعتبار الأولويات وتوفر الموارد بالعملات الأجنبية الأمر الذي ادى 
إلى الضغوط عليها و افضي الى التدهور في سعر صرف الجنيه السوداني وأمثلة لهده 
وه ره ۱ ۱ ۱ 
مشروعات الري ( كنانة والرهد . تعلية خزان الروصیرصخزان الحماداب والطرق 
(طریق ۲۶ القرشي . الانقاذ الفربي التحدي « شریان الشمال) ومشروع التوسع فی 
التعليم اتعاليء مشرع استخراج الیترول. خط السكة حدید. المصفاة . خط الأنابيب 
مشروعات الهيئة القومية للتلفزیون ..الخ 


-١ لاغ‎ 
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۶ 
الوضع الاقتصادى فی منتصف VAAT‏ 
الاستدانة كنسية من اجمالي الناتج المحلي 
الشكل 5/١/١‏ 


3.5 


Qe ol op of‏ رت 


القطاع النقد ي = 

آدی انفلات الانضباط فى آداء الوازنة العامة الى ظهور عجز كبير تمت تغطیته 
بالاستدانة من النظام الصرفي بصورة تدعو للقلق , حيث کان من القدر ان لا يزيد الاستلاف 
من بنك السودان حسب تقدیرات موازنة عام ۱۹۹۲ عن ۱۲ ملیار جنيه سوداني » وبرمجة ذلك 
الاستلاف على آساس- ان لا یتعدی الاستلاف الشهري ٥‏ ملیار جنيه سودانی ۰ مع بعض الرونة 
في السقف للایفاء بالتطلبات الوسمية .الا أن الأرقام تعکس بوضوح ان الاستلاف خلال الريع 
الأول لعام ۱۹۹۲ (ینایر- آبریل) قد قارب سقف الاستلاف الخطط له في الوازنة للعام كله . 
حيث بلغ الاستلاف حتی نهاية آبریل حوالي ۵1 ملیار جنيه سوداني بدلا عن ۲۰۰۰ ملیار جنیه 
كما هو مخطط. لیس ذلك فحسب , بل ظهرت استدانه جديدة لقابلة نوع آخر من الالتزامات. 
وهي الاستدانة لقابلة فروقات آسعار الواد البترولیة . لقد كان من التوقع أن یحقق تسویق 
النتجات البترولية محلیا فائضا من صافي الارباح يبلغ حوالي ۲۷ ملیار جنیه سوداني. الا 
أن عدم مواكبة الأسعار للتكلفة الناجمة من ارتفاع سعر الصرف خلال الربع الأول من السنة 
الجارية قد أحدث عجزا بلغ حوالي ۲۱ مليار جنيه سوداني . بذلك فقد بلغت جملة الاستدانة 
التي تم تمويلها من النظام المصرفي خلال تلك الفترة يناير / أبريل 81 مليار جنية سوداني 


-١۸- 
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الوضع الافتصادي فی متتصف ۱٩۹۱‏ 


الشكل رقم .)5/1/١(‏ 
ويتضح من ذلك أن استدانة الحكومة من بنك السودان بلغت في المتوسط حوالي ۲۱ 
a a‏ عن واحد yy‏ 
لكل تلك الأسياب es‏ این التضخم في الارتفاع بوتيرة تعتبر الأسرع في تاريخ 
السودان حتی وصل المعدل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد في يونيو ۱۹۹۲م حيث تسارعت 
تلك المعدلات كما يلى — 
جدول رفم: (۶/۱/۲) : تطورات معدل التضخم خلال (يناير ۹٦‏ - اغسطس 551١م).‏ 


7 nyi AAT ماریں‎ 
7 a ga 
ge T OOOO واا‎ 
7۳۰۰۰۰۰۰۰۰ یی ۱۹۹0م‎ 

یولیو 7م l‏ ۱۵۷,۳۰ ۹۳ 

سس کت --- = مس 

۱ | أغسطس ^ 2 ۷ 1 


سے O O‏ سس یس سس س سح باص تو yy et‏ 


مت ار کی خر 


وكان هذا المعدل تتجه نحو تعميق الافراط وبمستويات لم تحدث الا في دول أمريكا 
اللاتينية في منتصف الثمانينات . والذي تشمل عواقبه الوخيمة ازدياد حدة الفقر وعدم 
الاستقرار السياسي وانتهاك السلام الاجتماعي . ولا ينتظر أن يصمد أي نظام سياسي أمام 
ذلك التسارع إلى التدهور مهما بلغت قوته . وباستقراء الوضع الاقتصادي عندئد فقد أوضحت 
الاسقاطات انه بدون إجراء أي إصلاحات اقتصادية ان ذلك المعدل قد يرتفع قبل نهاية 
العام إلى ما يريو عن 7۳۰۰ إذا ما سار بنفس الوتيرة ومالم یتم تدارك الأمر. الشكل 
)707 

لم تكن أوضاع القطاع الخارجي أحسن حالاً من القطاع المالي والقطاع النقدي: 
فقد انعكست آثار الأداء المتدهور في هذين القطاعين على أداء القطاع الخارجي عن 


-٠٤١- 


i 
۱۹۹١٦ الوضع الاقتصادي فى منتصف‎ 


طريق تزاید الضغوط على الحساب الجاري نتيجة للتوسع في السيولة وانفراط عقد 
الضوابط المالية . ومن جانب آخر تراجعت موارد بنك السودان الخارجية التى تتكون 
من عائد. الصادرات الذي يعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية ٠ء‏ إضافة إلى التحويلات 
والمساهمات الوطنية والايرادات غير المنظورة. وكانت موارد صادر القطن يتم تخصيصها 
لمقابلة استيراد المدخلات الزراعية ؛ كما يتم تخصيص LAY‏ من موارد الصمغ العربي 
بجانب 7/۵۰ من بقية الصادرات الأخرى لأغراض محدده . وكذلك موارد صادرات السكر 
والمولاص والذهب وكل موارد صادرات شركة دايو الكورية من المنسوجات وصادرات الهيئة 
العربية للاستثمار تجنب ٠٠١‏ 7 لتلك الجهات .لذا كان بنك السودان يعتمد بصورة أساسية 
على موارد التحویلات غير المنظورة والتسهيلات المحدودة في تمويل السلع الأساسية 
مثل واردات البترول . المدخلات الزراعية ء الأدوية . المصروفات السيادية وسداد الديون 
الأجنبية. ونتيجة لعدم کفاية هذه الموارد مقارنة بالاستخدامات خاصة فاتورة البترول 
كان البنك الرکزی يضطر للجوء إلى التسهيلات الاتتمانية لسد الحاجات العاجلة خصما على 
عقودات صادر القطن والصمع العربي . 

ونتيجة لتلك الضغوط على موارد النقد الأجنبي المحدودة تزايدت الضغوط على 
الحساب الخارجي فتدهور نظام سعر الصرف وتراجعت فیمة العملة الوطنية . بالرغم 
من المحاولات الإدارية والتعديلات المتكررة لنظام سعر الصرف ققد استمر التدهور بصورة 
متکررة . کا پوضحه الشکل (۲/۳/۲) . 


- ۱۵۰ 


مقد مه 
لقد وضحت جلیا من مقدمة هذا الباب خطورة الوضع الذی ال إليه الافتصاد السودانی 


الفصل الثاني 
مواجهه او قفف الند هور 


في نهاية عام ۹۵/۹۶ وفی النصف الأول من عام ٦۱۹۹م‏ ۰ فإن كل المؤشرات الاقتصادية توضح 
تسارع الوضع الافتصادی إلى dale‏ الانهیار . وکما ذکرنا من قبل فان ذلك الوضع كان نتاجا 
ات اکیات ارات اا لا ست: تساو etal‏ نصو مغ م القصف الان هن 
السبعینیات . وکان مستوی التدهور في آداء الاقتصاد یتفاوت من فترة إلى آخری . بدا بفترة 
اقشاقتات ها ند ات Ga‏ عدها WEEE‏ 


لذا فان الادارة الافتصادية الجديدة التی تولت آعباء إدارة الاقتصاد الوطني في آبریل 


٦ھ‏ وجدت نفسها محاصرة بأزمات عنيفة من کل جوانب ومفاصل القطاعات الاقتصادية 
الختلفة . ویتدهور مریع في کل موّشرات الاقتصاد الکلی. وقد تمثلت تلك الصعوبات كما تم 
تفصیلها من قبل فیما یلی- 
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تدنى الأداء الاقتصادی إلى ما بين ٤‏ > وه > مع التذبذب وفقاً لعوامل الطبيعة. 
وقد اتسم أداء الاقتصاد الكلى بارتفاع معدلات التضخم واستمرار الخلل فی 
الحساب الخارجی مع ازدیاد تراکم متأخرات سداد القروض الخارجية والداخلية 
٠‏ وأن الحاولات التى تمت لمعالجة الوقف کان ینقصها التناسق بین العوامل المتغيرة 
التى تؤثر على التوازن الاقتصادي . كما ان الإجراءات التى اتخذت من خلال 
تلك المحاولاات كانت ضعيفة وعیر مستفرة ‘ وغير قادرة ve‏ تحقيق إصلاحات 
اقتصادية حقيقية ومستقفرة ة ومستدامة 1 
اك کا ل دون انار الجھود الت مات ای الت رار ضعت سكل Skis‏ 
والذى تمثل فى ضعف أداء الحساب الجاري نتيجة للمعوقات الجسيمة التى تحد 
من نمو الصادر وتؤدى إلى تدهور الحساب الجاري . إذ بلغ العجز فيه حوالي 
۲۵-۰ > من الناتج المحلى الاجمالي كما بلغ مستوى استحقاق خدمات الديون 
الخارجية سنویاً حوالي ۱۸۰ من التحصلات الجارية. 
الهيكل المالى الهش نتيجة لتدهور أداء الإيرادات العامة كنسية للناتج المحلى 
الاجمالي خلال عدة سنوات . وذلك في جن بلفت النفقات العامة - بما في ذلك 
التزامات سداد القروض ثلاث آضعاف الایرادات العامة. وقد تم تمویل هذا المجز 
عن طریق تراکم الدیون الستحقة کمتأخرات والاستدانة من النظام الصرفي. 
السياسة النقدية تعتمد على الاجراءات التحكمية ووضع القیود على > AS‏ 
المصارف مما أدى إلى ضعف عمق النظام المالي وارتفاع معدلات سرعة دوران 
النقود. والى تراجع قدرة المصارف في استقطاب المدخرات وقدرتها للعمل كوسيط 
نا لهل 
نظام سعر الصرف میں مستقر وغیر حقيقي . الى جانب التشوهات التعلقة 


س ۵۱ ۱ - 


مقدمة 
بإجراءات متطلبات تجنيب موارد الصادر 5 ونظم سعر صرف متعددة گی أغلب 
الأحيان . وعدم قدرة الدولة في الاحتفاظ بنظم سعر صرف موحدة لفترات طويلة 
مما آدی إلى JSG‏ وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادیة للدولة . 


يتضح مما تقدم أن التدهور في الأداء الاقتصادي في السودان فی عام ۱۹۹۲ كان يعزى 
إلى الشاکل الهيكلية الشار إليها أعلاه إلى جانب التراخی في مجال تتفين السياسات الكلية 
خاصة في جانب القطاع المالي والنقدي خلال النصف الأول من عام ١۱۹۹م‏ - الجدول (۳/۱/۳) 
والشكل (۶/۱/۱)- مما cai‏ إلى التفاقم في معدلات التضخم وتدهور هائل في الحساب الجاري: 
E EE e‏ مس کک ,صاخ كن هده الحددات لی الى ذا سناس 
, القطاعات الانتاجية والخدمية وانعکس سلباً علی معدل النمو فی الناتج الحلی الاجمالي, 
وال آئی الى جم ار سی اسر ضر الذلت اک :کت ا را نمی افر الكلى سرا 
التشوهات الهيكلية » نلاحظ توسع نطاق الطلب الكلى نتيجة للضغوط المتمثلة فی زيادة حجم 
الكتلة النقدية بسبب انعدام الانضباط فى القطاع ا مالي والتراخى فى السياسات النقدية . هذا 
الی جانب الارتفاع فى اسان السلم وتکالیف الانتاج بسبب الاختللال هى نظام سعر الصرف 
.(Cost Push)‏ 

إن مواجهة ذلك التدهور في هيكل الاقتصاد والاختلال في مؤشرات الاقتصاد الكلى. 
وتحقیق التوازن من العرض والطلب الکلیین + ويالتالي الاستقرار الستدام كان یتطلب وضم 
برنامج یتکون من ثلاثة محاور يهدف إلى ازالة التشوهات والعوقات والاختناقات التی آعاقت 
ارتفاع معدلات الانتاج وبالتالي تعظیم جانب العرض, إلى جانب اتخاذ سیاسات وإجراءات لازالة 
الضغوط على الطلب الكلي عن طریق آجراء الا صلاحات فی السیاسات المالية والنقدية . وعلیه 
فان aay‏ الانتاج وبالتالي زيادة معدلات النمو وتعظیم جانب العرش الکلی فی توازن الاقتصار 
الکلی کان یتطلب ما يلي: 

)— ازالة التشوهات التمثلة فى تذبذب نظام سعر الصرف غير الواقعي وا متعدد وکانت 
آثار هذه التشوهات واضحة على آداء الحساب الجاري وارتقاع معدلات التضخم 
.(Cost Push)‏ 

-Y‏ القضاء على النشاط الهامشي المتمثل فی الضاربات فی تجارة العملات والعريات 
وفی سوق الحاصیل والسلع الاستراتيجية ....الخ . 

کت وک دا اتاو ف لے جات اعت ظام حر السرت قوش لات 
التضخم وتضييق الفجوة فی الحساب الجاري الخارجي . ۱ 

ا :يما ان تدهور البنیات الأساسية والأصول الداعمة للانتاج یعزی اساسا إلى توقف 
تدفقات القروض الخارجية . کان لايد من العمل لتطبیع العلافات مع المؤسسات 
الالية والاقليمية والدولية لاستئناف تدفق الوارد الالية الخارجية واستخدامها فى 
اغاده تعمير الاضون الات الآننانسية اتد اعمتاالانتام : ۱ 


- ۱۵۲ - 


المحور الاول 


أما من جانب الطلب الكلى فان تخفيض الضغوط عليه كان يتطلب إلى جانب المعوقات 

۷۳ أعلاه " إصلاح فى القطاعين المالي والنقدي والإصلاح الصرفي . 

ان تفعيل الإنتاج وبالتالي دعم جانب العرض الكلى وتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
الكليين كان يتطلب وضع برنامج متكامل لإزالة المعوقات والتشوهات أعلاه . ولم يكن متوقعا 
تحقيق اى إنجاز فى جانب العرض والطلب مع وجود المعوقات أعلاه . وعليه فقد تم وضع برامج 
للاصلاح الاقتصادي والهيكلي من ثلاثة محاور تشتمل على سياسات وإجراءات متكاملة لإزالة 
تلك المعوقات . ومن ثم تهيئة الاقتصاد لبرنامج متوسط المدى تكتمل من خلاله عناصر الانطلاق 
بالافتصاد الوطني فى ظل استقرار ونمو مستدامين . 
٭ الحور الاول: ١‏ 

يتم تنفيذه بواسطة برنامج قصير المدى خلال النصف الثاني من عام ٦۱۹۹م‏ من 
يونيو - ديسمبر ١۱۹۹م‏ ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة التشوهات في القطاعين المالي والنقدي 
وتخفيف الضغوط على الطلب الكلى والطلب على موارد العملات الأجنبية. واعتمد هذا المحور 
على برنامج الصدمة (Fiscal Shock Program)‏ . 


حور التاقی ۱ 

كان مداه ۱۲ شهرا امتد من ۱۹۹۷/۱/۱ إلى ۹۷/۱۲/۳۱ ويتكون من برنامج الإصلاح 
النقدي والمالي والاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي خاصة في جانب إصلاح نظام سعر 
الصرف. ولم يغفل هذا المحور البدء في معالجة الإفرازات السالبة للسياسات الاقتصادية على 
الخوائب الاكتباعية : 


© المحور الثالث 

ومداه أيضا ۱۲ شهرا ويبداً من ۱۹۹۸/۱/۱ إلى 7۱ م واستهدف هذا المحور 
Sle‏ ارت عن طاريق وف در متسو الد مت تک Ns N‏ 
الکلیین ٍلی جانب التوسع فى الجالات الاجتماعية . 


بعد أن حققت هذه الحاور الثلاثة آهدافها ALLS‏ خاصة فیما یتعلق بتهيئة الناخ والازضية 
الراسخة لإعداد برنامج افتصادي شامل متوسط الدی بدا الشروع في إعداد ذلك البرنامج للبد ء 
في تنفيذه من آول عام ۱۹۹۹م ومداه أربعة سنوات تنتهي في نهاية عام ٢۲۰۰م‏ . وفيما يلى نتناول 
آهداف وسیاسات وانجازات هذه الحاور الثلاثة والبرنامج الرباعي . 


أو المحورالاأول : 

لقد اقتنعت الادارة الاقتصادية عندئد آن مواجهة ذلك الوقف التدهور واحتواء الاختلال 
في المؤشرات الا فتصادیة یتطلب اتخاد اجراءات افتصادیه غير عادیة واتباع منهجية غير معتادة. 
وبعد تشخیص الازمة الاقتصادية وآسبابها رأت أن تبداً ببرنامج الصدمة Fiscal Shock)‏ 
Program‏ ( . وتم بعد ذلك تصمیم برنامج اقتصادی للاصلاح الجذری من بداية ميزانية عام 
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۷ء بعد تهيئة المناخ المناسب » إذ أن وضع برنامج اقتصادي كان يتطلب Vol‏ وقبل البدء في أى 
جهد إصلاحي إزالة كل الشوائب الهيكلية i‏ وخاصة فى الجوانب النقدية وا مالیة لأن تدهور نظام 
سعر الصرف وانفلات التضخم قد نجم أساسا عن انفلات الضوابط المالية والتراخى في ضبط 
السيولة النقدية فی الاقتصاد بمستويات فاقت حدود السلامة المالية . لذا فقد تركزت سياسات 
وإجراءات برنامج الصدمة Fiscal Shock Program)‏ ) على معالجة الخلل في القطاعين 
ا مالي والنقدي Vol‏ قبل البدء في تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة التوازن في الاقتصاد 
السودانی . 
كانت السياسات والإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الدولة إلى اللجوء إليها قاسية 
وصعبة . ولكن كان لابد من اللجوء إليها إذا آرادت أن تهئ الظروف المناسبة للبرنامج الاقتصادي 
القادى على cele (gel‏ ,لذ ا ESI tt es fag laa‏ رش تلك السياساك شاوی 
الأمر بالانتقاد قال لهم وزير المالية "هذا أوالطوفان " وكانت الإجراءات التى اتخذت فی المرحلة 
الأولى من يونيو ۹۹٦‏ ام - دیسمیر ۹۹٦‏ ام تتکون من السیاسات iis‏ الاتية . علی ان يتم 
اتخاذها وتنفيذها بالتطابق ودون إحدات أى فجوات زمنية بينها :- 


)1( في مجالات السیاسات 

-١‏ إعادة الانضباط المالي وسلطة وزارة المالية في الولاية على ا مال العام. 

-Y‏ إيقاف کل أنواع الصرف خارج الميزانية. 

-Y‏ الفاء تخويل الوزاوات بالتصرف بالصرف على إيراداتها المصلحية دون الرجوع إلى وزارة 
المالية وتأكيد ميداً وبحدة الموازنة. 

-٤‏ إلغاء الدعم للمواد البترولية بزيادة الأسعار المحلية. 

1- ضبط السيولة النقدية التى تضخها المصارف التجارية عن طريق رفع الاحتياطات وتشديد 
الرقابة على أداء المصارف للتأكد من حصر التمويل في حدود السقوفات المحددة وبما 
يحقق السلامة المالية. 

۸- تعديل قوانين الإعفاءات التي تستخدم لأغراض المتاجرة. 


(ب) الاجراءات 
لمحاصرة الانفلات والفوضى في التعامل بالنقد الأجنبي :- 

-١‏ تم إيقاف دولره الاقتصاد عن طريق منع التعامل بالنقد الأجنبي في الشراء أو البيع السلع 
والخدمات les‏ بالعملة الأجنبية. 

۲- لتخفیف الضغوط على موارد العملات الأجنبية وترشید الشتریات الحکومية تم منع 
الوحدات الحکومية من شراء العملات الأجنبية من الصرافات gf‏ من مصادر السوق 
الوازی ویسمح لها بالتعامل مع بنك السودان أو الصارف التجارية فقط . 

Ags تجفيف مصادر التعامل بالنقد الأجنيى خارج القنوات المسموح‎ -٣ 
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Ce )‏ تكوين اللجان 
إن التصدي معالجة الخلل هي القطاعات ا مالیة و النقدية و الحساب الخارجي؛ والدى 
كان يمثل ا rey ERA‏ كان يتطلب إجراء دراسات فنية و علمیه حنی ینم الحصول 
لئ نتائج مفيدة ومحسوية ء خاصة وان الإجراءات المطلوب اتخاذها ستکون في اطار برنامج 
الصدمة( Shock Program‏ ۳۳ ۱ وفی م مدى 0 0 آشھر فقط ( a‏ آن ۳ 
مطلع العام AUI‏ 2" 
لذا فد تم تكود ين لجنة لكل جانب من حوانب السياسات المطلوب اتخاذها. ٠و‏ روعى فكي 
تكوين اللحان اختيار الكفاءات والقدرات المتخصصة والعلمية ودوى الخبرات هي مجال عمل 
اللجنة . وتمشيا مع المبادئ التي استهدت بها الإدارة الاقتصادية فى عملها راعت في تكوين 
اللجان ضرورة اشتراك الكوادر من الوحدات والمؤسسات العامة وممثلين للقطاع الخاص ممن 
ترتبط مسئولياتهم بالسياسة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادی المستهدف وذلك لتحقيق التناغم 
والتناسق في تنفيد تلك السياسات دون أى تعارض أو تراخ من أي جهة. 


)3( و مجال — المالي واعادة hii‏ وحدة الميزانية 


وزارة ALL‏ في آحکام الرقابة امالية و ا نی جعفر الفتی 
نائب الراجم العام . 


۲- فرار رقم (VV)‏ بتشکیل لجنة برئاسة السید/ محمد سلیمان حجار (محاسب فانوني ) 
لوضع تصور لانشاء وحدات الراجعة الداخلية بالوزارات الاتحادية وا مؤسسات والهیتّات 
العامة بهدف إحكام وضبط الرقابة على الاموال العامة . 

٣‏ القرار رقم ۶۲ لسنة ٦۱۹۹م‏ بتکوین لجنة علیا للنظر في الاطار المؤسسي والقانوني 
للمؤسسات والھیئات والشرکات العامة برکاسه الدکتور محمد خير الزییر . 

-٤‏ قرار وزاری رقم (۶۱) لسنة ۱۹۹۲م بتشکیل لجنة برئاسة السید/ حسن محمد ساتی 
لتعدیل لائحة الشتریات والامدادات والتخلص من الفائض . 

-٥‏ قرار وزاری رقم (TE)‏ ۱۹۹۱م بتشکیل لجنة برئاسة السید/ الاستاذ سید آحمد زین 
العابدین الستشار القانوني لوزارة ا مالیة للنظر في القوانین التي تساعد فی تفعیل دور 


وزارة المالية . 

1- فرار وزاری رقم (YT)‏ بتکوین لجنة برئاسة السید/ فرح حسن مستشار وزير ا مالیة 
لشروط الخدمة العامة للنظر فی وضعية الفصل الأول من اليزانية وتحقيق الرقابة 
ا مالیة الفاعلة . 


)2( لجان خاصه بتنظيم العمل بوزارة المالية والافتصاد الوطني 
أن تمکین الوزارة لواجهة التحدیات التي یفرضها علیها برنامج العمل الجدید پتطلب 
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ويل تكله اس کات تكوذئ sas‏ لجان ار ارات ا 
-A‏ قراروزاري رقم (۲۹) 
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۰ الأمثل لتحريك الافتصاد‎ -Y 


ay 


التغيرات التي طرأت في اتجاهات السيولة خارج وداخل النظام الصرفی. 


> 


".> قراروزاري رقم )٠٤(‏ :- 

إنشاء المجلس الأعلى للایرادات العامة وذلك فی إطار تنشيط دور وزارة المالية فى 
الرقابة علی لتاق المام alSaly‏ السيطرة علی [یرادات ومصروفات الدولة وهی لجنة Letts‏ 
يرأسها الدکتور صابر محمد حسن وتنظر في الأمور الاتية :- 


-١ 
-Y 


sy 


مرافية التدفق الشهرى للايرادات . 

رصد الانحرافات والسلبيات المؤّثرة على التدفق النقدی ووضع المعالجات 
اللازمة . 

مراجعة فثات الرسوم الضريبية وغیر الضريبية لتواکب التفیرات والسیاسات 
الافتصادية المختلفة . 


)۷۰( قراروزاري رفم‎ F 
بتشکیل لحنه دانمه برئاسة د. عر الدین [براهیم حسن (وزیر الدولة) تسمى لجنة‎ 
=; سياسات الوزارة‎ 


—) 


-Y 


zy 
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تقوم بإعداد الدراسات اللازمة وتقديم توصیات بالأساليب المثلى لتنفیذ 
سياسات التحرير الاقتصادي بأقل قدر ممكن من الآثار السالبة . 
تقديم توصيات تؤدى إلى ترسيخ النظام الفدرالى والعمل على خلق فنوات 
الاتصال والحوار مع الوزارات القطاعية وحكومات الولايات للتحليل الموضوعي 
وذلك بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية والمالية لتلك السياسات. 

القيام بمراجعة السياسات المالية والافتصادية السارية USE‏ من مطايقتها 
ما ورد فی الاستراتيجية القومية الشاملة وإستراتيجيات الدولة الأخرى وذلك 
من خلال الدراسات المختلفة . 

مراجعة التقارير الواردة والصادرة من إدارة السياسات الكلية و البرامج 
وإدارة المالية العامة والموازنة وإبداء الملاحظات العامة حولها . 
تشجيع البحث العلمي في مجال السياسات من مختلف الإدارات بالوزارة . 


ویناء على ما توصلت إليه اللجان المختلفة تم اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات وكلها تصب في 
خانة إعادة الانضباط في العمل ا مالي و تحقيق سلطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بسط 
سيطرتها على ا مال و تهيئة إدارات الوزارة وبنك السودان لمواجهة المرحلة الجديدة في إدارة 
الاقتصاد الوطني . وأهم القرارات :- 
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-١‏ إیقاف إصدار الإعفاءات الضريبية والجمركية التي لا د وھ ہہ ا 

- إصدار قانون يتعديل فانون الاعفاءات الجمركية والضريبية التي تتمتع بها المنظمات 
التطوعية وبعض المؤسسات الحكومية منعا لدخول السلع المعفأة بموجب ذلك القانون 
إلى السوق. وكانت بعض تلك الجهات تستغل تلك الميزات في الاتجار بالسلع المعفأة مما 
أدى إلى تشوهات في السوق وتبديد للمال العام وإفساد للذمم . 

۳- إجبار الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة للاستجابة لتوجيهات وكيل ديوان الضرائب 
الخاصة بالتأكد من دخول المتعاملين معها في المظلة الضريبية من خلال إبراز شهادات 
خلو طرف من الضرائب وتطبيق نظام الخصم والإضافة وبمده بالمعلومات التي تساعد 
على رفع أداء الديوان. 

غ- عدم السماح للوحدات الحكومية يفتح حسابات مع المصارف دون إذن مسبق من وزارة 
المالية ومنع فتح أكثر من حساب وأحد لكل وحدة حكومية. 

- إلغاء كل الاتفاقيات المبرمه مع التنظيمات والجمعيات التطوعية المحلية . 

1- إلغاء التخويل بالصرف من الإيرادات دون الرجوع للوزارة وكان قرار التخويل من أهم 
أسباب الصرف خارج الميزانية وما ترتب على ذلك من تشوهات في الأداء ا مالي والضغط 
کے الظلية PE‏ 

۷- توجيه المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الحكومية أن تتقدم بحساباتها 
الختامية لديوان المراجع العام لمراجعتها وعلى أن يرفع ديوان المراجع العام الحسابات فور 
مراجعتها إلى وزارة المالية والافتصاد الوطني وان تعقد الجمعيات العمومية للشركات 
الحكومية في فترة لا تتجاوز ثلاثين Legs‏ من تاريخ مراجعة وإجازة الحسابات الختامية 
من قبل ديوان المراجع العام. وتعقد الجمعيات العمومية للشركات بمباني وزارة ا مالیة . 

۸- منع المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية تقديم أى دعم لاى Age‏ من نصيب الحكومة 
من الأرباح . 

۹- تعديل فانون امتيازات المنظمات الطوعية بإلغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية لغير 
أغراض عمل المنظمة . 

-٠‏ تنظيم مشتريات العربات الحكومية و الصرف على تشييد المبانى الحكومية و أعمال 
الصيانة عليها و منع شراء EES‏ سو لحني ; 

. منم سفر العاملين أو غيرهم إلى الحج على نفقة الدولة‎ -١ 

۲- تكوين لجنة لإعادة توزيع العربات الحكومية للموظفين المستحقين على أسس جديدة . 


(و) أولويات الصرف على مشاريع التنمية 
تحديد أولويات الصرف على مشاريع التنمية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية aN AAT‏ 
على الوجه الاتی :- 
آولا :في مجال مشاريع التنمية الاتحادية :- 
\/ تعطى أسبقية قصوى لتمويل المشاريع الاستراتيجية الآتية :- 
)1( مشروع استخراج البترول السودانى . 


۔-١۷۰-۔‎ 


(ب) مشروع تأهيل خزان سنار . 
(ج) مشروع تعلية خزان الروصيرص . 
۲ يستمر الصرف كأسبقية ثانية على المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل الدولية 
والإقليمية واتفاقيات التعاون الشائى . 
۳ تعطى أسبقية ثالثة في التمويل لدعم المشاريع الاتحادية ذات التمويل الشعبی الآتية : 
)1( طریق التحدى . 
(ب) طريق الإنقاذ الغريى . 
۰ (ج) طريق شؤيان الشمال . 
Lab‏ : في مجال مشاريع التنمية ذات التمويل الذاتى :- 
يقتصر الصرف بالنسبة إلى مشاريع التمويل الذاتى للمؤسسات والهيئات العامة فقط على 
مشاريع إعادة التأهيل والمشاريع التي تؤدی إلى الزيادة المباشرة في الإيرادات وبشریطه 
أن يكون التمويل بالعملات الأجنبية من إيراداتها الذاتية دون اللجوء إلى الشراء من 
المصارف. 
والمشروعات هی :- 
 )١(‏ إعادة تأهیل السکة الحدید . 
(ب) مشروعات هيئة الوانی البحرية التمثلة في الاتی :- 
۱ شراء وترکیب عدد (Y)‏ رافعة جسرية . 
۲ تافل lS‏ 
۳ تحسّین وسائل الاتصالات . 
۶ شراء قطع الغيار . 
١0‏ شفلتة الميناء شريطة حصر الصرف في المكون المحلى فقط حتى نهاية العام 
مالی الحالى 1597م . 
/٦‏ تجزئة شراء الرافعات بحيث يتم شراء عدد (Y)‏ رافعة فى ميزانية ٩۱‏ و (Y)‏ 
في ميزانية ۱۹۹۷م . ۱ 


۱ الشروعات ذات الطبيعة الايرادية السريعة . 


(د) = مشروعات اس العامة للطرق والکباری وهی +- 
Eg‏ سا مزر سے 
gyal Ys‏ العمل RV E Agia‏ ومن sip NN‏ 
۳ إدراج قطاع أروما/هداليا في طریق القضارف بورتسودان ضمن المشروعات المنفذة 
خلال هذا العام المالى ٦۱۹۹م‏ وذلك في حدود ۱۵۰ مليون جنيه. 
(ھ) مشروعات القطاع الصناعي بوصفها مشروعات إعادة تأهيل وهى :- 
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ےت الجديدة وذلك باستثناء ما ورد ذكرها في الیند انیا .)١(‏ 


البادی التي تحکم تنفیذ البرنامج :- 

إن من آهم العوامل التي ساعدت على تفاقم الأوضاع الافتصادية ودفعتها إلى هاوية 
الانهيار . هی حالة تراجع الثقة فى أوساط رجال الأعمال من تجار ومستثمرين والمتعاملين 
في قطاع النشاط الهامشي . في القرارات الاقتصادية للدولة والتشكك في استدامة مفعول 
سیاستھا التي اتسمت طيلة الحقب السايقة بالتخیط والتقلیات والتدبدب مما افقد سياسات 
الدولة وقراراتها الصدافية والشفافية المطلوبة . وبالتالى آثرت سلبا على هيبة الدولة . لذا Vo‏ 
نجاح السياسات والإجراءات المرتبطة ببرامج الصدمة( (Fiscal Shock Program‏ وبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفیذہ في بداية العام المالي التالى ء کان لابد من اتخاذ قرارات 
وإجراءات موازية تعيد الثقة للسياسات والقرارات الاقتصادية للدولة . خاصة وانه من المعلوم أن 
المؤشرات الاقتصادية المتغيرة تتأثر بمدی تفاعل قطاع رجال الأعمال والمستثمرين و المتعاملين 
معها . كما أوضحنا فى الباب الأول من هذا الكتاب فإن العوامل النفسية (Inertia)‏ كان لها 
دور كبير في السابق في إجهاض مفعول السياسات والإجراءات التي اتخذت لاستقرار مؤشرات 
الاقتصاد الکلی خاصة حركة معدلات التضخم ونظم سعر الصرف . 

وفیما يلى آهم المبادئ التي حرصت الإدارة الاقتصادية الجديدة على اتباعها لدعم 
سیاساتها و قراراتها الاقتصادية . خاصة فیما یتعلق بالقطاع الالي والنقدي . إذ أن استقرار 
نظام سمر الصرف واحتواء معدلات التضخم یعتمدان على تفاعل العوامل النفسية مع تلك 
القرارات . 

ا الصداقية والشفافية م وذلك یتطلب وضع برنامج وفق الوارد الالية والقدرات 
التنفيذية التاحة . 

-Y‏ الالتزام الصارم بتنفیذ تلك البرامج . وتوخی العدالة في معاملة جميع فئات الجتمم 
والقطاعات لتوفیر الثقة والاطمتنان للقطاعات المختلفة التی تتأثر بتلك القرارات 
سا اس جانا ۱ 

-Y‏ ضرورة ایجاد التناسق الداخلی بين ا مؤشرات الكلية حتی یمکن لتلك الوّشرات 
التحرك في تناغم تام محققه التوازن الطلوب بینها منعا للتناحر والخلل الذى یودی 
بدوره إلى اختلال التوازن بین الطلب والعرض الکلیین . إذ أن أى انفلات فى انجاه 
حركة أى من هذه المؤشرات یؤدی إلى ضفوط على الطلب . وبفعل الحلقة الترابطة 
بين هذه المؤشرات یسری اختلال التوازن في جسم الافتصاد . 

 -٤‏ توسیع قاعدة الشاركة والتشاور بین العاملین في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
الختلفة لتحقیق التناغم والتناسق Cys‏ سیاسات القطاع الاقتصادی بعیدا من التعارض 
آو التراخی 

 -٥‏ عدم معالجة الآثار السالبة للسیاسات والاجراءات الاقتصادية على حساب البرنامج 
والسیاسات الكلية ؛ بل يجب العمل على معالجة تلك السلبیات في إطارها دون 
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الساس بجوهر السیاسات الكلية . وکانت العالجات الجزئية للافرازات الاقتصادية 
السالية أو على حساب السیاسات الكلية من آهم سمات منهجية ادارة الاقتصاد في 
کل الفترات السابقة مما آدی إلى golem!‏ البرامج والفشل في تحقيق آهدافها . وکان 
ذلك من آهم آسباب تراجع مصدافية الدولة وضعف تفاعل السوق مع قراراتها . 

-٦‏ عدم الانحناء آمام الضفوط السياسية والاجتماعية بالتراجع عن القرارات الاقتصادية 
مما يشجع العارضین لتلك السیاسات مواصلة الضفوط على الدولة بهدف التراجم 
عن القرارات و Layla!‏ الى اللجوء الى العالجات الجزثية USL‏ السالبة للسیاسات 
الاقتصادیة . ۰ 

2 رالاعا ت فة پم الونحوافذات ات لااك واف اة الاق 
بقنوات تنسيقية منعاً لأي اتجاہ یؤدی إلى التعارض أو التناقض بین سياسات القطاعات 
E‏ وش ded Sig eat‏ سن امات لاه والتقوية. و E‏ 
dale‏ بالقطاع الخارجي یعتبر ضروزیا لان كلا من هذه القطاعات یعنی بموشر 
من موّشرات الافتصاد الکلی. وکما آوضحنا من قبل لا یمکن تحقیق التوازن الداخلي 
نين تلك الوشرات وبالتالي التوازن بین الطلب والمرض الکلیین دون تحقیق التناسق 
والتتاغم بین سیاسات تلك القطاعات . ومن جهة آخری لتحقیق توازن بین الطلب 
ASI‏ والعرض الکلی قلابد من SEN‏ من وجود التناسق والتناغم بين السیاسات 
SLL‏ والنقدية والسیاسات ا للاستتمار والانتاج . 

لقد وضعت الدولة نصب آعینها الالتزام الصارم والواعی بمراعاة هذه المبادئ فى کل 
برامجها الاقتصادية والسپاسات . والاجراءات التي اتخدتها إلى جانب التابعة الح ةة والتأکد 
عفرا غه هآ تصاسی بی کل ارات خلال و هام فد الترامع هذا إلى جات 
مقاومة إى اتجاه أو ضفوط ترمی إلى التراجع عن السیاسات القررة متي ما تأكد لها أن البرامج 
تسیر وفق الخطط الوضوعة وار معالجة الاثار السالبة في ها ند میں سا 
الكلية مقدور علیها وتتم بالصورة الطلوبة والقبولة . لقد تعرض وزير الالية انذاك الى هجوم 
کاسح وضفوط عنيفة في بداية عهده في !دارة الاقتصاد الوطنی JUS‏ النصف الثاني من عام 
٦ھ‏ » حینما صوبت السیاسات إلى إزالة التشوهات في الاقتصاد والانفلات في ضوابطها 
والتحکم في مجال السیاسات الالية والنقدية خاصة عندما آراد الفاء الدعم غیرالبرر للمواد 
البترولية والذی شکل wal‏ دواعی ارتفاع عجز الوازنة وبالتالی اللجوء إلى النظام الصرفی 
لتفطية العجز. كما أن القرارات بإلغاء الاعفاءات الجمركية من بعض المؤسسات والتنظیمات التي 
استمرأت استغلال تلك الیزات في الاتجار بالسوق , مما gal‏ لے تشوهات غیر عادية کی السوق 
وضیاع موارد الدولة وافضاد الذمم بين مجموعات كبيرة من الستفیدین من تلك الیزات . ولولا 
وقوف الدولة بصلابة alal‏ تلك الهجمات والضفوط لفشلت الادارة الاقتصادية في تحقیق آهد اف 
برامجها من آول وهلة ولفقدت الدولة مصداقیتها وفعالیتها في تنفیذ برامجها الاقتصادية . 

أن الغام الاعفاءات التجمركية وسلوك الاداوه الاقتصادية خيالها كان عامل اما آوهام 
في استعادة الدولة المصداقية لسياساتها الاقتصادية وهيبتها في إنفاذ مشاريعها وبرامجها 
الافتصادية . 
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آما فیما یختص بنجاح الإدارة الاقتصادية في تمرير وإنفاذ قرار رفع الدعم عن المواد 
الیترولیة « فکان CA‏ حاسما في احتواء الانفلات في عجز الموازنة ومحاصرة النمو في حجم 
السيولة المولدة ء وإزالة الضغوط على الطلب . ومحاصرة معدلات التضخم التي وصلت عندتد 
حدود الانفراط . وكان ذلك مع الإجراءات ا مالیة وفرارات الانضياط ا مالي أولى خطوات الإصلاح 
مالي والنقدی التي صاحبتها برامج إصلاح اقتصادی متكامله ۰ إذ مهدت تلك الاجراءات 
الأرضية الصلبة والراسخة للبرامج والسياسات الاقتصادية التي طرحتها الدولة فيما بعد , 
والتي صوبت إلى استعادة التوازن في مفاصل الافتصاد التي أصايها الخلل المستمر طيلة العهود 
السايقة ء وكان 58 سيدا للنمو المتدنى للاقتصاد وتدهور الأوضاع الاقفتصادية والاجتماعیة 
للبلاد. » وعدم تمكنها من استغلال الإمكانيات الطبيعية والبشرية الهائلة والانطلاق بها نحو أفاق 
آوسع. 

أن اتباع هذه المنهجية فى ادارة الافتصاد كان یتطلب ضخ دماء جدیده فی جسم الوزارة 
والوحدات الافتصادیة التابعة لها . لذا تم اختیار مجموعة ممتازة من خريجى كليات الاقتصاد 
حملة درجة الشرف فى الافتصاد والمحاسية وتم تدريبهم (yee‏ مکٹفا فى الاقتصاد الكلى 
والنماذج الاقتصادية والبرمجة ثم تم توزيعهم إلى ادارات الوزارة المختلفة والوحدات التابعة 
لها . 


النشاط الاقتصادي الوازی :- 

كان أكبر ھاجس واجه الادارة الاقتصادية إلى cola‏ سیت فى الضوابط المالية 
والانفلات في السياسات النقدية وتراجع أوضاع القطاع الخارجي " ٠‏ النمو الهائل في النشاط 
الموازى في الاقتصاد والمتمثل في المضاربات في العملات والسيارات " الكرينات " ء وفى أسواق 
المحاصيل الرئيسية حو وراء الریح الس مل والسريع . وقد نتج LIT‏ عن الخلل هي توظیۃ ayla tli‏ 
بين القطاعات الإنتاجية وبين القطاعات الخدمية والهامشية في النشاط الموازى . يعتير ما تم من 
إعادة توظيف الموارد المالية لصالح النشاط الهامشي في القطاع الوازی نتيجة طبيعية للأوضاع 
السائدة عندئذ من عدم الاستقرار الافتصادی واختلال التوازن بين المؤشرات الافتصادية خاضة 
عدم استقرار نظام سعر الصرف والتسارع في ارتفاع معدلات التضخم ونمو العجز في الحسناب 
الجاري (الشكل ۲/۳/۱). 

ان تنامى النشاط في القطاع الموازى على حساب القطاعات الإنتاجية أدى إلى مزيد 
من الاختلال في التوازن بين العرض والطلب الكليين . فقد أدى التوسع هي النشاط الهامشی 
على حساب القطاع الانتاجی إلى تراجع في معدلات النمو (الشكل رقم ۳/۲/۱). ان توظيف 
الموارد في المضاربات في العملات والسلع ء آدی الى مضاعفة الضغوط على الطلب الکلی . وكان 

من إفرازات هذا التطور مزيد من التوسع فی الفجوة بين رشن والطلب الكليين . وتفاقم 

الاختلال في التوازن في مفاصل الافتصاد . ومزيد من عدم الاستقرار في الافتصاد وتراجع في 
الإنتاج وتدن مستمر في معدلات النمه في الناتج الحلی الإجمالي . 

لم ينج من هذه التطورات و افرازاتھا السالبة النسیج الاجتماعى . فقد تطور النشامل 
الموازى من سوق المضاريات في العه لات والمحاصيل والسيارات إلى سوق للتمويل وبەسمیات 
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مختلفة متعارفة محلیاً بين المضاريين والمتعاملين في تلك الأسواق. ففى سوق المحاصيل تعرف 
تلك الصيغ بالشراء ( تحت الحضور ) . وفى سوق العملات و سوق السيارات « الكرينات » 
تعرف ب « الكسر » وتمثل هذه المسميات في صيغة الشراء بالااجل ويتم البيع بالحاضر وبأسعار 
منخفضة . أدت هذه العمليات إلى خسارات مدمرة لكل الأطراف البائعة والمشترية . فالمشترى 
كان يتكبد خسارات تعجزه عن الإيفاء بالتزاماته نحو البائع الذى بدوره قد تورط في التزامات 
مالية مخططا الإيفاء بتلك الالتزامات من التدفقات المتوقعة من المشترين . وهكذا تتوسع دائرة 
التعثر وفى نهاية المطاف يتورط البائع والمشترى في صعوبات مالية تفضى بهم في الغالب إلى 
إعلان الإفلاس أو ينتهي بهم إلى السجون . ومن جراء إفرازات المضاريات والنشاطات الوازية 
والهامشية والتي تعتبر في جوهرها ممارسات ربوية " فقد الكثيرون أصولهم وتدهورت أحوالهم 
الاجتماعية والأسرية تدهورا مريعا . 

أن ظهور السوق الموازى وما يتخلله من نشاط هامشى على حساب النشاط الإنتاجى 
كان نتاجا للتشوهات التي سيطرت على الاقتصاد السودانى والتراجع في معدل النمو فی الناتج 
المحلى الإجمالي نتيجة لعجز العرض عن مواكبة التوسع التسارع في الطلب الكلى نتيجة لإفرازات 
الإختلال في التناسق الداخلی بين المتغيرات الاقتصادية والانفراط فيها baga‏ إلى وضع مزيد من 
اتف عا الط ھا 

لذا فإن معالجة هذه الظاهرة كانت تتطلب مواجهتها في إطار برنامج الصدمة 
(Fiscal Shock Program)‏ مع الأخذ في الاعتبار العوامل النفسية (Inertia)‏ والتي تلعب 
دوا هاما وار ا کی إزكاء اشتعال النشاط الھامشی في السوق الموازى . لذا كان لابد من 
الاهتمام بمراعاة المبامی التي أشرنا إليها من قبل خاصة الإجراءات التعلقة بابداء المصداقية 
وإظهار هيبة السلطة الناضدة . 

إن طبيعة كل نشاط من آنشطة 3 السوق المواذى. تتطلب [جراءات معيتة ؛ إلا أن التمتدی 
لمشكلة السيولة النقدية کان قاسماً مشترکاً بين كل الاجراءات ومحاصرة جمیع نشاطات السوق 
الوازی . لذا فقد أولت الدولة الاجراءات اه اوا ای اه السو ال اها 
فائقا وذلك في إطار برنامج اصلاحی شامل ومن خلال أجراءات لاصلاح القطاعين المالي و 
التقدى. هذا و سوف تخصص فصلا كاملا لهذین القطاعین- فقد ly‏ وزارة المالية تنشيط 
الإجراءات المتعلقة ياحتواء السيولة بأسلوب غير معتاد ويتمثل هذا الأسلوب فى سحب قدر 
كبير من السيولة من الاقتصاد ثم إعادة توزيعها على القطاعات الإنتاجية والخدمية المستهدفة 
بعيدا عن القطاع الموازى . وقد استخدم لهذا الهدف قرض خارجى في حدود ۱۰۰ مليون دولار 

تم استغلاله في استيراد البترول وتجميد المقابل المحلى في حساب خاص ببنك السودان . ثم 

توزيع تلك الموارد للقطاعات الإنتاجية بالتدرج مع ملاحقة تلك النشاطات الهامشية بالإجراءات 
الضراثبية. وکانت نتاگج هذه الاجراءات نافدة وباهرة نهدا اذ اختفت خلال بضعة آشهر ظاهره 
(الکرینات) والضاریات في سوق الحاصیل ( الشراء تحت الحضور ) 

آما محاصرة سوق المضاربات في العملات فان مواجهتها كانت تحتاج إلى اجراءات 
إضافية واسالیب عملية وسیاسات مالیة ونقدية تصوب إلى ازالة الضغوط على الطلب مع تحیید 
الموامل التفسية ۰ وسوف نتتاول السیاسات والاجراءات الخاصة بنظم الصرف فى الفصول 
القادمة انشاء الله. 


گان 
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خلاصے — 
إن أهداف البرنامج قصير الأجل الذی نفذ في النصف الثانى من عام ٦۱۹۹م‏ كانت 
تنحصر في إيقاف التدهور في أداء الاقتصاد السودانى عن طريق محاصرة التطورات المفرطة 
في ارتفاع معدلات التضخم وإيقاف الانفلات في نظام سعر الصرف . هذا إلى جانب تهيئة 
الناخ لتمکین الدولة من صياغة برامج وسیاسات تعالج الوضع الاقتصادي التردی علاجا 
جذریاً ye‏ طریق وضع برامج (صلاح شامله تحقق الاستقرار الستدام : ولتحقیق هذه alae‏ 
انحصرت الجهود في هذه الفترة القصيرة - كما تم توضیحه بعالية . في إزالة التشوهات 
الهيكلية وبصفة خاصة في القطاعین المالي والنقدي. 


إن انحازات ae‏ في مجال تهيئة الناخ للبرامج الإصلاحية في السنوات /۹٦‏ ۹۷- 
۸ اة ها وانعکست على النتائہ التي تحققت في السنوات اللاحقة . ولکن نسبة 
لجسامة التشوهات الالية والنقدية وحجم السيولة الهائلة التي ضخت في الاقتصاد خلال 
عام ۱۹۹۵والتصف الاول من عام ١۱۹۹م‏ لدعم الواد البترولية ولقابلة الصرف الهائل خارج 
الوازنة. فان الأداء فی نهاية عام ٦۱۹۹م‏ كان متواضعاً . إذ بلغ متوسط نمو التضخم فی العام 
۲ م حوالی ۱۳۶ 7. وفي یولیو ۱۹۹۲م حوالي ۱۲۲ . ولولا الاجراءات التشددة التي اتبمت 
کی النصف الثانی من ale‏ ۱۹۹7م لارتفع التضخم الى مستوی ۲۰۰ i‏ فی نهاية ale‏ ۰۱۹۹۲ 
انا مخت Se ale‏ امل اتعرائٹ الرس )نقد تهون من ۲۱ )ره 
الناتج الحلی الاجمالي في ale‏ ۱۹۹۵م لیصل Z ۲۵ cS‏ بالرغم من التحسن الکبیر في شر 
الصادرات ولکن الزيادة في الواردات فاقت موارد الصادرات . 
نتج العجز الالي في ale‏ ۱۹۹۲م Ge‏ السیاسات التوسعية مالیاً ونقدیاً خلال النصف 
الأول مر ale‏ ۱۹۹۲م ۰ فقد ارتفع الانفاق العام بسبب الدعم الکبیر للمواد البترولية والصرف 
خارج اليزانية ؛ بینما لم ترتفع الایرادات بنفس القدر لعدة آسباب من اسیا عم تعدیل 
سعر الصرف العمول به للتقییم الجمرکی . ولجأت الدولة إلى تغطية هذا المجز عن طریق 
الاستدانة من النظام المصرفي. وشهدت نفس الفترة Leas‏ تسه فی نمویل القطاع الخاص. 
هذا إلى جانب الاختراقات بواسطة المصارف التجارية حدود الالتزام بمتطلبات الاحتياطي 
النقدي القانوني . کما تعرض نظام سعر الصرف الى تفیرات خلال ale‏ اع . وارتفعمت 
آسعار الصرف لدی الصرفات العتمده والسوق الأسود بصورة كبيرة خلال النصف الأول من 
ale‏ ۱۹۹۲م . وعلی کل fle‏ ونسبة لاتخاذ بعض التداییر الجديدة في نظام سعر الصرف في 


یولیو من العام نفسه فقد استقر الصرف نسبیا ولکنه استمر متعددا . 


ات 


الفص ل الثالث 


احور الثاني : برنامج عام ۱۹۹۷م 

بناء على خلفية التطورات الاقتصادية خلال عام ٦۱۹۹م‏ تم اتخاذ حزمة من الإجراءات 
المالية والنقدية من بداية عام ۹۷ في إطار dale!‏ هيكلة القطاعين AUI‏ والنقدي. والتي بدأت 
خلال النصف الثاني من عام ٦۱۹۹م‏ لوقف التدهور في الأداء الاقتصادي , وذلك في إطار تهيئة 
الاقتصاد السودانى لبرنامج متوسط المدى يبدأ من عام ۹۹م. وتهدف تلك الإجراءات أيضا الى 
تحقیق التوازن في خی الاقتصاد الوطنى في ظل استقرار مستدام . وعليه جاءت الأهداف 
das pall‏ ا عام ۷ al‏ قصير المدى وتشمل ما يلى :- 

. تخفيض معدل التضخم إلى ما لا يتعدى حدود ۱۵ ۸ في نهاية عام ۱۹۹۹م‎ -١ 

. تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 0 في العام‎ ٢ 

oY‏ تخفيض العجز في الحساب الخارجى (بدون أخذ الفوائد في الاعتبار) من 

۵ إلى ٤‏ من الناتج المحلى الإجمالى عام ۱۹۹۹م. ۱ 

نے بذل مزيد من الجهد لتطبيع العلاقات الخارجية . 

وكانت الادارة الاقتصادية تدرك أن تحقيق تلك ال هد اف سوف يحتاج الى تطبيق برنامج 
تركيز مالى متوسط المدى مدعوم بسياسات نقدية فوية وسعر صرف وأفهى يحقق القدره 
التنافسیة للصادرء مع بذل جهود متواصلة على cull‏ المتوسط من خلال تبنى مجموعة من 
الإصلاحات المؤسسية بما في ذلك بعض الإجراءات الضرورية لإصلاح هيكلي في مجال التركيز 
٠‏ وتحقيق المرونة في عملية إصلاح نظام سعر الصرف والتى سوف تتخذ خلال فترة تنفيذ 
البرنامج. وسوف ۳ توصیح أهداف البرنامج متوسط المدى وتحليل نتائجه شي موصع أخر من 


هذا الياب . 


الأهداف 

احتوى البرنامج للفترة من مارس - ديسمبر ۹۷ على مزيج من السياسات المالية والنقدية 
وسياسات نظام سعر الصرف. واتسم البرنامج بالشمولية التوازنه التى تضمن تحقیق 6 
ملحوظ في النزول بالتضخم . مع عدة إصلاحات هيكلية تساعد على الحفاظ على الاستقر 
والترکیز الاقتصادي (ECONOMIC STABILIZATION)‏ وتعمیق نظام السوق noe‏ 
ويهدف البرنامج ايضا إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0-5 > والنزول بالتضخم 
إلى 14 بحلول ديسمبر ۱۹۹۷م بعد أن ارتفع إلى ١11‏ / في أغسطس 1551م . وتحسين أداء 
الحساب الجارى ( Las‏ في ذلك التحويلات الرسمية ) بنسبة ۲.۳ من الناتج المحلى الإجمالى 
وتحقيق تقدم معتبر في اتجاه توحيد سعر الصرف . 


کر 


السياسات 
السياسة المالية :- 


-| 


6 


استهدفت السياسة المالية لعام ۱۹۹۷م تخفيض العجز « على أساس نقدي » بنسبة 
۵ من الناتج المحلى الا جمالي ء وکان ذلك یتطلب الارتقام بالایرادات بقدر کبیر وتحجیم 
الصروفات «مع استبعاد متأخرات فوائد الدیون » بهدف تخفیض صافی الاستدانة من 
البنك الركزي في ale‏ ۱۹۹۷م إلى ۸۰ ملیار جنیه ( یعادل ۰,۵ من الناتج المحلى 
الاجمالي) مقارنة ب ۲۲۶ بلیون ( یعادل T, Y‏ من الناتج الحلی الاجمالي) في عام ۱۹۹1م. 
كان یتوقع أن تنمو الایرادات بنسبة 7۸۱ في عام ۱۹۹۷م لتصل ۷,۵ من الناتج المحلى 
الاجمالي مقارنة ب ۱,٩‏ > في عام ٦۱۹۹م.‏ وکان القدر أن ينتج ذلك من خلال قاعدة 
ضريبية واسعة يعكس انخفاض سعر الصرف الأسمى بالإضافة إلى بعض التدابیر يما في 
ذلك أداء ضريبي أفضل. التدابير الآتية تم اتخاذها فعلا قبل تنفيد برنامج عام ۱۹۹۷م . 
.١‏ البدء في تعديل أسعار البترول محلياً على نحو تلقائى ليعكس التطورات في سعر 
الضصيورف والأسهاو آل اة للبتوو ل وین هس فد الموسسة العامه Nagel‏ گی 
اتاد اك الد a‏ ى ملا یه خلال ات ۱ 
٠.5‏ رفع سعر صرف الدولار المتعامل به لغرض التقييم الجمرکی من ۱۳۰۰ إلى ٠‏ 
جنيه للدولار الأمريكي في ٥‏ مارس ۱۹۹۷م ء ثم إلى سعر الصرف الرسمى بنهاية 
أبريل ( كان مقدرا لذلك أن يدر AY‏ مليار جنيه ) . وذلك في إطار توحيد سعر 
الصرف الرسمي الذى يحدده بنك السودان مع فرض رسم إضافي على السکر و 
الأسمنت GIS)‏ مقدرا له أن يدر ۰۰/۳۰ مليار جنيه على التوالى ) . 
که زيادة الرسوم الصاحية و |لفاء بعض الاعفاءات الضريبية ) کان من التوقع آن 
يدر ٠٥‏ ملیار جنیه آخری). 
کی زيادة الرسوم الجمرکية علی ۲۰ سلعة من الواردات ( كان مخططا له peg OF‏ 
٥‏ ملیار جنیه). 
٠.6‏ تطبیق احراءات تحسین الایرادات عبر انضباط SST‏ وإشراف ادق على عملیات 
مؤسسات القطاع العام ومتابعة استغلال الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار 
(آنظر آدناه ) . 
حتی تتمکن الدولة من تعویض أى قصور في الایرادات أو مقابلة أى توسع في المصروفات 
فقد تم تحدید التدابیر الطارتة الآتية := 
(Y)‏ رفع ضريبة الاستهلاك بنسبة ۱۰ - ۱۵ . 
(Y)‏ زيادة التعريفة تحت قانون الاستثمار بتسبة YO‏ . 
(Y)‏ فرض ضریبة دفاع ‏ ۸ . 
)٤(‏ زيادة عامة في الرسوم قدرها ٥‏ . 


-١16 


é 
ام‎ a q y ale المحور الثاني برنامج‎ 


كان من المتوقع أن يرتفع الإنفاق ( بدون مستحقات الفوائد على الديون الخارجية ) مع 
اعتماد التحويلات للولايات بنسبة ۳٣‏ > في عام ۱۹۹۷م » وبالتالى يؤدى إلى انخفاض 
مساهمة الإنفاق العام في الناتج المحلى الاجمالي من ۳, ۱۰ > إلى ۸۰۰ #. وقد صوب 
تخفيض المصروفات إلى إلغاء الصرف خارج الميزانية ٠‏ خاصة دعم أسعار البترول بما 
٠,۹ Jalas‏ ۸ من الناتج المحلى الإجمالي VAY)‏ مليار جنيه) في عام „aN AAT‏ 
كان من المقرر تطبيق عدة إصلاحات هيكلية في المجال المالي . لتجنب التاکل فی 
قاعدة الضرائب ولتحسين قدرة المواكبة للنظام الضريبي تقرر تطوير برنامج عمل 
لإعداد قطبيق ضريبة مبيعات Aale‏ بنهاية عام ۱۹۹۷م وذلك تمهیدا لترسيخ فكرة 
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي . يعقب 
ذلك البدء في تحضیر برنامج الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات فى 
إطار ميزانية ۱۹۹۸م . ويهدف ذلك البرنامج إلى رفع حصيلة الضرائب وبالتالی إنهاء 
الاستدانة الحكومية من الجهاز المصرفي تدریجیا خلال الفترة المتوسطة. وعليه فقد 
تقرر أن تعد الدولة بنهاية يونيو ۱۹۹۷م برنامج عمل يحدد الخطوات التى یلزم اتخاذها 
خلال ها وا لتحقرق ذلك الیدف:, 
تدعيم ضبط الانفاق و تفعيل الرقابة المالية ء و ترقية أسلوب أعداد وتنفیذ الميزانية 
باستحداث دلیل یحدد الضوابط و الاحراءات انلازمة والصارفة فى تنفیت اليزانية. 
وفى هذا الاطار تم تطویر نظام ترمیز( (Coding 5۲٦٤600‏ لفصول اليزانية 
وأقسامها الفرعية ویهدف تبویب الانفاق على آساس تبویب وظیفی Functional)‏ 
.(Classification‏ وعلی هذا الاساس يتم ضبط الانفاق العام في حدود الاعتمادات 
الو ف كل فضل ف laut‏ الموازكة اا وق وصفة عفرا ت حا هة ف 
حالة عدم الالتزام بالميزانية , کما تم إيقاف کل الصرف خارج الميزانية بالإضافة إلى 
وضع أولويات لميزانية التنمية لضمان حسن الأداء . ويتم التركيز في مجالات الطافة 
(البترول والكهرياء) الرى والنقل . 
إنشاء وحدة خاصة بوزارة ا مالیة ومركز للمعلومات یقوم برصد أداء الميزانية على أساس 
يومي بالنسبة للمصروفات والإيرادات الفعلية ۔ وقد أدخل الحاسوب بهذا القسم ليعمل 
كجهاز إنذار مبكر . تقوم هذه الوحدة برفع تقرير أسبوعي لوكيل الالية وأخر شهري 
لوزير المالية وثالث ربع سنوي للمجلس الوطني بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة المالية كانت 
تخطط لتوحيد كشف العمليات الحكومية المركزية والولاتية والمحلية بنهاية ۱۹۹۷م . 
مخ خلال تعديك القواتين القلاخة: الخاضية بالمؤسسات: والفيكات : الشرکات: العافة 
ولتفعيل التفتيش والرقابة على آداء هذه الؤسسات يتم إنشاء مصلحة بوزارة المالية 
ويعين وزير دولة للإشراف على المؤسسات العامة . كما تقرر أن يكون لوزارة المالية 
ممثل في كل مجلس من مجالس إدارة المؤسسات العامة وسوف يكون من سلطة الوزير 
المصادقة على ميزانيات تلك المؤسسات ومراجعة حساباتها نهاية العام . وفى هذا 
السياق ola‏ توزيع أرباح المؤسسات يتم بموافقة الوزير وعلى ضوء هذه الرقابة المتزايدة 
قانه يلزم المؤسسات تقديم دفعيات مقدمة للمالية بما يصل الى 7١‏ من مساهمتها 
فى الموازنة العامة من واقع ميزانياتها . 


کر وڈ 


لس الحور الثاني : برنامج عام ۱۹۹۷م 


السياسات النقدية }= 


A 


ها لسياسة الدولة الخاصة بتخفيض التضخم الي ۱۵ ۸ هي عام ۱۹۹۷م عن طريق 
العمل على تخفيض معدل نمو الكتلة النقدية من ٦٦‏ / في عام ۱۹۹۲م إلى ۳۶ ۸ في عام 
e al AAV‏ > والانضياط الصارم في تنفيذ الميزانية وخفض الاستدانة من النظام المصرفي 
إلى ۸۰ مليار دینار (۰,۵ 7) من الناتج المحلى الإجمالي ۱,٩ of‏ ۸ من الكتلة النقدية 
الموجودة عندئد. وفى نفس الوقت فان استخدام ادوات السياسة النقدية المقترحة 
والموضحة أدناه بصورة alela‏ يؤدى إلى تحديد نمو الائتمان للقطاع الخاص في حدود 
۱۱ مليار دينار (۶ , ٠‏ من الكتلة النقدية ) 

لتحقیق الاهداف الخاصه بترشید السیولة فى الاقتصاد تستخدم الادوات القائمة 
وتطویر ا مزید من أدوات قصيرة ا مدی لادارة السيولة في إطار الصیغ الاسلامية قشمل 
تلك کو استخدام تكلفة التمویل فی آداره السيولة إلى جانب توظیفھا لتشج 
الودائع بمنح المدخرين عائد Si‏ علی الودائع مما يساعد علی إعادة قدرة الوساطة 
E‏ في الاقتصاد السودانی ٠‏ وينم فی هدا الإطار تحريك ھوامش ا مرابحات 
لتتمشی مع حركة معدلات التضخم وذلك للوصول إلى التكلفة الحقيقة للاستدانة بنظام 
المرايحة . 

يهدف ٭ ليرام إلى ذة تقوية ہے الصرفي ودع alas‏ السياسة النقدية فی 79 


صندوق النقد الدولي بتطویر Tsk‏ العمل لتقوية الإشراف الاحترازي والبدء في اتخاذ 
الاچراءات وتحدید حدود الانکشاف في مجال النقد الأجنبي . كما یشمل البرنامج 
استحداث ساي جديدة لادارة السیوله تتفق تنمه ہیں سای واخیرا سوف 
للتمويل و فی 


.١ 


EE‏ اك القطاء الخارجى إلى ازالة الاختلال والتشوهات المتمثلة فى القيود على 
حركة الصادر ونظام سعر الصرف : وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية الخارجية للصادرات 
الوطنية. لذا اتجهت الدولة نحو تبنی سعر صرف شفاف وموحد وقائم على قوی السوق . 
ولتحقيق هذه الغاية فان اللجنة المشتركة التی کونت مؤخرا من ممثلين للمصارف التجارية 
والصرافات . قد تم إعادة تتشیطها واعادة هیکلتها منذ فبرایر ۱۹۹۷م لتضم ممثلا لبنك 
السودان. تقوم اللجنة یومیا بتحدید المدى الذی يتحرك فيه سعر الصرف بحیث يترك 
للمتعاملین حرية تحدید السعر التوسط بين المديين بحرية کاملة. وکان البرنامج يهدف إلى 
تخفیض الفجوة بين سعر الصرف التعامل به فى ظل هذا النظام والسعر فى السوق الوازی 
تدریجیا ۰ وبصورة مستمرة من ۲۰ > إلى ۱1 7 کحد آدنی في نهاية مارس ثم إلى ۱۳ 
7 و8 / فی یونیو وسبتمبر وفی نهاية عام ۱۹۹۷ بالتتالي ودلك في إطار توحید 
سوق سعر الصرف وفق آهداف البرنامج alal‏ ۱۹۹۷م. 


- ۱۷ - 


tł 


في سبيل تحقيق مرودة في سعر الصرف ولتعميق التداول في السوق ما بین الصرافات 
> يعدل مدی تحرك سعر الصرف السائد حول السعر الدی تحدده اللجنة يوميا من 
-/+۲ / إلى - ۲+7 A‏ ويتم إلغاء الزام الصرافات تسليم ٠١‏ ۶ من فيمة التعاملات 
في الصرافات غير البنكية و۸۵ / من المتحصلات غير المنظورة لبنك السودان . وكذلك 
السودان تدريجيا حسب خطة عمل تحدد فی الخطة المجازة algo‏ أبريل من نفس 
العام. ویستصحب ذلك تحويل استيراد القطاع العام إلى المصارف التجارية ويقوم بنك 
لائحة تحكم المارسات فى سوق التعامل فی تجارة العمله ¢ لتأسيس المارسات الوقائية 
المناسبة لموقف المتعاملين فى النقد الأجنبى (Code of Conduct)‏ . 

في محال سیاسات التجارة , كان من الخطط آعداد برنامج تحرير التجارة واصلاح 
نظام التعريفة الجمركية فى call‏ المتوسط مما يجعل النظام آکثر شفافية , بالاضافة 
إلى ذلك تتم إعادة النظر في القيود على الصادر بما في ذلك الحد الأدنی لأسعار 
الصادر وإلغاء الضريبة عليه تدریجیا ۰ 

تعطى الدولة أهمية وأولوية کبری لتطبيع علاقاتها المالية مع ا مانحین الخارجيين. 


إصلاحات هيكلية أخرى 


1 


سبق أن اكخذت الحكومة سياسة جديدة فی نهاية ale‏ ٦۱۹۹م‏ حيال تسعير البترول 
بإلغاء الدعم المباشر والدعم المتقاطع عير الأسعار في أى شهر من الشهور . وفى إطار 
البرامج يتم تعدیل أسعار البترول تلقائیا لتتوافق مع تطورات أسعار البترول في السوق 
الدولية ولتضمن مساهمته في الميزانية بقيمة ۲۰ بليون دينار في عام ۱۹۹۷م . يهدف 
البرنامج فى المدى التوسط إلى خصخصة كل الأنشطة المرتبطة باستيراد وتوزيع 
المواد البترولية إضافة إلى تسويق المواد البترولية على المستوى القطاعي والدی یقوم بها 
عندئذ القطاع الخاص . كما يهدف البرنامج إلى خصخصة استيراد المواد البترولية 
المتعلقة بغاز الطائرات والبوتوجاز في نهاية يوليو ۱۹۹۷م , واعداد ibà‏ عمل لتحويل 
تسويق الجازولين للقطاع الخاص في عام ۱۹۹۸م. 

لقد أكتملت المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة ( 15-57 ) ودخل التنفيذ إلى المرحلة 
الثانية ۹۷ - ۹۹ المعتمدة على تقرير لجنة الخبراء. وبالمقارنة مع المرحلة الأولى والتى 
كانت مقتصرة على المشاريع الزراعية الصغيرة فان المرحلة الثانية توسعت لتشمل 
۹ من المؤّسسات العامة ء وتضمنت الخطة مؤسسات كبرى في القطاعات : الزراعة 
(تشمل كبريات المشاريع المروية ومؤسسات الري) الصناعة (السکر , النسيج » الاسمنت. 
الأسمدة) النقل ( سودانير ؛ الطرق والكبارى ۰ الوانی ) الطاقة (المصافي . محطات 
توليد الكهرباء . تسويق منتجات بترولية محددة) الخدمات . المصارف والسياحة وينظر 
فى توسيع نطاق هذه المرحلة الثانية أثناء العام لتشمل مؤسسات أخرى للخصخصة 
وإعادة الهيكلية. لم يحرز أى تقدم يذكر فى هذا الجال لضعف رأس الال الوطني . 


\\A- 


خاصة و آن الشروعات العروضة کانت ذات قيمة عالية, و ان معظم العروض التی تقدم 
بها مستتمرون خارجیون كانت تسعی إلى استبدال هذه الاصول بالدیون على حكومة 
السودان. 

Y‏ كانت الدولة مستوعبة لحقيقة أن استدامة تطبیق سیاسات الترکیز و كفاءة توزيع الوارد 
یتوقف على کفاءة النظام الصرفی وفعالية الاشراف الرسمی على ذلك النظام. و قد alà‏ 
بنك السودان بتدعیم الضوابط الوقائية ووسائل انفاذها . فقد اهتم بنك السودان برفم 
كفاءة راس ا مال لتتماشی مع مقررات لجنه بأزل . كما يتم تدعیم الاشراف ومراقبة آداء 
المصارف بصورة مستمرة . وعلیه فقد تضمن برنامج عام ۱۹۹۷ فى مجال السیاسات 
المصرفية العمل على تقوية كفاءة رأس cling JUI‏ احتیاطات . وقد بدا البنك في وضع 
السياسات حول إعادة هيكلية المصارف التجارية بهدف تقوية الادارات فيها ومعالجة 
gal‏ ا له بروغای ون الاف اک cls‏ تجار و الوا الوقافية: 

جدول علميات تنفیت برتامج ۸۱۹۹۷ ( یبدا تنفيذها ۱۹۹۷م) 

=? )القطاع المالى‎ ١ 

-١‏ تعديل سعر الصرف الخاص بالدولار الجمرکی إلى ۱,۶۰۰ جنيه ثم التحول 
تدريجيا إلى الدولار الرسمي لأغراض التقييم الجمركى بنهاية أبريل ۹۷م . 
-Y‏ تحديد قائمة مؤقتة بإجراءات الإيرادات والصروفات بما يصحح ای انحراف 
أو قصور فى البرنامج . 
۲) القطاع النقدی :- ۱ 
رفع متوسط هامش الریح بنسبه ۲ ۸ مبدئیا کزيادة اسمية بغرض جعل تكلفة 
التمویل الحقيقية تتماشی مع معدل التضخم . 


۲) القطاع الخارجی = 

-١‏ اعادة بناء اللجنه المشتركة للمصارف التجارية والصرافات لتشمل fies‏ من ينك 
السودان. 

.7 ۲ + إلى‎ GAM خفض الفجوة في سعر الصرف من ۲۰ ۸ إلى ۱۱ / کحد أقصى ویوسع‎ ٦ 

-yY‏ الفاء الزام تورید ال ۲۰ ۸ من حصيلة الصرافات غير المصرفية و ۱۵ ۸/ من التحصلات 
غیر النظورة لے بنك السودان . 

۶- ازالة الهامش الثابت بین سعر البیع والشراء والسماح لکل التعاملین في سوق الصرف 
Le‏ في ذلك بنك السودان بتحدید هذا الهامش في مدی حد آعلی قدره ۲ . 


جدول زمنی لتنفید البرنامج alaf‏ ۱۹۹۷م 

أن متابعة تنفیذ برنامج عام ۱۹۹۷ و تأكيد الالتزام الصارم به كان یتطلب وضع برنامج 
زمنی دقیق للتنفیذ .. وان أى تراخ أو انحراف في التنفیذ لایودی إلى فشل البرنامج في نحقیق 
آهدافه فحسب . بل یتطور إلى آثار سالبة. لذا فقد تم تصميم البرنامج الزمنی آدناه مع الالتزام 
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۶ 
المحور الثاني i‏ برنامج عام a q Y‏ ام 


الکامل به . 

-١‏ إلغاء الدولار الجمركى واستخدام الدولار الرسمی لأغراض التقييم الجمركى. 

۲- تعديل أسعار البترول محلياً ہما يلغى أى دعم ويساهم في الميزانية . 

۲ تحریر أسعار غاز الطائرات‎ -Y 

-٤‏ تبنی خطة عمل مرحلة إلغاء تسليم حصيلة الصادر لبنك السودان وتنسیق ذلك مع تحويل 
الاستیراد الحكومى إلى المصارف التجارية . 

JLS} -۵‏ خطة فرض احتياطى نقدى على ودائع المصارف بالعملات الأجنبية . 

1- إعلان المصارف التجارية برغبة البنك المركزى في تحديد معايير لتوزيع الارباح على 
المودعين'ورفع نصيبهم بحوالى ۵ / ليبلغ ۸۰ / كحد أقصى. 

۷- تبنى خطة عمل لتقوية القوانين الحالیة التى تحكم ممارسات السوق للمتعاملين المعتمدين 
في سوق النقد الأجنبى بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة في موقف النقد 


الأجنبى . 
بحلول "١‏ مايو ۱۹۹۷م 
ae -١‏ امار الول اھر Besa gg‏ 
-Y‏ اتباع جدول زمنی متفق عليه يحدد الخطوات التحضيرية لادخال ضريبة مبيعات 
عامة بصورة فعالة (آو الضريية علی القيمة الضافة) لرحلة التتفيد في إطار 
میزافیة ۱۹۹۸م. 
4 
بحلول Y‏ یونیو ۱۹۹۷م 


لك کسل انان الول pg est‏ خب الاد ارو 

۲- تخفیض الفجوة فى سعر الصرف (کما معرف فی الفقرة ۱۶) إلى ۱۳ 7 کحد أقصی. 

۳۲- الزید من الایضاح لخطة العمل العمول بها عندئن لتقوية الاشراف الوقائی مع التدرج 
المناسب لمعيار ملاءة رأس المال وقوانين وضع احتياطات وحدود الانكشاف في موفف النقد 
الأجنبى . 

. تطوير خطة عمل تتفق مع الشريعة الإسلامية مع إدخال أدوات إدارة سيولة جديدة‎ -٤ 

۵- تبنى خطة عمل تحدد الخطوات لزيد من الإصلاح في مجال التعريفة الجمركية على 


الواردات ۰ 

-٦‏ إعادة النظر في نظام التمویل الوجه لتحقیق الزید من تحریر موجهات بنك السودان في 
التوزیم القطاعی للتمویل . 

بحلول پولیو ۱۹۹۷م 


ا ديل اشسار تون bah‏ سس الاوك ررد 
-Y‏ تبنى المزيد من الخطوات fiy‏ على خطة العمل المقررة مسبقاً في مجالات الإصلاح 
re |‏ تنم فر لرك FPN‏ و ات اكا 
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-Y‏ الزید من التخفیض في فجوة سعر الصرف إلى ١١‏ > بنهاية سبتمبر ثم إلى ۸ > بنهاية 
ديسمير . 


تقييم أداء برنامج ۱۹۹۷ 

: الناتج المحلي الإجمالي‎ (Í) 

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,۷ ۸ حيث فاق النمو المستهدف في البرنامج ,٩(‏ ۶ 7) وهذا 
التحسن في أداء الاقتصاد تحقق في معظمة من التحسن الذي طرأ على القطاع الزراعي بشقية 
النباتي والحيواني إذ ژاد الانتاج الزراعي بأكثر من ۰ بفضل المناح الجيد e‏ والجهود المبدولة 
لتحسین نوعية النتجات وتأهيل واصلاح نظم الري . 

آرتفع النمو فى الثروة الحيواتية بمعدل 1 > ودلك بفضل تحسن الخدمات البيطرية وخصخصه 
الخدمات الرئيسية . اما النمو قي القطاع الصناعي كان بمعدل (۱,۲ ۸) والنشات (۰,۶ /) 
حیث daly‏ القطاع مصاعب هيكلية آهمها عدم توفر الکهریاء . 

في خلال العام ۱۹۹۷ انخفض معدل التضخم إلي ۲۲ > مقارنة ب ۱۱۶ > بنهاية العام ۱۹۹۲م وهو 
fie»‏ نصف النسبة الستهدفة في البرنامج V0)‏ ”) إذا لم یؤخذ في الاعتبار زيادة أسعار السکر 
Ar)‏ ) و الکهریاء VV)‏ %( یصل التضخم الي نسبة نمو ۲۶ > بنهاية العام ۱۹۹۷ . 


(ب) الأداء في القطاع ا مالی : 
انخفض معدل التمویل بالعجز الحكومي من النظام الصرفی (۳,۱ 4( من الناتج الاجمالی 
في العام ٩۳‏ إلى (۰,۸ 7) من آجمالي الناتج المحلي الاجمالي و اقل من النسبة الستهدفة في 
البرنامج (5, ۰ ) ء وکان ذلك نتاجا للجهود التي بذلت والتحسن الذي طراً على الایرادات ,٦(‏ ۰ 
7( من آجمالي الناتج الحلي الاجمالي . كما ساعد في ذلك انخفاض الأنفاق ( 7۲) من آجمالي 
الناتج الحلي الاجمالی . وتحقق کل ذلك نتيجة لالفاء الدعم عن البترول واعادة ترتیب اسبقیات 
التتمية . في ذات الاتجاه تم التحکم على عجز الوازنة لیتوافق مع حجم الاستدانة الستهدفة 
للبرنامج A‏ ملیار دینار تشکل (۰,۵ ) من مجمل الناتج ا محلي الاجمالي مقارنة بالعام ۱۹۹ 
حیث بلغت ۲۲۶ ملیار جنیه وتشکل(۲, ۳ /) من مجمل الناتج الحلي ال جمالي . 
التحسن الذى طراً على آداء الایرادات یعکس السیاسات المحكمة والاجراءات التی 
اتبعت في آوائل العام ۱۹۹۷م وذلك نتیجة J‏ :- ۱ 
.١‏ تطبيق سعر صرف الدولار الرسمی في التقييم الجمركي ( ۰,۲ ) من مجمل الناتج 
المحلي الإجمالي. 
٢‏ اتباع سياسة سعريه حقيقية للبترول (۳, ۰ 7) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بعد 
إزالة الدعم نهائياً . 
A‏ تحسين كفاءة الاداء في الضرائب . لکن بالرغم من السياسات والإجراءات التي اتخذت 
لم يطرأ تحسن في الإيرادات المصلحية من الربط المقدر في البرنامج بنحو(۵۱, ۰ (Z‏ 
من مجمل الناتج المحلي لسببين - 
/١‏ القوانين والإجراءات الإيرادية التي اتخذت في النصف الثاني من العام ۱۹۹۷ كانت اقل 


- ۱۱/۱ 


i 


من تقديرات البرنامج gæi‏ £6 مليون دینار سوداني (۳, 7۰) من مجمل الناتج المحلي 

الإجمالي . وكان ذلك نتاج انخفاض سعر الصرف اكثر مما کان متوقعا . هذا بالإضافة 

إلى تأخر إنفاذ حزمة السياسات الإيرادية لمدة شهر وأيضا المصاعب الإدارية التى 

واجهت إنفاذ الضرائب الجديدة في بداية الأمر . ۱ 
/ الایرادات غير الضريبية كانت أقل من التقديرات بمقدار ۲۱ مليار دينار سودانی 

(۰,۲ 7) من مجمل الناتج الحلي الإجمالي ؛ وهذا يعكس المصاعب التي صاحبت 

تحصيل هذه الإيرادات خاصة قطاع السكر ( ٣‏ مليار دينار سوداني ) ومؤسسات 

حكومية أخرى حقق ربحها اقل من التوقع ب ١١‏ مليار دينار سوداني . 

ونتيجة لانخبّاض الإيرادات المتحصلة من الربط المقدر في البرنامج ولتدارك أي خلل 
في السياسات المالية تم تخفيض الإنفاق بمقدار ٠ ,٦‏ من مجمل الناتج المحلي الإجمالى . أي 
Jal‏ من المستهدف في البرنامج . وعلى ضوء ذلك انخفض الإنفاق العام إلى ۷,٠١‏ / مقارنة ب 
4,1 7 في العام ٦۱ء‏ وكان ذلك بسبب رفع الدعم نهائيا عن البترول بالاضافة إلى تخفيض 
الاعتمادات والإنفاق على التنمية بنحو ۰,۳ > ( مقارنة بالیرنامج ) وصلت إلى ٠,1‏ / من 
مجمل الناتج المحلي الإجمالى في العام ۱۹۹۷ مقارنة بالنسبة النخفضة لمستوى ۰,۵ > من 
مجمل الناتج الحلي الاجمالی لعام ۱۹۹۲ . 

sal‏ تحقق نجاح ملحوظ في مجال الاصلاح الضريبي والتحکم والانضباط في الإنفاق 
العام . في مجال الضرائب الفیر مباشرة نجد أن اصلاحات التعريفة و ما اتخذ نحو أنفاذ 
ضريبة الاستهلاك ورسوم الانتاج على الواردات والنتجات الحلية قد تم في العام۰۱۹۹۷ آیضا 
تمت خطوات الأعداد لإدخال الضريبة على القيمة المضافة والتعريف بها . وتم قيام لجنة 
فنية مختصة للوقوف على امكانية ادخال نظام هذه الضريبة في مارس ۱۹۷۰ راج 
أعداد مسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة بمساعده فنيه من صندوق النقد الدولى 
في نوغمبر* ۱۹۷. ودا التفاوض مع الحكومات الولاتية للتعريف بالضريبة على القيمة المضافة 
بهدف التنسیق ودحقیق التوافق والرضاء من الولایات لتفادی الازدواج الضريبي وأيضا دحققت 
نجاحات وتقدم ملموس وتحسن في إدارة الوازنة بجانب أن وزارة امالية تمکنت من التحکم في 
الانفاق وأحكمت متابعة الحسابات وکیا نم ادخال نظام متابعة الموازنة بتقدیم تقاریر يومية 
عن موقف السيولة وتقديم تقارير اسبوعیة عن موفف الموازنة و تقارير شهرية تعكس تقديرات 
صرف الوازنة للمتبقي من السنة الالية تتبع ذلك تقارير ربع سنوية ترفع للمجلس الوطني 
بالتطورات المالية للموازنة . 


(ج) التطورات النقدية :- 


الاصلاحات المالية والنقدية التى اتخذت وتمت مساندتها بإجراءات وسياسات نقدية 
فاغلة erst‏ الى تسرهة اتناس کو الكتلة النقدية إلى ۳۷ مقار telco oa‏ السايقة 


- ۷۱۷/۲ -— 
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= من آهم الإجراءات التي أتخذت وأدت إلى التحكم في الكتلة النقدية‎ AAT 

/ ۵ رفع الهامش الربحي للمصارف تحت نظام شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) الى‎ /١ 

۲/ استحداث احتياطي لودائع النقد الأجنبی في يوليو ۱۹۹۷م . 

۵ وضع حد لتقديم القروض للقطاع الخاص والمؤسسات العامة . 
/ توفيق آوضاع المصارف وتنفیذ إجراءات السلامة المصرفية بنهاية العام ۱۹۹۷ 5-7 

للنجاحات التي تحققت في التحكم فى نمو الكتلة النقدية تحقق مزيد من النجاح في 

النصف الثاني من العام al NAY‏ وذلك بمراحعة تخفیض سقف اثتمان اليرامج والتحكم 

في التضخم وتخفيض الفجوة بين سعر الصرف و سعر المصارف والسوق الموازي . 

نجد أن تكلفة الإقراض من المصارف للقطاع الخاص والمؤسسات العامة كانت عالية 
وخاصة في النصف الثاني من العام ۱۹۹۷م هذا بجانب ان المصارف التجارية قلصت حجم 
الإفراض لعدم التزام القطاع الخاص والوّسسات العامة بسداد مديونيتها رغم بذل المصارف 
قصارى جهدها لاسترداد تلك المديونية . ولهذه الأسباب كانت نسبة الافراض للقطاع الخاص 
من النظام المصرفي اقل من السقف المحدد في البرنامج ( ۲۳ > مقارنة بالبرنامج ۲۳ > ولذلك 
انخفض نمو الكتلة النقدية ب ۳۷ / حسب البرنامج ويدعم ذلك أيضا وجود احتياطي عالي من 
النقد الأجنبى لدى النظام الأجنبى الصرفي ويعكس ذلك تحسن الموقف الخارجي للسودان . 

رغم أن تمدد واتساع القاعدة النقدية ( 54 > ) فاق توقعات البرنامج إلا أنه يتماشى 
مع التوسع النقدي العام وهذا إلى حد ما آدی إلى ارتفاع المضاعف النقدي Money)‏ 
«(Multiplier‏ من متوسط ۱,۷۷ > في العام ٩۱‏ إلى ۱,۹٦‏ > في العام ۱۹۹۷م هذا أقل من 
افتراضات البرنامج. 

كما نجد أن النمو العالي في احتياطي النقد يعكس الطلب العالي للعملة المحلية ويعكس 
La‏ كبر حجم وتزايد الاحتياطي مقارنة بتوقعات البرنامج غير أن الطلب الحالي على العملة 
المحلية في النصف الأول من العام ۹۷ كان موسمیا . 

استمر تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي في النصف الثاني من العام ۹۷ ء وفي ذات 
الأثناء تحسن موقف احتياطى النقد الأجنبى للمصارف التجارية بمقدار ۲۳ مليون دولار فی 
النصف الآزل من العام ۱۹۹۷ غیر انه انخفض إلى ۲۶ ملیون دولار فى النصف الثاني من العام 
۷ھ نتيجة العقوبات الاقتصادية الفروضة من آمریکا على السودان وتبع ذلك ارتفاع في 
احتياطي النقد الأجنبى بمقدار ۱۶ ملیون دولار یونیو- آکتوبر ۹۷ مقارنة بزيادة ٩۱‏ ملیون دولار 
فی النصف الأول من ۱۹۹۷م . 

٠‏ أن رفع تكلفة التمویل في مارس gla‏ ۱۹۹۸ نتيجة لقرار بنك السودان برفع فتات 
المرابحة والمشاركة أدت إلى التحكم في اا ا في البرنامج « وبالتالي 
أدى إلى انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع . اذ وصلت فئات الاقتراض تحت نظام المرابحة ل 
£ -۳۰/ بنهاية العام AV‏ ء في حين ان العائد من الاستثمار بلغ نسبة موجبة مقدرة ب 1٠١‏ عكس 
السنوات السابقة التي سجلت نسب سالبة . 

لقد اتخذت حزمة من الإجراءات لترقية وتجويد الأشراف على المصارف ورفع كفاءة 
الأداء بها. فمنن بداية العام ۹۷ شرعت المصارف التجارية في إعداد ورفع تقارير شهرية تعکس 


- ۱۱/۲ — 


i 
المحور الثاني : برنامج عام ۱۹۹۷م‎ 


الدخول والأرباح والمصروفات. فيما يختص بالقروض الجديدة ورأس المال وحجم القروض 
المتعثرة فقد تم إلزام المصارف التجارية منذ مارس ۱۹۹۷ ان ترفع تقارير عن موقف تلك الديون 
المتعثرة لمجالس إداراتها ولبنك السودان.كما عليها أخطار إدارة الرقابة العامة لبنك السودان بأى 
إجراءات اتخذت حيال معالجة تلك الديون. ولتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال استرداد 
الديون المتعثرة سعى بنك السودان بمبادرة تمکن المصارف من اتخاذ الإجراءات دون الرجوع 
إليه. 
ela‏ بتك السودان بميادرة ممتازة حيال الاصلاح الحاسبي للقطاع الصرقي واستتیاط 
معيار موحد للبيانات پلالية للمصارف يساعد إدارات الرقابة في تلك المصارف وبنك السودان 
في أدائها . وقد ٹم da gi‏ الصارف بتقدیم البيانات المالية للمراجعة بصورة دورية وقد ساهم 
` هذا النظام هي تحسين وتطبيق المبادئىّ المحاسبية الموحدة . ولهذا الغرض فقد تم إدخال نظام 
الحسابات الموحدة لتحقيق مزيد من الشفافية والتنافس فیما يتحقق من عائد على أصحاب 
الودائع تحت مظلة المصارف الإسلامية . وبنهاية العام ۱۹۹۷ ادخل نظام محاسبي يتماشى 
ومبادئ وأسس المصارف الإسلامية ويتم العمل به بصورة کاملة بنهاية عام ۹۸ ام - 
بنهاية نوفمبر ۱۹۹۷م تم إعداد مسودة للوائح تقضی بتوضيح حدود ALASI‏ للمصارف 
التجارية للتعامل بالنقد الأجنبى ويتماشى مع اللوائح والممارسات العالمية . ولكن تمت مراجعة 
إصدار تلك اللائحة نتيجة للعقوبات الاقتصادية التى فرضتھا الولايات المتحدة في نوغمبر عام 
۷ . تدهور ميزان المدفوعات (الميزان التجاري) بنسبة ۸۱۰ إذ ارتفعت الواردات نتيجة 
لإنشاءات خط اتاہیب البترول بالرغم من ان عجز الحساب التجاري لم يتغير كما كان عليه 
الموقف في العام 11 YE, E)‏ ) ء إلا انه كان أكثر من المستهدف في البرنامج ۲٠,١‏ / بالنسبة 
لحجم الصادرات والذي ارتفع بنجو ١١‏ “. نجد أن عائدات الصادرات تدنت بنحو 7٦:۵‏ مقارنة 
بالسنة السابقة بقة وکان ذلك ists‏ لانخفاض أسعار الصادرات من القطن والسمسم والصمغ 
العربي فى الأسواقٌ العالمية ولكن في المقابل نجد أن تحويلات المغتريين والاستثمارات الأجنبية 
الرتبطة بالبترول کانت اک من الستهدف في البرنامج . ونتيجة ااك تحسن الوقف الكلي 
ميزان الدفوعات ( على آساس نقدي ) مقارنة بالعام ۱۹۹۲ تتماشی مع توقعات البرنامج . 
بالنسبة لوقف متأخرات الدیون والتزامات وخدمة الدیون المستحقة ما زالت تتراکم 
حيث بلغت الدفعيات VY‏ ملیون دولار السنه , منها ۱۰,۶ ملیون دولار دفعیات لصندوق النقد 
الدولي وهی آفل من جدول التزامات خدمات الدین الواجبة السداد في العام ۱۹۹۷م( ۱,۳۶۱ 
ملیون دولار) . 
لقد اتخذت عدة اصلاحات هيكلية لتحسین آداء نظام سعر الصرف وفق الخطة 
التدرجية ا لوضوعة لتوحیده . وتمشیاً مع سياسة تحریر الأسعار تم تخفیض الرسوم الجمركية 
على عدة صادرات من 7١‏ إلى ۲۵ > في مایو ۱۹۹۷م (غير القطن والصمغ العريي وقائمة 
۳سلعة آخری ) . كما تم تشجیع القطاع الخاص للدخول في بعض الأنشطة الاقتصادية آهمها 
تمویل استیراد مواد بترولية وفي ذات LEW‏ تم تخفیض نسبة نصیب بنك السودان من موارد 
صادر القطن من ۸۱۰۰ إلى ٤٠ل‏ في حين ان هنالك قائمة تشمل ۱۳ سلعة آخری تم تخفیضها 
على مرحلتین ؛ الأولی من ۵۰ / إلى £0 / في مایو ۱۹۹۷ والی ٠٤‏ / في آغسطس ۱۹۹۷ . 


-غ ۷( 


المحور الثاني : برنامج عام AAV‏ ام 


فى المقابل نجد ان تخفيض نسبة التنازل من موارد الصادرات للبنك المركزي قد أحرزت زيادة 
محسوسة في حسابات المصدرين مما أدى إلى تقوية وإنعاش التنافس و رفع حجم التداول 
في السوق . بنهاية العام ۱۹۹۷ تم تحويل واردات القطاع العام من بنك السودان إلى المصارف 
التجارية ما عدا البترول الخام وبعض المنتجات البترولية الأخرى والأدوية المنقذة للحياة و 
بعض فطع الغيار للمشروعات الاستراتيجية. ونتيجة لهذه الإجراءات انخفضت dale‏ بنك 
السودان للعملات الحرة في تمويل الاستيراد فى عام ۱۹۹۷م الى YY)‏ ۸) مقارنة بلالا 7 فى 
عام1 ١159‏ . هذا بالإضافة إلى ان الدولة وضعت خطة لتحرير وتسویق الجازولين للتطبيق في 
العام SVANA‏ 


التطورات اللأخرى:- 
خلال العام ۱۹۹۷ اكتملت المرحلة الأولى من الخصخصة (كان مخطط لها حسب برنامج 
الخصخصة )۱۹۹١-۹۹۲/۹۱‏ حيث تمت خصخصة ۲۲ مؤسسة أهمها شركة الاتصالات 
السودائیة ( Sudatel‏ ) وتأخر إنفاذ الخصخصة فى موعده لعدة آسباب أهمها — 
# ضعف القدرات الالية للقطاع الخاص الوطنی . 
8 ضعف الأسواق المالية . 
8 عدم الاستقرار الاقتصادي الذي لم Gags‏ تدفقات استثمارات أجنبية خاصة. 
الرحلة الثانية لبرنامج الخصخصة (۲۰۰۰-۹۸) تم اعتمادها في أكتوبر AV‏ وتمت 
خصخصة الأراضي الزراعية عن طريق نظام الشراء المباشر كما تمت أيضا خصخصة بعض 
الخدمات البيطرية . 
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المحور الثالث : برنامج عام لام 


الفص ل الرابع 
المحورالثالتث : برنامج عام ۱۹۹۸م 


لقد أوضحنا في الفصل الأول من هذا الباب ان برنامج عام ۱۹۹۸م سوف يستهدف 
زيادة العرض الكلى فى الاقتصاد عن طريق وضع برنامج فصير المدى مداه ۱۲ شهرا ء وذلك 
بهدف تضييق الفجوة بين العرض والطلب الكليين » سعيا لتحقيق التوازن والاستقرار المستدام 
في الاقتصاد الوطنی» وذلك إلى جانب آحداث ala‏ نوعيه في المجال اللاجتماعى. 
وكما أشرنا من قبل فإن المحاور الثلاثة تمثل تساسلا منطقیا لفصول برنامج متكامل لإعادة 
هيكلة الاقتصاد السودانى وتهيئة المناخ المناسب لإعداد برنامج إصلاح هيكلى وتكييف 
اقتصادى متوسط الدی؛: ene‏ عن طريق إزالة التشوهات الهيكلية التى أعاقت النمو 
الاقتصادی: وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاعين المالى والنقدی وتخفيض الضغوط على 
الطلب الكلى . لذا كان من أهم موجهات برنامج عام ۱۹۹۸م والمتمثل » في ميزانية ذلك العام . 
المحافظة على الانجازات التى تحققت من خلال برنامج عام ۱۹۹۷ ء وذلك لضمان الاستقرار 
الافتصادى الذى تحقق . فقد جاءت تلك الإنجازات نتيجة للتركيز على جانب الطلب وتوجيه 
السياسات المالية والنقدية لازالة الضفوط على الطلب الكلى فى الاقتصاد . وثانى موجهات 
المحور الثالث كان الانتقال على خلفية إنجازات برنامج عام ۹۷ إلى التركيز على جانب 
العرض الكلى ليكتمل التوازن بين جانبى معادلة الاستقرار الاقتصادى . ويعتمد برنامج زيادة 
العرض الكلى على جزمة جديدة من السياسات يتم توظيفها لزيادة الإنتاج. وتتكون الحزمة 
من السياسات الضريبية والتسعيرية إلى جانب تخصيص الوارد المالية لدعم عوامل الانتاج 
ورقع الطافه الإنتاجية في القطاعين الزراعي 9 الصناعي. وتوظيف تلك السياسات ت لتشجيع 
استفلال الطاقاتٰ العاملة فى القطاعات الانتاجية الختلفة وذلك عن طریق الأسالیب 
لاسرا اة ۱ 


vow 


تدمة 


ات جس اضائرات Gs)‏ و 
-Y‏ دعم سياسات وموجهات الاعتماد على الذات لمواجهة الانحسار في المساعدات 
افيش سے 
-Y‏ تفعيل آداء الإيرادات وزيادة قدرة الاقتصاد على الاعتماد على الموارد الحقيقية . 
-٤‏ الاستمرار في سياسات تخفيف الضغوط على الطلب الكلى عن طريق ضبط الإنفاق 
المام وتامين ولاية وزارة الالية علی الال العام وتحقیق وحدة الوازنة . 
لقد تم توظیف هذه الموجهات لتحقیق آهداف برنامج عام ۹۸ التی تشمل - 
-١‏ رفع معدل نمو الناتج الحلی الاجمالی إلى 7,7 > مقابل ۵,۵ في عام ۹۷م. 
-Y‏ خفض معدل التضخم إلى ۲۰ / بنهاية عام ۹۸ . 
-٣‏ خفض الاستدانة من النظام المصرفى إلى حدود ۰,۷۶ > من الناتج المحلى الإجمالى . 
-t‏ رفع التمویل ال متاح للقطاع الخاص من ۰,۷۶ > من الناتج الحلی الاجمالی في عام AV‏ 


~\Vi- 


إلى ale ۸۰,٩۷‏ 1۹9۸0 
0- رفع نسبة الإيرادات الاتحادية من الناتج المحلى إلى ۸۰۱۲ . 
 -٦‏ رفع نسبة الإنفاق العام الاتحادى إلى 4 > من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام ۹۸ . 
۷ المحافظة على العجز الكلى للموازنة فى حدود 7۰,۸۰ . 
۸- رفع الصادرات إلى 1۵۰ مليون دولار والاحتفاظ بالواردات في حدود ۱۵۰۰ مليون دولار 
وبالتالى خفض عجز الميزان التجارى إلى 86١‏ مليون دولار في نهاية عام ۹۸ مقابل ۸۱۷ 
مليون دولار في عام ۷ھ . 
على ضوء موجهات برنامج عام ۱۹۹۸م ولتحقيق أهدافه الموضحه أعلاه تم اختيار 
السياسات والتدابير الاتية ليتم تنفيذها خلال عام ۱۹۹۸م : 


أهداف برنامج عام ۱۹۹۸م 


الإصلاحات والسياسات الماليك :- 

يهدف برنامج عام ۱۹۹۸م إلى إصدار فوانين واتخاذ إجراءات في اصلاحات ضريبية 
لتخفيض العجز النقدى إلى المستوى المستهدف ٠ ,٠١‏ / من مجمل الناتج المحلى الإجمالى ویرمی 
البرنامج إلى رفع الإيرادات الاتحادية ب ۲,۲ / وهذا يسمح برفع مستوى استثمارات القطاع العام 
التى تراجعت في السنوات السابقة ب (۱,۳) من الناتج المحلى الإجمالى حيث كان من التوقع 
أن ترتفع الإيرادات الحكومية من 1,8 “ في العام ۱۹۹۷م إلى ٩‏ > من الناتج المحلى الإجمالى 
عام ۱۹۹۸م نتيجة لتطبيق سعر الصرف الرسمی على التقييم الجمركى إلى جانب تعديل ضریبة 
الدفاع ( يحققان ١‏ من الناتج المحلى الإجمالى ) . كما طبقت قوانين وإجراءات مالية بموازنة 
العام ۱۹۹۸م لتحقيق موارد adla‏ إضافية بمقدار ۱,٩‏ ۸ من الناتج المحلى الإجمالى . هذه 
الا جراءات تشمل- 
۱ زيادة رسوم الإنتاج على السكر (۲۰, ۰ > من مجمل الناتج المحلى ) . 

ألغاء الإعفاء الضریبی لواردات القطاع العام ( ۰,۲۰ / من مجمل الناتج المحلى). 

استبدال فروقات الأسعار على سلع محددة برسوم إنتاج مع تحسين آداء تحصيل 

الإيرادات ( ٠ , ١٠‏ > من الناتج المحلى الإجمالى ) . 

تخفیض ضريبة آرباح الأعمال على شركات امساهمة العامة وتعديل الضرائب والرسوم 

والإعفاءات الممنوحة لاستثمارات القطاع الخاص تحت فانون الاستثمار (۱۰, ٠‏ 7۸ من 

مجمل الناتج المحلى الإجمالي ) . 

ويدف کیم ال ھے اى لصیف :كن اندر ا ت رام اسلاعات 
تعريفية تشمل المساواة بين رسوم الإنتاج والاستهلاك للمنتجات المحلية والسلع المستوردة . تلك 
الإصلاحات التعريفية التى تم إنفاذها ابتداء من أول يوليو ۹۸ كان مقدرا لها أن تحقق إيرادات 
هواک لبان فان مود ا نز نا سی مل الاد للحن "الاجمالى aye gta‏ 
تخفیض فجوة التمویل بالمجز لو ۰,1 7 من الناتج الحلي الاجمالی مقارنة بالستهدف في 
موازنة العام للعام ۱۹۹۸م (۹, ۰ ) . 


1 
المحور الثالث : برنامج عام ۸ ۵ اج 


أما في جانب الإنفاق العام فقد استهدف البرنامج زيادة الاعتمادات المحولة إلى 
الحكومات الولائية لدعم برامج الصحة والتعليم وإعادة تسكين العائدین . ويعتبر ذلك أنفاقا 
تنمويا لإعادة بناء مشروعات وبرامج التنمية الاجتماعية وذلك في إطار موجهات برنامج ۹۸ 
الهادفه إلى التركيز على الدعم الاجتماعي وزيادة العرض الكلي . 

ولتحقيق أهداف تلك البرامج تمت مضاعفة مساهمة الحكومة في ميزانيات الولايات 
والتنمية المحلية بنحو ۱۹ / من مجمل الإنفاق الحكومي ويعتبر ذلك اكثر بكثير من الزيادة 
التوقعة في الإنفاق ( ۰,۸ من مجمل الناتج ا محلي الإجمالى). 

حدد البرنامج الزيادة فى سقف تمويل العجز من بنك السودان ب ٤ء٤‏ > في العام 
۸ مقارنة ب 1.٩‏ > في العام ۹۷ . 

كانت الدولة مدركة أهمية تحسين المرونة والكفاءة فى أداء الضرائب المحلية غير 
الجمركية لذا اتخذت خطوات أساسية نحو توسيع القاعدة الضريبية والإصلاح للنظام الضريبي 
في المدى المتوسط . كخطوة أولى بدا برنامج الإصلاح للضرائب غير المباشرة لتهيئة المناخ لتطبيق 
الضريبة على القيمة المضافة . الإجراءات المقررة يتم اتخاذها فی الأول من يوليو ۰۱۹۹۸ وتشمل 
تطبيق نظام ضريبي موحد لسلع مختارة من المنتجات المحلية والمستوردة وحصر ضريبة الإنتاج 
على التبغ . عریات نقل الرکاب. المشروبات الغازية . السكر . الواد اليترولية و الأسمنت: على 
ان تخضع بقية المنتجات للتشريع الضريبي الخاص بالحكومة الاتحادية التى تخضع إلى ضريبة 
الإنتاج وضريبة الاستهلاك. استبدال الضرائب المحددة (SPECIFIC)‏ بضرائب على القيمة 
وإلغاء ضريبة الدفاع وزيادة الاستهلاك لكل المنتجات المحلية والستوردة بمعدل ۳ > لحماية 
الإيرادات وترشيد هيكلءتعريفة الواردات. وقد بدأ برنامج إصلاح الضرائب المباشرة في ۱۹۹۸م 
بمعونة فنية من صندوق النقد الدولي بغرض ترشید هيكل الضريبة ورفع الكفاءة الإدارية . 

حدد البرنامج اكتمال العمل التحضيري لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال 
عام ۹۸ ليبدأ تطبيقها مع موازنة عام ۹۹ وفق برنامج زمني محدد ولتفادي الازدواج الضريبي 
وتقليل الآثار السالبة على الإنتاج المحلى والنشاط التجاري كان لابد من التوصل إلى اتفاق مع 
الولايات حول تقسيم حصيلة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية 
والولايات من جهة وبين الولايات المختلفة من جهة أخرى. 
وللارتقاء بإدارة الموازنة وتقوية ضبط الإنفاق . والمتابعة وإعداد التقارير ء يتم إعداد الوازنة لعام 
۸م بشكل جديد يضمن تكامل أهداف الوازنة المالية مع أهداف برنامج الاقتصاد الكلى متوسط 
الدی الذى يبدأ تنفيذه بدءا من عام ۱۹۹۹. كما يبدأ الشروع في إصدار تقاریر الموازنة بشكل 
تل 

مواصلة للجهود المبذولة في إبراز الإجراءات القانونية یسعی البرنامج إلى تفعيل ومراقبة 
التزامات الحكومية التعاقدية ء كما يتم ترقية أداء الموازنة الجارية وموازنة التنمية. 


ب/ إصلاح السياسة النقدية والقطاع المالى :- 
اتجهت السياسة النقدية في برنامج عام ۹۸ نحو خفض التضخم باعتماد سياسة ائتمانية 


—\VA- 


والتى تتفق وأهداف البرنامج التی ترمى إلى خلق مناخ ملائم للنظام ا مالی والاستثمار. حيث 
حددت ھی مو الكتلة النقدية بنسبة 4" وهی نسبة أدنى من النمو الأسمى للناتج المحلى 
الإجمالى ویمکن تحقيق ذلك عبر التحكم في التوسع في صافى الائتمان المحلى للنظام الصرفی 
ودحقیق زيادة معتيرة هي صافی الأصول الأجنبية. a.‏ تحديد الزيادة في صاقی الائتمان المحلى 
بنسبة ۱۱ من القاعدة النقدية. وتم تحدید استدانة الحکومة بنسبة ۵ Z‏ من القاعده النقدية 
مقارنة بنسبة AV‏ في عام ۱۹۹۷م. LaS‏ تم تحديد کو اس سی بای و 
النقدية بمعناها الواسع ويحقق نسبة نمو تبلغ ۱ ۸ بعد أن كان يمثل نسبا متدنية في السنوات 
السابقة خاصة التسعينات. وهده النسبة تتفق مع أهداف موازنة عام ۹۸ الخاصة بدعم الانتاج. 
أما السقوف ربع السنوية لاستدانة الحكومة من البنك المركزى وصافى الائتمان المحلى للنظام 
الصرفی . فقد تم تحدیدها في جدول السقف الکلی لنهاية مارس و یولیو سنویاً علی ضوء 
الاهداف التأشيرية للاحتياطي النقدي وصافی الائتمان للقطاع الحکومی. ۱ 

أن ترقية الأداء المالى وتدعيم قدرة المصارف للقيام بدورها باعتباره وسيطا مالياً كان یتطلب 
المراجعة الدورية لتكلفة التمويل لمواكبه التضخم . لکن نسبة للانحسار الذى تم في معدلات 
التضخم في عامى ۹۷و۹۸ فقد قام بنك السودان بتوحيد وخفض الهامش الأدنى للمرابحة في 
يناير ۹۸ من مدى ۳۵ / - 20 7 لمختلف القطاعات (متوسط )2 7) إلى نسبة ۲۰ 7. وتبعته 
سلسلة من المراجعات أثناء العام وفق التطورات في معدل التضخم والسیولة المحلية وظروف 
التطورات في نظام سعر الصرف. وفى إطار جهود إصلاح الأداء في القطاع النقدی في المدى 
المتوسط استخدم بنك السودان أدوات السياسة النقدية غير المباشرة. حيث تم إدخال شهادات 
مشاركة البنك المركزى وهذه الصيغة تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتمثل خطوة هامه في 
تدعيم قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة باستخدامه أدوات تجارية . وفى نفس الاتجاه 
ولتقليل اعتماد الموازنة على التمويل من البنك المركزي استحدثت وزارة المالية آداة Ales‏ وهی 
شهادة المشاركة الحكومية ( شهامة ) لتمويل مشاريع محددة . أن استحداث مثل هذه الادوات 
مع تطويرها مستقبلاً من شانه ترسیخ الأساس لقيام سوق ثانوية في التمويل قصير المدى 
يمكن وزارة المالية من تمويل العجز في الموازنة . وتدبير تمويل مشروعات تنموية من موارد غير 
تضخمية. ومن ناحية أخرى فان هذه الأدوات إلى جانب استخدامها في إدارة السيولة . فمن 
شأنها تعميق السوق المالى والمصرفى خاصة في التعامل بين المصارف لسد فجوات السيولة 

تقدیم ضمانات للحصول على تمویل من البنك الرکزی . 

لزید من ترفیة آداء السياسة النقدية 2 البرنامج بتنظیم العلومات والاحصائيات الواردة 
من المصارف التجارية خاصة تلك التى تحتوى على المعلومات عن حركة الودائع والإقراض . 
ويقوم بنك السودان بصورة مستمرة بتطوير أساليب الإدارة النقدية . وفى هذا الإطار قام 
بتحويل العمليات المصرفية للمؤسسات العامة من بنك السودان إلى المصارف التجارية كما ala‏ 
بتحویل ودائع المؤسسةالعامة للبترول وشركة السكر السودانية إلى المصارف التجارية . هذا إلى 
جانب اتخاذ بعض الإجراءات لتطویر إدارة الودائع الحكومية لدى بنك السودان لضمان التحكم 
النقدى خلال المدى المتوسط كما فام بعدة تعدیلات في الحد الأدنى الاحتياطى للودائع المحجوز 
لدی بنك السودان . وذلك حسب متطلبات السياسات النقدية . 


-۱۷۹- 


i 
ا محور الثالث : برنامج عام ۱۹۹۸م‎ 
-: سياسات القطاع الخارجى والإصلاح‎ 
بالرغم من الضعف الذى يواجه شروط التبادل التجاري للسودان فإن اسقاطات البرنامج‎ 
أثناء عام ۹۸ نتيجة‎ ۸ ٩,۵ كانت تشير الى ارتفاع عائد الصادرات (بالدولار الأمريكى) بحوالی‎ 
لنمو حجم الصادرات المتوقع عندئذ . ولكن في نفس الوقت كان من المتوقع أن ترتفع الواردات‎ 
كثيرا نسبة لازدیاد حجم واردات مشاريع البترول . نتيجة لذلك فقد سجل الحساب الجارى‎ 
عجزا بحوالى ۱,۵ ۸ ليمثل ۲۰ > من الناتج المحلى الإجمالى في عام ۱۹۹۸م باستثناء الاستثمار‎ 
في قطاع البترول فقد انخفض الحساب الجارى بحوالى ۱,۵ 7 من الناتج المحلى الإجمالى‎ 
مما يعكس الزيادة في الادخار في القطاعين العام والخاص . واستمر العجز الكلى في ميزان‎ 
وقد تمت تغطية هذا العجز فی الحساب الجارى‎ . AV الدفوعات دون أى تغير مقارنا بعام‎ 
عن طريق الارتفاع فى استتمارات القطاع الخاص > خاصة في مجال البترول وتدفقات رؤوس‎ ٠ 
الأموال الخارجية الأخرى على الأساس النقدي فان ميزان الدفوعات الکلی قد حقق فائضا‎ 
يساعد على برمجة الدفعيات الحرجة وبناء احتياطي أجنبي رسمي يساوى قيمة وارد أسبوع. إلا‎ 
أن متأخرات الدفعیات الخارجية ( بما في ذلك متأخرات سعر الفائدة ) إلى المؤسسات الدولية‎ 
غير صندوق النقد الدولي ارتفعت ب ۱,۶ بليون دولار أمريكى لتصل ۱۹۰۸ بليون دولار أمريكي‎ 
۱ l بنهاية ۱۹۹۸م.‎ 
سياسات القطاع الخارجي استهدفت تحسين فدره السودان فی‎ ols وفق منظور البرنامج‎ 
صرف ال مشیر انمد‎ E E ساقو على تع اك جع‎ says. ا الشارهية‎ 
يتم تحدید سعر الصرف بواسطة قوی السوق‎ dus . آهم رکائز سياسات القطاع الخارجي‎ 
والإجراءات التبعة . وف نفس الإطار یتم ابتدار ترتيبات مؤسسية مدعومة بأدوات مبنية على‎ 
قوى السوق لإدارة السيولة في المدى القصير لتضييق الفجوة بين سعر اللجنة المشتركة والسعر‎ 
تم ذلك وفق خطة للوصول إلى توحيد سعر الصرف بمنتصف‎ ./ ۵ - ۶ ٤ الحر لتصل إلى حدود‎ 
عام ۱۹۹۸م.‎ 
تجدر الاشاره هنا الى أن استراتيجيه توحيد سعر الصرف في إطار هذا البرنامج تختلف‎ 
جوهريا عن الأساليب التى كانت تتبع في المحاولات السابقة التي اعتمدت على اجراءات إدارية‎ 
Nel al ذون دع اا عاك اد وعدن الات کور اسان التاق انوا فى‎ 
توحید نظام سعر الصرف بین موشرات الاقتصاد الکلی التغيرة. لذا فان الاستراتيجية التي تم‎ 
اتباعها في هذه الرحلة قد اعتمدت على تهيئة التوازن والاستقرار في القطاع الالي والنقدي‎ 
وایجاد التناسق الداخلي والتوازن بین عناصر ومؤشرات الاقتصاد الکلی التفيرة مثل التضخم‎ 
وموقف الحساب الجاري وحجم السيولة والتفیرات فی معدل نمو الناتج المحلى الاجمالی وذلك‎ 
الى جانب الاعتماد على التدرج واتخاذ اجراءات وسیاسات اقتصادية هامة تدعم التخفیض‎ 
anua الا ھا ٹاک لاجو عاك گنی یه کی ها لص اتر الا توا تیاه‎ 
الى بنك السودان في يناير ۱۹۹۸م . فقد تم تخفیض الحد الادنى من حصيلة الصادر المقرر‎ 
سلعة محددة ومجموعة كبيرة‎ ١١ لعدد‎ / ٠١ الى‎ /۸ ٤١ توريدها لحساب بنك السودان من‎ 
من المصنوعات و الاغذية البحرية ومنتجات البحار الآخری, وتخفيض حصيلة صادر القطن‎ 
إلى ۳۵ 7 في فبراير ۱۹۹۸م . والنسبة المقررة بالنسبة لموارد صادر الصمغ‎ ۸ ٠٤ من‎ 


۱ بت 


الف a‏ ال اتل ل کی فا رين VAAN‏ وكات حط حاار الف 
ترمی oll‏ !جراء مزید من التخفیض فى نسب حضبيلة الصادر الحولة اٍلی پنك السودان فی 
الفترة قبل التوحید. . وفي نفس الوقت يتم تحویل تمویل العدید من واردات القطاع العام ( التی 
كان یقوم بتمویلها البنك الرکزی ) إلى الصارف التجارية . في خلال الفترة التى سوف تعقب 
توحید سعر الصرف سعی بنك السودان إلى خلق توازن بین مصادر النقد الا جنبی واستخداماته 
وفى هذا الإطار نم الغاء کل شروط تورید حصيلة الصادر لحساب بنك السودان بنهایة عام 
۸ بتطویر قدرات بنك السودان في التدخل في سوق سعر الصرف وتحویل مزید من واردات 
القطاع العام لتمول من خارج بنك السودان. 

لدعم نظام سعر الصرف الوحد عملت الدولة علی الحافظة علی alles‏ سر الصرف 
الحر بالفاء القیود و الشروط الوضوعه على العاملات الجارية والعاملات الرأسمالية . 

وسعيا فی نفس الاتجاه آصدر بنك السودان بنهاية مارس من نفس العام لاکحة 
تنظيم آداء العملاء في سوق النقد الأجنبي خاصه في مجالات العاملات التجارية والوظائف 
الاساسية الاخرى لسوق النقد الأجنبي (Code of Conduct)‏ وتم تطبیق هذه اللائحة 
بنهاية یونیو۱۹۹۸م . وفی نفس الاطار ودعما لعملية توحيد نظام سعر الصرف تم تعديل دور 
اللجنة المشتركة للنقد الأجنبی لیکون دورا (ree.‏ إرشاديا بدلا عن وضع الحد الأعلى والآدنى 
لسعر الصرف ویدلك صارت الصارف التجارية والصرافقات حرة في تحديد سعر الصرف 
التعامل به وفق اللوائح التی نحکم تعاملها التجاری في سوق الصرف . ویقوم بنك السودان 
برصد السعر الیومی ( التوسط ) الذی یتعامل به بنك السودان فی معاملاته الرسمية وتبنی 
عليه تقييم الواردات ونحدید الرسوم الجمرکیة. 

أن تطوير سياسة نقدية مرنه كأداة لادارة السيولة فى المدى القصیر , ولدارة العملیات 
رھ الاخی تر ترط سیا فلا سوق التق NN‏ یی وضمان استعراو نظام سر 
الصرف . لذا استمرت الدولة فى تبنى برنامج ابا النقدى رغم الاستقرار في نطام pem‏ 
الصرف الذي تحقق في السوق الحر في عام 17 . (يعزي هذا الاستقرار إلى السياسة المالية 
الانكماشية التي تم تبنيها في ۷ع )مع الاستمرار فى اتباع سياسة مالية اكثر انکماشا لإدارة 
الطلب . ظلت الدولة مهتمه باستقرار سوق النقد الأجنبى وتوحيده مع تفادي القصور الذي 
أدى إلى فشل محاولات الماضي لتوحيد سعر الصرف . وهنا نشير إلى أن الهواجس المتعلقة 
بالعقوبات الفروضة على البلاد والتطورات السياسية الأخرى تجعل اصلاح النظام لنقدي 
وسعر الصرف (al‏ هاما لضمان نجاح استراتيجية توحید سوق سعر الصرف حتی تضمن 
سلامة تطبيق سياسة الإصلاح النقدي . 

ولتحقيق أحد أهم أهداف برنامج عام ۱۹۹۸م المتمثل في توسيع فاعدة العرض الكلي 
لتحقيق التوازن في الاقتصاد . فان الجهود التنموية التى بذلتھا الدولة كانت في حاجة إلى 
oxalate aa‏ اه ھت فاضت اتمه تا فا ءا نتراک على الخاد 
عقب مراجعة قك الضرائب علی الصادرات في نوفمبر ۱۹۹۷ . حیث تم الفاء الضرائب في 
المدى الادنی (صفر - 7۳) وذلك في معرض موازنة ۹۸ ( آدت إلى تخفیض فعال في العبء 
الضريبى بحوالى ثلثين ). على أن يتم مزيد من الإلغاء في موازنة عام ۹۹م . وفى نفس الإطار 


- ۱۸۱ - 
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ته إلقاء a‏ للساتر مکی اه ۱۱۹۸ کا الى فب مع اقاءالعظر ارون 
على بعض الصادرات على أساس غير اقتصادي ٠‏ إضافة إلى تبسيط إجراءات الصادر خلال 
عام ۹۸ ء وذلك عبر إلغاء العديد من الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص كما قامت الدولة 
بمراجعة دور لجان الصادر لضمان عدم إعافتها لنشاط التصدير والمصدرين . 

أن إجراء التخفيض المتدرج فى نسبة حصيلة الصادر المحوله إلى بنك السودان كان له أثر 
إيجابى في تحفيز المصدرين وتقوية القدره التنافسية لسلع الصادر. في جانب الواردات يهدف 
البرنامج إلى اعادة ترتيب هيكل التعريفة الجمركية وتخفيض suc‏ شرائح الفئات الجمركية 
(مع مراعاة Jalas‏ الآثان السالبة لهذه العمليات على الإيرادات في الموازنة العامة) من ۷ إلى 
٥‏ شرائح مع خفض الحد الأعلى للتعريفة من ۲۵۰ / إلى ۸۰ <> ورفع الحد الأدنى من ۵ 7 
إلى ٦‏ > بالتدرج » وإعادة ترتيب فتات بقية الشرائح الجمركية بما يتناسب مع هدف إزالة 
الحواجز الجمركية . والحفاظ في نفس الوقت على مستوى الإيرادات « و إعادة هيكلة ضريبة 
الانتاج لضمان العاملة المتساوية لكل السلم النتجة محليا والسلع المستوردة. وتم إلغاء ضريبة 
الدفاع التى تفرض على الواردات . وفي إطار إزالة التشوهات في تنفیذ قانون الاستثمار لعام 
1م استهدف البرنامج مراجعة الإعفاءات الممنوحة يموجب ذلك القانون مع توحيد السلطات 
مانحة لها . ونتيجة لتطبيق بعض الإصلاحات في شرائح الفئات الجمركية JUS‏ عام ۱۹۹۸م 
انخفض متوسط التعريفة الجمركية السودانية إلى ۲۵ > من ٠١‏ > في۹۷ م . نسبة للعوائق 
الغیر الجمركية و السياسة التجارية السائدة عندئذ فقد كان السودان مصنفا في الدرجة ۸ في 
سجل القيد التجاري الدولي . و كان من المؤمل أن يعدل إلى رقم (V)‏ بعد الفاء کل الإجراءات 
المعوقة في عام ۱۹۹۸م . وخلال عمر البرنامج متوسط المدى وانسجاما مع تطبيق الضريبة على 
القيمة المضافة يهدف البرنامج إلى تطبيق مزيد من التحرير فى القطاع التجاري والجمركي . 
وذلك عن طريق خفض الحد الأعلى لعدد شرائح التعريفة الجمركية بهدف تخفيض متوسط 
التعريفة الجمركية في النهاية . 


سياسات اصلاح القطاع الإنتاجي ؛ الخصخصه . الانفاق الاجتماعي :۔ 

كما أوضحنا في صدر هذا الفصل فإن أهم هدف لبرنامج عام ۱۹۹۸م دعم وتوسيع قاعدة 
العرض الکلی. لذا نجد أن سياسة الإنماء المتبعة للعام ۱۹۹۸م والتى تدعم النمو الاقتصادي 
ركزت على تحسين الإنتاج الزراعي وتكملة بعض مشاريع البنيات الأساسية وتحسين إنتاج الطاقة 
و تشجيع فيام صناعات غير تقليدية وإصلاح قانون الاستثمار . الشكل رقم (۶/۶/۱) 

كان التركيز على القطاع الزراعى يصوب الى المشاريع التى تزيد من العائد في المدى 
القصیر , بصورة خاصة في عام ۱۹۹۸م حيث تم الترکیز على التأهيل وصيانة نظم الرى . وتوفير 
مدخلات الإنتاج الزراعى ( مثل الأسمدة والبذور ) وتحسين الخدمات البيطرية إضافة إلى إعادة 
هيكلة مشروعات الرى الكبرى . 

استهدف برنامج عام ۹۸ الترکیز أيضا علی الفراغ من مشاریع رئيسية للبنیات الأساسية 
تشمل أربع طرق رئيسية وکبری » وتحسين الامداد الكهريائي وذلك لاهمیتها على ال نتاج الزراعي 
والصناعي . ولتحقیق الزید من النمو الاقتصادي كان يرمى البرنامج إلى الضی قدما في 


- ۱/۸۲ 


استراتيجيته تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع الانفتاح على الخارج . والاستمرار في تشجيع 
الصناعات الصغيرة غير التقليدية . ودعم سوق الخرطوم للأوراق المالية عن طريق خصخصة 
بعض مؤسسات القطاع العام . وفي إطار البرنامج أيضا تتم مراجعة وتعديل قانون الاستثمار 
في ۱۹۹۸ . ولمعالجة المشاكل التى أخفق في تعديلها منذ تعديل القانون في ٦۱۹۹م‏ . ويهدف 
تعديل هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 
غير النفطي (النسيج وصناعة الأدوية ...الخ) مع مراجعة الإعفاءات بهدف ترشيدها وتوحيد 
السلطات المصدقة. أخيرا ركز البرنامج على تنمية المناطق الحرة التی تم إنشاؤها كيرا rn ce‏ 
منطقة البحر الأحمر . 


الاتفاق فى الجال الااجتماعي 2~ 

أن تطبیق النظام الفدرالي في ۱۹۹۵ آدی إلى لامركزية مسوولیات الانفاق الاجتماعي, أذ 
اصبحت حکومات الولایات وا محلیات الصدر الأول لتقدیم الخدمات الاجتماعية خاصة خدمات 
التعلیم والصحة ومیاه الشرب النقیه . وشرعت الولایات في تقدیم العدید من شبکات الضمان 
الاجتماعي وخدمات مکافحة الفقر . وينحصر الأنفاق الاجتماعي للحکومة الركزية في الصرف 
على التعلیم العالي . الخدمات الطبية التخصصة , برامج الصحهة القومية . البرامج القومية 
لمحارية الفقر › , برامج إعادة توطىن اللاجئين و دعم البرامج ج بالولایات والحلیات. 
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تقييم نتانج برنامج عام ۱۹۹۸م 


آولا أداء الناتج المحلى الاجمائي :- 

على صعيد الناتج المحلى الإجمالي فقد تم تحقيق معدل نمو قدره ۱,۱ في نهاية عام ۹۸ 
alsa‏ بذلك على استدامة أدائه الايجابي خلال التسعينات . والجدير بالذكر أن التقریر الأخير 
للدول الأقل نموا الذى تصدرہ منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة قد أكد على إيجابية 
النمو الاقتصادي في السودان خلال عقد التسعينات . حيث قدر متوسط النمو بحوالي ۱,۱ / 
بخلاف عقد الثمائینات الدی شهد leas‏ أقل من ۱ / . وقد cle‏ هذا النمو نتيجة لآداء القطاع 
الزراعي والثروة الحيوانية بمستوى يفوق القطاعات الأخرى حيث أصبح هذا القطاع يستحوز 
في عام ۱۹۹۸م على حوالى 1۸,۶ 7 من الناتج المحلى . مقابل 27,14 ۸ في العام ۱۹۹۷م ( حقق 
قطاع الزراعة النباتية وحده معدل نمو ۲۰ > في عام ۱۹۹۸م مقابل ۲۹۰۱۸ > عام ۱۹۹۷م ) ء وأن 
تقدیرات إنتاج الحبوب الغداثية لعام ۹۹/۹۸ وصلت إلى مستوی Jle‏ جدا وغير مسبوق حيث بلغ 
حجمه أكثر من ٥‏ مليون طن . الشكل رقم (۳/۳/۱). 1 

إن أهمية هذا القطاع تكمن في أنه ظل يمثل الإنعتاق من التبعية وذل المعونات الغذائیة 
ویمکن .لهذا القطاع ان يعطى آداء أفضل ادا أولى مزيدا من العناية والرعاية المستحقة من اختيار 
المحاصيل والدورات الزراعية المناسبة التی تعتمد على استفلال التقنية الحديثة . وموارد مالية 
مقدرة لتحريك عجلة القطاعات الأخرى والتى تعتمد على القطاع الزراعي بالترابط وخاصة 
القطاع الصناعي التحويلي الذى أخذ بدوره يتعاظم آداء وقدرة على توليد الدخول . وأصبح 
إنتاجه يحتل مكانا مرموقا سواءً في قاعدة الإنتاج أو في حصيلة الصادرات بمعدل نمو إيجابى 
فدره 2,0 / بسيب زيادة الإنتاج a‏ فی السكر و الأسمنت والنسيج والجلود والمطاحن والأدوية 
والصناعات الهندسية معدا الد خزل في الصناعات الثقيلة إن شاء الله . 


انيا :- تطور مق شر اللصخم :۔ 

إن الأداء المتميز للناتج المحلى الاجمالي sla‏ متسقاً مع استمرار الانخفاض في معدلات 
التضخم والذي وصل إلى “١١‏ في نهاية نوغمبر ۹۸ وهو آقل من الرقم المستهدف في برنامج 
عام ۹۸ والذی قدر ب ۲۰ A‏ يعزى هذا الانخفاض إلى ترشيد الإنفاق والمحافظة على مستوى 
السلامة في الاستدانة من النظام المصرفي والاستمرار في ترشيد حركة السيولة ونمو الكتلة 
النقدية . حيث توضح الأرقام أن نسبة الاستدانة من النظام الصرفي قد بلغت ٤٥‏ / فقط من 
الناتج المحلى في عام ۹۸ في مقابل نسبة مستهدفة قدرها EV‏ 7 في عام ۱۹۹۷م .الشكل رقم 


(۶/۱/۱) 
ثالثا انتطور في نظام سعر الصرف :- 


97ص 01 الصرف المعلن بو اسطة eae‏ ی کت 
الموازى إلى أفل من ۲.۱ / فی أكتوبر مقابل AYY‏ فى نهاية ale‏ ۱۹۹۱م و٤٤‏ 7 في بداية 
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المحور الثالث : برنامج عام ام 


نفس العام )41( مما يعنى توحيد السعرين وبذلك يكون الاقتصاد السودانى قد تجاوز عقبة 
كبرى على طريق استقرار العملة الوطنية. ولقد جاء هذا النجاح وليدا لعمل دؤوب متصل خلال 
السئتين ۱۹۹۸9۹۷ عمدت فيه الادارة الاقتصادية إلى ابتداع أسلوب العمل بالیات جديدة وميتكرة 
لتحديد سعر الصرف من خلال فوی العرض والطلب. وكثفت مرافبتها للنشاط غير القانوني 
لتجارة العملة وتجفيف مصادر التمويل لتجارة العملة. فمنعت المصارف من تمويل شراء العملات 
الأجنبية وتمويل صادرات النقد الأجنبي. كما منعت الوحدات الحكومية من شراء العملات من 
مصادر السوق الموازى إلى جانب إيقاف استخدام الدولار كوسيلة لتبادل السلع والخدمات في 
السوق المحلى. ووجهت السياسات لزيادة العرض من النقد الأجنبي عن طريق تحرير حصيلة 
الصادرات. كما ابتدر' بنك السودان أساليب جديدة في إدارة النقد الأجنبي لأول مرة فى تاريخ 
.الاقتصاد السودانی. وذلك بتدخل بنك السودان لتغذية السوق بالعملات الأجنبية والعمل على 
بناء احتياطي كاف من العملات الأجنبية يمكن بنك السودان من تغذية سوق العملات بأعتبارها 
أداة غالبة للتحكم على سوق سعر الصرف . وقد تم تدعيم هذه الإجراءات بسياسات الانضباط 
ا مالي وإزالة التشوهات في ذلك القطاع والتحكم على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة إلى 
الحد الأدنی وفق أهداف برنامج الإصلاح ا مالي . 


في مجال السياسات النقدية wt‏ 
لقد جاءت المؤشرات النقدية متسقة ومعبرة عن الأداء المتميز والإصلاح المؤوسسي 
والسياسات الكلية . حيث نمت الكتلة النقدية بمعدل لا يتعدى ۲۶ 7 بنهاية العام وهو ذات الرقم 
المستهدف في موازنة AA‏ . وقد cle‏ هذا الاداء جراء السياسات الاقتصادية المرشدة نحو إدارة 
الطلب الكلى من خلال الالتزام بالاحتياطي القانوني بما لا يقل عن TI‏ > من الودائع بالعملة 
المحلية و٤‏ > من الودائع بالعملة الأجنبية Laga‏ عدا ودائع الاستثمار . ومراقبة السيولة الداخلية 
للمصارف ومنع الصارف التجارية من نجاوز مقدرتها التمويلية . 
ان انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف قد اديا إلى استقرار ملموس في 
الاقتصاد مؤديا بذلك لوفرة السلع في الأسواق . ويعتبر هذا الاستقرار نتاجا منطقيا للالتزام 
بمنهجية العمل في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل ونموذج التناسق الداخلي بين 
المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والتي تناولناها بشيء من التفصيل والتوضيح فى مواقع عدة من 
الصفحات السابقة من هذا الكتاب . 


أداء النظام المصرفي :- 
als sas‏ النظام الصرفي في البلاد بعقيادة ينك السودان بدور هام في تثبیت دعائم 
التحرير الاقتصادي وتأصيل العاملات المصرفية حيث شهد العام ۹۸ العديد من المحاولات 
ومواکیة التطورات الافتصادية الجارية t‏ واستطاعت الدولة فى هد ا الصدد أن تحفق تحولات 
غير مسبوفة ونجمل ذلك فيما یلی - 
-١‏ إصدار شهادات مشاركة البنك الركزي ( شمم) والتی تعتبر مع شهادة المشاركة الحکومية 


=i 


= 


=y 


—A 


-4 


المحور الثالث : برنامج ale‏ ۱۹۹۸م 


(شهامة ) . التی تصدرها وزارة المالية . من الأدوات المبتكرة لادارة السياسة النقدية 
وتنظیم السيولة هي الافتصاد وترشيدها على النهج الإسلامي . وتعتیر هاتان الأداتان 
الأولى من نوعها في نظام المصارف الإسلامية كما يعتبر هذا النظام الجديد نقلة نوعية 
في الفكر الاقتصادي الاسلامي يساهم به السودان في تأصيل وتطوير العمل الصرفي 
الإسلامى . 
تبنى تطبيق معابير المحاسبة الإسلامية لتكون أساساً للحسابات المصرفية وفق النظم 
الإسلامية .وذلك بمساعدة هيئة المعايير المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 
بالبحرين . وسوف تجعل هذه النظم التعامل المصرفي في السودان أكثر شفافية وأجود 
أداء وأدق إفصاحا. 

إنشاء وة ضمان الودائع التی تعمل Lang‏ نظور الشريمة الاسلامية التی تدعم 
ترسیخ مفهوم روح التکافل والتعاون الاسلامي بين الافراد والجتمع بهدف تطمین ا مودعین 
والمتعاملين مع المصارف تشجیعا؛ وتوسیعا لوعاء الودائع لدی الصارف الوطنية . 

انشاء شركة السودان للخدمات الالية للاشراف و إدارة و تسویق شهادات مشاركة البنك 
المركزي (شمم) و شهادات AS LEM‏ الحکومیق( شهامة) . 

استمرار تطویر سوق الاوراق الالية بانشاء السوق الوازی وتوسیع قاعدة التعاملین فیها 
بتشجیع قیام شرکات الساهمة العامة عن طریق تخفیض ضريبة آرباح الاعمال وتوجیه 
الخصخصة من خلال هذا السوق وإنشاء مصرف الاستثمار المالي وتشجيع بیع وشراء 
الأوراق المالية . 
تفعيل برامج توفيق أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها بزيادة رؤوس أموالها أو دمج بعضها 
ببعض وتقوية النظم المحاسبية ونظم المراجعة الداخلية فيهاء و تطبيق برامج اصلاح 
شاملة للمصارف التى تعانی من صعوبات کبيرة. و وضع برامج لمعالجة مشكلة الديون 
المتفكرة Aa lay‏ القواتين اللؤسسة eB eel‏ 
استحداث نظام جديد للمقاصة بين المصارف العاملة فی السودان عن طريق الفصل بین 
نظام المقاصة ودور البنك المركزي كممول أخير وذلك لتحقيق مزيد من الانضباط في أداء 
المصارف وإيجاد الشفافية في أوضاعها المالية وترشيد السيولة في الاقتصاد . 
في إطار السعي لخلق سوق موحدة للنقد الأجنبي عن طريق إزالة التشوهات وتوحيد 
سعر الصرف وف لعوامل العرض والطلب , قام بتک السودان یاتخاذ (جراءات عدیدة 
شملت توحید وتحریر حصيلة الصادرات وترشید التعامل بالنقد الأجنبي من خلال تحدید 
فروع متخصصة لتقدیم خدمات أفضل عن طریق dale}‏ النظر في الضوابط التی تحکم 
فتح و إدارة حسابات النقد الأجنبي وتسهیل إجراءات الاقرار الجمركي . وقد ald‏ بنك 
السودان بادخال نظام تسجیل رووس الأموال الخارجية والاستشمارات الأجنبية قصيرة 
cull‏ بهدف توفیر العلومات ومتابعتها لتفادی الاثار الضارة التی یمکن أن تترتب على 
حركة الاستتمارات ورژوس الأموال الأجنبية كما حدت في جنوب شرق آسیا . 
تواصلت الجهود في تأصيل النظام الاقتصادي حيث نم تکوین لجنة من الختصین والتی 
تقدمت بدراسات قام بها متخصصون في هذه الجالات . والتی عرضت على ندوة تأصيل 


- ۱/۸۷ - 


t 


النشاط الاقتصادي فى السودان في آکتویر ۱۹۹۸م بساهمة مقدرة من البنك الاسلامي 
للتتمية ومشاركة علماء eel‏ من داخل وخارج السودان. وقد خلصت هده الندوة coll‏ تقدیم 
توصيات عديدة . واستمرت اللجنة في أعمالها متابعة تنفید توصیات الندوة والاعداد لزید 
من عملیات الفاصل لجمیع انشطة الاقتصاد ف لبادی الدستور . ومواصلة لجهودها 
آقامت اللجنة فى مارس ۲۰۰۱ ندوه متخصصة حول تولید السيولة وتمویل عجز الوازنة 
العامة من التظام الصرفي کی منظور الشريعة الاسلامية السمحاء. 


في مجال العلاقات مع المؤسسات الخارجية :- 

لقد بذلت خلال الغام جهود مكثفة لترميم علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولیة 
۱ والافلیمیة والقطرية . مما أدى إلى تحسن مطرد خاصة مع صندوق النقد الدولي والدی انتقلنا 
بعلافة السودان das‏ من مرحله التهدید بالاسحاب الا جباری الی تقدیم العون الفني و اصداره 
نشرات صحفية (PIN)‏ حول التطورات الايجابية في الاقتصاد السودانی والتی اطلم"علیها 
الحتمع JUI‏ الدولي ٠‏ وبذلك تبنى الصندوق دورا هاما في ارسال dias‏ خبراء من الصندوق 
واليئنك الدوليين و الينك الإسلامي dig cl)‏ و الينك الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة التی 
أعدت 4459 dala‏ مشروع درء آثار السيول والفيضانات لعام ۸ . كل ذلك بجانب الجهود التى 
بذلتها إدارة الصندوق لتحسين علاقات السودان مع بعض المؤسسات المالية الدولية والإقليمية 
وعلى رأسها الؤسسات المالية في المجموعة الأوربية . كذلك تم التوصل خلال العام ۹۸ إلى 
مرحلة متقدمة في تطبيع علافات البلاد مع المؤسسات العربية بما في ذلك الصندوق السعودی 
للتنمية والذي تم الاتفاق das‏ على 5 جدولة دیون السودان لفترة خمسة عشر عاما ويداً 
برنامج إقراضه العادي مع السودان خلال J‏ ۹ھ . ونم استغلال هذه ean‏ وتطبيقها 
مع ينك التئمیه الأفريقي تمهیدا لتسویة الديون یبدا بعد‌ها برام اقتراضه العادي للاستفادة 
من موارد الينك التى :يقد یقدمھا للدعم المؤسسي و دعم القدرات و المساعدات الطارئة . هذا إلى 
cola‏ الجهود التی بدلت لإعادة العلاقات مع صندوق النقد العربي . بالرغم من أن الدولة فد 
نجحت في معالجة مديونيتها على المستوى الثنائي مع بعض الدول مثل كرواتيا وإيران وماليزيا 
إلا أن جل دیون السودان الخارجية سس بعيدة عن المعالجة في إطار ميادرة ديون الدول الأكثر 
مدیونیه . ویتوفف تدلیل العقیات التی تعتر ض ذلك علی التطبیع النهاتي لعلافاتنا مع صندوق 
النقد الدولي وتحسين علاقات السودان السياسية مع الدول PENSE‏ ونعری هده التطورات 
في العلاقات مع ا مؤوسسات ا مالیة والدولیة والافلیمیة اك تجاح برامج الاصلاح الافتصادی 
التى نفدتها الدولة مند بداية النصف الثاني من عام ٦‏ مرورا بعام ۷ء . كما كان النهج الدى 
اتبع في إدارة الاقتصاد خلال الفترة عاملا هاما في ترميم تلك العلاقات . خاصة الشفافية 
في البيانات التى كانت تعرض عليهم والمصداقية في قراراتنا والعزيمة القوية في السير نحو 
الاصلاح الافتصادي. و دلگ بالرغم امعوقات والصعویات الداخلیه والخارحیة ait‏ اعترضت 
تلك الاصلاحات . 


الأداء الفعلي للموازنة :- 
أولا: الأداء الفعلي لللایرادات :- 
تضمنت إنجازات عام ۹۸ ء الاستمرار في الإصلاح الضريبي والذى تركز هذه المرة 
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بصورة أساسية على جانب الضرائب غير المباشرة . إذ تم العديد من الإصلاحات في التعريفة 
الخفر که لأزالة التشوهات الموحوذة نها أا مع ili‏ ليره الا السرل بها تاهيه 
في مجال المواءمة مع تحرير التجارة الدولية , كما تم إلغاء رسوم الإنتاج على عدد من السلع 
الاتحادية والابقاء على هده الرسوم في سبعة سلع صناعية gal‏ السودان سیا میزات تفضيلية , 
وذلك لتمکین الانتاج الصناعي من الساهمة القدرة في حجم الصادرات السودانية ء وفي القابل 
نم قرض رسم اضافي على نظیراتها الستوردة لزید من الحماية لهده السلع تاد لدخول 
ر Gel‏ ارس Ae‏ ا لها ماس لا غزاد تما اتعراف REE‏ , 
كما بدأ خلال العام برنامج تدریب مکثف للکوادر العاملة في تطبیق الضريبة . وتم الحصول على 
مزيد من الدعم الفني اللازم من صندوق النقد الدولي لا نجاح هذه الضريية الجديدة على أن 
تکتمل کل الاجراءات لبدء التطبیق خلال ale‏ ۱۹۹۹م . 


ثانيا: الأداء الفعلي اانفاق الجاري :- 
لقد كان آداء الموازنة العامة في مجال الإنفاق الجاري للفصلين الأول والٹانی جيداً حسب ما 
عكسته مؤشرات ونسب التنفیذ الفعلي والتي بلغت AA‏ > . ويعود ذلك الأداء المميز لالتزام الدولة 
الصارم بحزم السياسات والإجراءات المالية التى بدأت في العام ۱۹۹۷م والتى تهدف إلى ترشيد 
بط الانفای الماك وتاكيد ولاية وزارة المالية على lll‏ العام gay‏ أن نس ك شما بای بت 
۱- تاکید ولاية وزارة انالية علی الال العام والتطبیق الفعال للقرارات الوزارية القاضية 
وروند کل الأ داك ال ند العامة ال ند + 
ات الاستمرار في سياسة dell‏ من الاعفاءات لسر وال AE‏ 
۳- التابعة الدورية لتحصیل الایرادات وتفعیل فرق التفتیش للوحدات والصالح منعاً SY‏ 
تجنيب غير مقنن لایرادات الدولة . 
۰ 6- تفعیل الادارة العامة للمراجعة الداخلية والتی آنشتت خلال هذا العام والتابعة للتقاریر 
E‏ ایغ تال اه إكالية لت e‏ ند ات 
تيل هد و حر ات Gx‏ الدولة من تلق ماف ار رة كما کم الواء: اکا 
بالتزامات الدعم الاجتماعى بنسبة بلغت ۹۵ / . حيث تمت مقابلة sja‏ مقدر من احتياجات 
الشرائح الضعيفة من محدودی الدخل وذلك بتوفیر الدعم الادي + والعيني لهم. و بتملیکهم 
وسائل الانتاج بشروط ميسرة عبر بنك الادخار والتنمية الاجتماعية . اضافة إلى استمرار دعم 
الکهریاء لحدودي الدخل ومقابلة التزامات الدولة نحو التأمين الصحي والعلاج الجاني في 
الحوادث . 


خالثا: ا أداء الفعلي لوازنه التنمية في عام ۱۹۹۸م ۳ 

اتساقا مع أهداف برنامج عام ۱۹۹۸م الرامية إلى دعم الإنتاج في إطار سياسة الاهتمام 
بجانب العرض الكلى فقد تركزت أسبقيات التنمية القومية خلال العام ۱۹۹۸ على المشروعات 
الاستراتيجية مثل استخراج واستفلال البترول السودانى . وتأهيل البنيات الأساسية لنظم 
الرى ومرافق الكهرياء . بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتمويل أجنبى ومشروعات التنمية 


~\A4— 


۱ 


المحور الثالث : برنامج AAA ale‏ ام 


الاجتماعية . ودعم السلام عن طريق المشروعات التنموية في الولايات الجنوبية وولاية جنوب 
کردقان . 

رغم الظروف الصعبة التی واجهت البلاد والتمثلة في الحصار الاقتصادي ۰ وتعرض البلاد 
لهجمات الأعداء من عدة جبهات إلا GF‏ الجهود تواصلت في الصرف على التنمية . حیث بلغ 
الصرف على الشروعات المولة مرکزیا 1۷,۵ > من الاعتمادات الجازة والبالغ قدرها ۲۸,۳ 
ملیار دینار . تم توجیه هذه المبالغ لتمویل الشروعات الهامة التالية -الشکل رقم (۶/4/۱). 
الاستمرار فی تنفیذِ برنامج إعادة تأهیل البوابات السفلي لخزان الروصیرص والسد الترابی 
لبرنامج تعلية الخزان واکتمال حوالي ۹۰ > من إعادة تأهیل بوابات الترعة الرئيسية لشروع 
الجزيرة بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمه لإعادة تآهیل شبکات الری بالشاریع الروية 
القومية بکل من الجزيرة والرهد والسوکی وحلفا الجديدة والشمالية والنیل الأبیض والنیل الأزرق 
بالاضافة إلى تأهیل دلتا طوکر وانقاش في مجال الری الفیضی . مواصلة العمل في برامج 
الري التكميلي بانشاء عدة سدود ودعم مشروعات الری التکمیلی بکل من شمال دار فور وشمال 
كردفان . سداد التزامات الحکومة في مصفاة الخردلوم لکی يتم اکتمالها في الموعد المحدد. 
تأهيل محطات التوليد والتوزيع بالإضافة إلى تأهيل محطات كهرباء شندى وعطبرة ويورتسودان. 
تحقيق إنجازات عديدة فى مجال الصناعات الاستراتيجية . 

.١‏ الاستمرار في توفیر الاعتمادات وتشجيع الجهد الشعبي لتتفیذ الطرق القومية وقد بلغ 
الصرف عليها أكثر من ۱۰۰ Z‏ من الاعتماد المجاز . 

۲ دعم تمويل التعليم العالي وتواصل العمل في تنفيذ مشروعات مدارس الأساس ومراكز 
Syme AN‏ تن 

٣‏ تنفیذ مشروعات تنمية الناطق المختارة في ثماني GLY,‏ والاستمرار في تنفيذ 
مشروعات المياه في مواقع مختلفة من البلاد . 

.٤‏ دعم وإعادة تأهيل المستشفيات التخصصية والتعليمية واستمرار تنفیذ برامج الرعاية 
الصحية الأولية بالأدوية وإنشاء المراكز الصحية . 

٥‏ توفير المعينات لمجلس تنسيق الولايات الجنوبية ومجلس تنسيق ولاية جنوب كردفان 
وبرامج الدعوة للسلام وتوفير بعض متطلبات الزراعة والكهرياء وإغاثة المتضررين 
بالاضافة إلى تأهيل بعض المطارات . 
تقوية برامج البث الإذاعي و التلفزيوني . 
مقابلة التزامات السودان نحو مشروع البترول السوداني. 
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الفصل الأول 
برنامج الاصلاح لهيكلي ,الاقتصادي 
متوسط المدى ۱۹۹۹م -۲۰۰۲م 
مقدمة 
بدا السودان سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينات في اطار برامج 
الإنقاذ الاقتصادي ومن بعده على هدى برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة التي اشتملت على 
فلسفة ونهج فكرى متسق . لذا فان الميزانيات التي وضعت في إطارها كانت تمثل في جوهرها 
renee Shae‏ متكاملا يعبر عن الرؤية الفلسفية للحكم والسلطة . ويجرى إعدادها وفق نمودج 
تخطيطى وإطار کلی للاقتصاد .ويتم من خلال برامجها وضع السیاسات المالية والنقدية والمؤسسية 
المتسقة . والاهداف الكمية المحدده والمصوبة . وهذا ما يميز الميزانيات في أعوام ۹۷-۔۹۹-۹۸- 
٠ھ‏ على تلك الميزانيات التي سادت قبل عام ۱۹۹۰ بصفة خاصة » والتي كانت تعد على 
أساس جزئى تنقصها شمولية النهج. وبلا رابط فلسفى أو نهج فكرى متسق يجمع شتات أهدافها 
ومراميها . وكما اشرنا إليه من قبل فقد اتسمت السياسات التى وضعت فى أوائل التسعينات 
بالتركية فلى LSA‏ الیکا تعن ور الغ ری الأقتضاد فين اود اا كانت يكبل 
حرکته .کما اتسمت تلك السیاسات بتوسیع قاعدة مشاركة القطاء الخاص و خصخصة الوّسسات 
العامة وتحریر التجارة الخارجية و الداخلية . وقد كانت استجابة الاقتصاد لهنه الاصلاحات 
dole!‏ فى القطاع الزراعی حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي في التوسط حوالی 
۷ خلال القترة ۲٩-۱۹۹۲م‏ و أن الا عاك ال ارك افیا ت هت 
ضغوط تضحمیةء لان الإصلاحات الهيكلية التي نفذت لم یصاحبها برنامج متزامن للاصلاح 
الافتصادي الكلى .(Comprehensive Macro-economic Reform Program)‏ 
وكان الخیار الذي اتجهت إليه الدولة عندئذ » وفى ظل ظروف انحسار العون الخارجي: 
اللا الوارى ان اتخ ا SL‏ كا كن ا و کے کا ي الوه 
الإدارية . وقد نجحت سياسة الاعتماد على الذات في تحريك الاقتصاد مع تحريره من القيود 
الإدارية ء ولكن قد تم ذلك على حساب الانضباط في السياسات المالية والنقدية. وقد مكن هذا 
النهج البلاد من تحقيق نجاح كبير في تحقيق معدلات نمو عاليه فى الناتج المحلى الإجمالى : غير 
أن هذا النجاح . كما أوضحنا في الأبواب السابقةء قد لازمته معدلات عالية من التضخم وتدهور 
مستمر وکبیر في نظام سعر الصرف نجم dic‏ تراجع في معدلات paill‏ مره اخری 6 الامر الذي 
آدی إلى ظهور حالة من عدم الاستقرار الافتصادي . وانخفاض مستمر في الدخول الحقيقية 
للشرائح الضعيفة في الجتمع ٠‏ حتی باتت تلك الاثار السالبة تهدد كل الکاسب والانجازات 
التي تحققت في ظل البرنامج الأول في جانب تحريك جمود الاقتصاد وتحقیق الأمن الغذائى. 
لذلك کان لا بد من التصدی للوضع ا متدھور بسیاسات جديدة وحازمة لإيقاف التدهور في 
سعر الصرق. ومحاصرة ارتفاع معدلات التضخم بهدف الحافظة على معدلات نمو الناتج 
المحلى ال جمالي في ظل استقرار افتصادي مستدام . وقد بدآت الدولة في منتصف عام ٦۱۹۹م‏ 
بتطبیق حزمة من السیاسات الالية والنقدية مع استئناف الاجراءات المؤسسية لاحتواء الزیادات 
التسارعة في مستویات السعار والتدهور الستمر في قيمة العملة الوطنية . عن طریق خفض 
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الضغوط على الطلب الکلی . واستمرت هذه السياسات حتى نهاية عام ۱۹۹۷م. وقد تم تحليل 
تلك السياسات والاجراءات بشیء من التفصیل من فبل . وقد نجحت سياسات ترشيد الطلب 
الکلی في وقف التدهور في سعر الصرف حیث استقر لاکثر من عام کامل لاول مرة منذ قبرایر 
ام . وقي ale‏ ۱۹۹۸م تم تعزیز سیاسات ترشید الطلب الکلی الرامية إلى تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي بسياسات زيادة العرض الكلى عن طريق السياسات الالية والنقدية والإجراءات 
المؤسسية . بالاضافة إلى تخصیص موارد مالية مقدرة في الوازنة لزيادة الانتاح كأسبقية أتساقا 
مع اهداف برنامج عام ۱۹۹۸م .الشکل رقم (۶/4/۱). 
وقد استجاب الاقتصاد السودانی لهده الا جراءات حیث تم ایقاف التدهور في الاقتصاد السودانی 
بنهاية عام ٦۱۹۹م‏ وأظهرت الوّشرات الاقتصادية خلال الفترة من نهاية ۹٦‏ وحتی نهاية ۹۸ نتائج 
ا دابا 
۱- الحفاظ على معدل نمو حقيقى للاقتصاد بلغ في المتوسط ۶٦‏ . 
-Y‏ خفض معدل التضخم من ۸۱٦١‏ في أغسطس ٦۱۹۹م‏ و۸۱۳۲ بنهاية ۱۹۹۲م إلى ۸۱۷ 
بنهاية ۱۹۹۸م . 
-Y‏ ارتفاع معدل مواكبة الضرائب (Buoyancy)‏ لا كثر من ١‏ لأول مرة منذ عدة سنوات . 
-٤‏ انخفاض عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من ZA‏ من إجمالي الناتج المحلى 
الاجمالي بنهاية ۹٦‏ إلى >٤‏ بنهاية ۱۹۹۸م. 
-٥‏ خفض التمويل بالعجز في الموازنة العامة من ۱, 7۸۳ من إجمالي الناتج المحلى في نهاية 
٦‏ إلى ۵ , :> بنهاية ۱۹۹۸م . ۲ 
1- خفض معدل انمو للكتلة النقدية من 6 بنهاية ٩۱‏ إلى ۸۱۹ بنهاية ۸ھ ومعدل نمو 
الاحتياطى من ZVA‏ سنويا خلال الفترة ٩۳‏ - ٦۱۹۹م‏ إلى 7۲۹ بنهاية ۱۹۹۸م . 
۷- رفع نسبة تمويل القطاع الخاص من إجمالي التمويل المتاح . 
—A‏ زيادة كمية ألصادرات والزيادة المطردة في التحويلات الخاصة . 
ينصح مما awa‏ أن الیرامج القصيرة المدى التي jus‏ تنفیذھا نذا من النصف الثاني من 
عام ۹٦‏ وفى العامين ۹۷ و ل فتلت لسلا CART‏ لبرنامج واحد وأن تعددت مراحل وأساليب 
تنفيذها . كما أوضحنا من قبل . واستهدفت تلك البرامج تهيئة الاقتصاد السودانى إلى برنامج 
إصلاح اقتصادی متوسط المدى . آستخدم كل واحد من تلك البرا مج الثلاثة آدوات إصلاح متباينة: 
وأساليب تتفق مع المرحلة تفرضها طبيعة الأوضاع السائدة عندئذ . فان الوضع الاقتصادي وما 
تخللته من التشوهات في هيكل الاقتصاد كان يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة ومكثفة في إطار 
برنامج يصوب إلى مواجهة الخلل في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى ٠‏ وخاصة معدلات التضخم 
العالية ونظام سعر الصرف المتفلت ۰ عن طريق تحقيق الانضباط في الإنفاق وتحجيم السيولة 
وإزالة كل التشوهات في القطاع النقدي والمالي . ونسبة لقصر قترة تنفید برامج عام 151ام 
فكان البديل المتاح هو برنامج (الصدمة) (Fiscal Shock Program)‏ والذي يتطلب سرعة 
التنفیذ مع الحزم والإصرار على المضي قدما فى الإجراءات الإصلاحية مع مراعاة الصداقية 
والشفافية وذلك لاتاحة الثقة والاطمئنان لسياسات البرنامج . 
وقد مهد نجاح برنامج عام ۱۹۹۱ في إزالة التشوهات إلى إعداد برنامج عام ۹۷ والذي تركز على 
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محاور البرنامج المتوسط المدى 


إزالة الضغوط على الطلب الكلى في الاقتصاد وذلك باستعمال آليات ترشيد الاداء في القطاعين 
المالي والنقدي. l‏ 

وفى إطار التسلسل المتسق والتناغم ووحدة الهدف لبرامجى ٩۱‏ و۹۷ فقد تهياً المناخ 
لاعداد برنامج عام ۹۸ قصير المدى والذي صوب إلى التركيز على جانب العرض الکلی في 
الاقتصاد . بالاضافة إلى الاهتمام بالتئمية الاجتماعية . على خلفية نتائج البرامج الثلاثة أعلاه 
والتي آفرزت استقر قرارا اقتصاديا وأزالت التشوهات في مفاصل الاقتصاد, والخلل فی التوازن 
بين العرض والطلب الکلیین . وتحقیق التوازن والتتاسق الداخلي بين العناصر والژشرات التفیرة 
في الاقتصاد . عندئذ بدأت الدولة في إعداد برنامج افتصادي متوسط الدی . ویمثل المرحلة 
الثالثة والأخيرة لتنفين الاستراتيجية ہی الشاملة ويمتد من بداية عام ۱۹۹۹م إلى عام 
۲ . یهدف البرنامج إلى استدامة الاستقرار الافتصادي و الحفاظ على المكاسب الاقتصادية 
التي تحققت خلال الفترة ۹۹ - ۹۸ . و قد تم تصميم البرنامج والبدء في تنفيذه مع عام 
۹ (م ٠‏ ووجد الیرنامج laut‏ من صندوق النقد الدولي حيث أكد مجلس المدراء التنفيذيين 
بالصندوق إمكانية تحویله إلى برنامج الحقوق التراکمة للصندوق (RAP)‏ الأمر الذي من شأنه 
أن یفتح الباب واسعا آمام السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدیون (HIPC)‏ 
ومبادرات معالجة الدیون الأخرى مثل نادی باریس و نادی لندن وغیرهما . هذا بالطبع )13 نجحت 
دبلوماسیتتا في تطبیع العلاقات السياسية مع الدول ا مانحة . 


۲- محاور البرنامجالمتوسط المدى 
Yai‏ شمولیه البرنامج 

يقصد بالشمولية الریط بين الاستمرار في الاصلاح الهيكلي المتمثل في التحریر الاقتصادي 
في كل جوانبه . مثل سياسات التسعير واصلاح إجراءات التجارة الخارجية وتحرير التعامل في 
النقد الأجنبي وبرنامج الخصخصة و التدرج في توحید نظام سعر الصرف ......الخ مواکبا 
و متزامنا مع برنامج التکییف الاقتصادي (Economic Adjustment)‏ . إذ أن تنفید سياسة 
الاصلاح الهيكلي بمعزل عن بریامج الاصلاح الاقتصادي الشامل يؤدى إلى خلل في مسار 
الاقتصاد الکلی . وانفلات في معدلات التضخم وعدم استقرار في سعر الصرف . وتدهور 
في قيمة العملة الوطنية إلى جانب تفاقم عجز الحساب الجاري ومیزان الدفوعات .. الخ . 
وقد آثبتت تجرية الاعوام ۱۹۹۲-۹۲ هذه الاقرازات السالبة . وفی نفس الوقت فان تنفیذ 
سیاسات الاصلاح الاقتصادی (Economic Reform Policies)‏ بمعزل عن الإصلاح الهيکلي 
من شأنه أن يؤدى إلى تقلیل النتائج الرجوة وذلك بسبب الاختناقات الصاحبة للتشوهات فی 
هیکل الاقتصاد التي تحول دون استجابة الاقتصاد لتلك السیاسات . لذا فأن شمولية برامج 
الاصلاح تهدف إلى ازالة الاختلالات في الاقتصاد الکلی ۰ إلى جانب تحقیق استقرار فى سعر 
الصرف وإحتواء معدلات التضخم . إلى رفع القدرة التنافسية لسلع الصادر في الأسواق العالية 
وتخفیض العجز في الحساب الجاري. لتحميق هذه الأهداف فقد اعتمد برنامج الإصلاح 
الاقتصادي (Economic Reform Program)‏ على السياسات الاتية := 

-١‏ التحكم في نمو الكتلة النقدية مع مراعاة التوازن بین حجم السيولة النقدية المطلوبة 


—\40- 


į 
محاور البرنامج المتوسط المدى‎ 


لتحقیق النمو الستهدف والاحتفاظ بمعدل التضخم في الستوی النخفض الستهدف . 

۲- توظیف الالیات الشرعية المستحدثة لادارة وترشید السيولة مثل ( شهادات شهامة 
وشمم ) وهوامش الأرياج إلى جات الایات التقايدية مثل الاحتياطي القانوني للینولك 
التجارية .. الخ . 

-Y‏ التخفیض التدريجي لاستدانة الدولة من النظام الصرفي والاحتفاظ بها في الحدود 
الى تتماشی مع التتاسق والتوازن الداخلیین للعناصر التقيرة في الاقتصاد . 

-٤‏ الاحتفاظ بسعر صرف حقيقي وواقعي ومرن لتقوية القدرة التنافسية لسلع الصادر 
في الأسواق الخارجية ۰ وبالتالي التوسع في انتاج الصادر والنمو في الناتج المحلى 
الإجمالي. ' 

ه- لتجنب الصدمات المصاحبة لحركة رآس الال الأجنبي كان لابد من مراقبة تدفقات 
lags‏ الاحل وال صاخ ها عق وا ای كما يتقف الخشافية EVANS‏ 

کے ایا یه سی الكاما مين الا حوره aS Sl‏ فى :اد ازة وكين اهدده aS‏ مہ Be‏ 
موافيت التنفیذ وتفادی التضارب بينها . ۱ 


ثانيا إزالة الاختناقات الأخرى التي تعوق نمو الاقتصاد 

ويهدف هذا المحور إلى الاهتمام برفع القدرات للمساعدة علي تحقيق ق أهداف البرنامج 
وفق الخطة الموضوعة . وتشمل هذه القدرات البنيات التحتية فى مجالات الری والنقل والطاقة 
والاتصالات والقوى اليشرية ... الخ إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات التدريب والبحث 
العلمي ونقل التقنية الحديثة والتقنية المعلوماتية . 


ثالثا التنمية الاجتماعية 
والصحة وتوفير المياه النقية الصالحة للشرب ومحارية الفقر واستحدات آليات وسياسات لمعالجة 
الاثار السالية للبرنامج الاقتصادي على الفئات الضعيفة في المجتمع ... الخ. 


رابعا تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الخارجية 

مواصلة الجهود في تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطرية 
قر سھاگ ایا وا مالو وا طا ارات اا Sale ly salud‏ اهل التفات 
الأساسية والأصول الداعمة للإنتاج لتحقیق أهداف البرامج في دعم جانب العرض في الاقتصاد. 
الدی ae ENTER‏ وأساسيا شي بردامج الإصلاح الافتصادي متوسط sgl‏ 


۳- آهم ال هد اف الكمية للبرنامج 
\— المحافظة على معدلات نمو موجبة في الافتصاد السودانى في حدود ۸ الی ee ae ٥‏ 
-Y‏ - خقض معدل التضخم إلى 40 في عام ۰۱ ۰ھ - 
۳- خفض العجز الجاري في ا لمیزان الخارجي بحوالي ۸۲ من اجمالي الناتج المحلى بنهاية 
ayee)‏ 
ê‏ 


ات 


-٤‏ بناء احتياطى من النقد الأجنبی وزيادة دفعيات سداد الديون الخارجية لتحسین العلاقات 
مع الات EEE‏ 

dale] -۵‏ تأهيل البنيات الأساسية وذلك بزيادة الصرف بالعملة المحلية على التنمية بحوالي 
ZY - 0‏ من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي والذي يتوقع أن تدعم بواسطة الصرف 
على المكون الأجنبي من قبل المؤسسات المانحة بعد تطبيع علاقاتنا معها . 

-٦‏ توجيه موارد كافية للتنمية الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم ومحو الامية ومحاربة 
الفقر وتخفيض نسبة العطالة ومياه الشرب النقية . 

۷- بناء القدرات ودعم البحث العلمي ونقل التقانة وربطها بالإنتاج . 

۸- مواصلة السعي لإعادة تطبیع علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطرية 
المائحة . 

۹- استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص . 

٠-السعى‏ للاستفادة القصوى من المبادرات الخاصة بإلغاء الديون ودعم التنمية 
الاجتماعية. 

5 - استراتيجيات وسائل تحقیق الأهداف 


oe جھ‎ 
g 


-١‏ الاستمرار في السياسات الهيكلية مواكبا مع الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة التناسق 
الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . 

-Y‏ بناء وتقوية وإيجاد جسور التنسيق اللازم بين المؤسسات والجهات النفذة للبرنامج. 

. بث الوعي لأهداف البرنامج ومراميه‎ -Y 

-٤‏ التنسيق مع وزارتي الخارجية و العدل فيما يختص بالجوانب السياسية مثل حقوق 
الانسان. الحكم الرشيد و سيادة القانون بجانب التحرك السياسي الخارجي. 


0- منهجية تنفيذ البرنامج 

كانت قيادة الادارة الاقتصادية تدرك أهمية المصدافية والشفافية فى إنجاح البرنامج. 
لذا فقد ارتبط آعداد البرنامج وتنفيذه بالشفافية الكاملة . كما ارتبط التعامل مع المؤسسات 
الدولية وا مؤسسات السياسية والتشريعية والشعبية بالمصداقية . وأكسبت هذه المنهجية الإدارة 
الاقتصادية بالسودان احترام المتعاملين معها داخليا وخارجيا . 

حرصا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني على التنفیذ الجيد للبرنامج وضبط وتيسير 
مواقع المسؤولين بالوزارة أو المشرفين المباشرين على تنفيذ البرنامج . فقد تم تصنیف الأهداف 
والسیاسات وتفريغها في جداول تحدد فيها الجهات المناط بها تنفیذ كل سياسة من سياسات 
البرنامج > وتوفيت بدء التنفيد والإنجاز حسيما يوصح الجدول أدناه. 

وكانت هذه المنهجية في متابعة تنفیذ البرامج والسياسات الخاصة بها سمة هامة تميز 
بها الأداء في إدارة الاقتصاد خلال البرامج الثلاثة المشار إليها أعلاه . وكان لهذه المنهجية دور 
هام في نجاح البرامج في تحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار والتوازن بين 
العرض والطلب والتناسق والتناغم بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . 


-۹۷- 


خطة تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۰۲ ays‏ 


الجداول آدناه تمثل نموذجا لمنهجية تنفيذ برامج ۱۹۹٦‏ - ۲۰۰۰م . 
- خطة تنفيذ برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة ۹- ۰۰۲م 1 
جدول رقم: (0/۱/۱) ملخص السیاسات والاجراءات الاقتصادية والاصلاح الهيكلي الطلوية 


خفض الاستدانة TE‏ الایر ادات العامة مع | | 
ee‏ ۶ وأحداث pails‏ فی وزيادة فعالية وكفاءة الصروفات i‏ ! 
5 0 0 الموازنة الجارية العامة : | 


زيادة جهد التحصيل | تنفين الإجراءات الخاصة | خلال سنوات | إدارة الشئون المالية 
| بزيادة الایرادات کنسبة من ۱ | بصندوق النقد 
| إجمالى الناتج الحلی. بحوالى ' | الدولی 
| 7۴-۲ کل ale‏ وذلك بالتوسع . ۱ 
| فی القاعدة الضريبية وتحسین : 
| إدارة الإيرادات ومراجعة , 
| وخفض الاعماءات الضريبية ؛ 
ودعم چهازی الضرائب ؛ 


والجمارك | أ 
تحسين كفاءة النظام | إدخال وتحسين كفاءة العمل | ۲۰۰۱-۱۹۹۹ | إدارة الشئون المالية 
الس لنظام الضريبة على القيمة ١ 2١‏ أ بصندوق النقد 
7 الضافة 1 | الدولی 
۲ مراجعة وإصلاح نظام الضرائب : ۲۰۰۱-۲۰۰۰ ١‏ إدارة الشئون المالية 
| الباشرة ۱ | بصندوق النقد | 
| ۱ ۱ الدولی 
۳ | اصلاح ادارتی الضرائب | ۲۰۰۰-۱۹۹۹ ۱ إدارة الشئون المالية | 
| والجمارك وزيادة alaa‏ : : بصندوق النقد | 
التنسيق بيهما من خلال توحيد ' ! الدولی ۱ 
آرقام اللف الضریبی للممول ۱ ۱ | 
تقوية الوحدة المختصة بکبار : | | 
تحسین السیاساث | الحفاظ على سياسة ضبط ‏ خلال‌سنوات | ۱ 
الكلية تلمصروفاث | الصروفات واتباع السیاسات | ابرنامج ‏ | ۱ 
العامة | اللازمة لزيادة الصرف التتموی E‏ ۱ 
| واعادة التأهيل للانشطة ' 
۱ الاقتصادية والاجتماعية ‏ ۱ 
| الحیویة ۱ : 


- ۱٩/۸۷ - ۰ 


تاد جدول رقم: )٥/۱/۱(‏ 


ےہا کڈ کر کے صا ا 
s ۰‏ اک ات 


تقویة الرقابة المالية 


| تحديد السلطات المالية 


4 
Jaai alas.‏ برنامج الإصلاح الافتصادی الهیکله ۹ -- ۰۲ ey:‏ 


الحكومية (شهامة) كآداة 
تمويل 


إدخال نظام البرنامج الٹلاٹی 
المرحلى كإطار كلى تنفذ من 
خلاله الموازنة 

تحسین تفيذ الموازنة يإدخال 
نظام التخطيط المالى ريع 
الستوی مع تحسین التماریر 
المالية الخاصة یموقف Mañ‏ 
الموازنة 

إدخال نظام البرمجة الالية 
والتكامل بين الموازنة الجارية 


والتتموية 


واستان "من الأساسية كن 
تجميع وحفظ وتوزيع البيانات 


المالية لدیوان الحسایات ۱ 


القومية 
إعادة تصنیف الإيرادات 
والمصروفات الجارية والتموية 
وفق التصنيف الافتصادى 
العالمى - إحصاءات المالية 
العامة ووصع النظام الرمزى 
المحاسيى وهمًا لذلك 

مراحعة العلاقة يبن السلطات 
الفدرالية والولائية بما فى ذلك 
قسمة الموارد بهدف uaan‏ 
الضرائب الزراعية وإزالة 
ممارسة بعض الولايات فى 


| فرض رسوم العبور 


-144 — 


إدارة النقد والتبادل 
بصندوق النقد 
الدولي والبتك 
الإسلامي dug cll‏ 


یحدہ 


۲۰۰٠-۹ 


الإدارة ا مالیة 
بصندوق النقد 
الدولی 


۲۰۰٠-۹‏ إدارة الإحصاء 
بصندوق sall‏ 


الدولى 


الادارة ا مالیة 
بصندوق النقد 
الدولى 


بش 


t 
خطة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م‎ 


ابع الجدول رقم: eee een els)‏ ل ا 


| إعداد الموازنة الشاملة | تجميع الوازنة الاتحادية ۲١١٠-٠٠٠٠‏ 
۱ ۱ | والموازنات ہن الولائیة 
| (التقدیرات والأداء الفعلی) 
| ویمکن البدء فی ذلك بإدخال 
| ا cold‏ الثقل كخطوة 
| 


۱ 


ammas a iir mra, 1‏ روء 


ee يا ا اک‎ ESE ey E ای نی سے سکس ی سس ساس سس سس اس بل لے رق‎ aed 
الصتذوق ً۳ تقوية الصندوق القومى أ زيادة الصرف علی خلال سنوات‎ “Cs 
الولایات ر الاصلاح الالی کشرمل " #الإجتماعية وخفض‎ 
الصندوق‎ 


اف ےج se‏ پر نا وج سوک وش لا یھ سے سا 


ی وکس کت ہے 7 
۳- السياسات التقدىة 


| الإثتمان تحقيق معدلات | إستهداف معدلات نمو للكتلة ‏ خلال سنوات 

| 1۰- الموقف النقدی سی اصع الو اہ | يي البردامج 0 
f‏ 0 | سعر الصرف ۱ 
کٹ weed tee Caci‏ سس سس دا ہس لص ما OO‏ --- ہے لم مس 
; فت أدوات السياسة الاعتماد على أدوات | إدخال نظام عمليات السوق 1444 - ادارة النقد والتيادل 


A i‏ الإدارة النقدية غير | المفتوحة فی شهادات مشاركة بصندوق النقد 


۰ ےر المباشرة | البنك المركزى (شمم) الدولی 

۱ ۱ ۱ 

4 3 1 

۱ ۱ | إدخال المناقصة فى نظام 0 ۲۰۰۰-۱۹۹۹ إدارة النقد والتبادل ! 
i‏ 0 | تسلیف البنك الرکزی بصندوق التقد : 
+ | للمصنارف التجارية ۱ الدولى 
۱ ہے Sate‏ یس E‏ .میں - سح دص مت ا ٹم ا 
a i‏ | تطویر آلیة ذات كفاءة لنظام ٠ ۲٠٠٠-۹‏ إدارة النقد والتبادل | 
ْ 1 1 بصندوق النقد 

۱ 1 ۱ الدولی 
ال لاا ات ا — 
i‏ | تحسین أدوات الإدارة | ا الیش ۲۰۰۱-۸۹ 0 
| ۱ النقدية المباشرة | على التوسط الأسبوعى ۱ 
| 2 الحالية | للودائع الاحتياطية والید. ۱ 
| : | تدریجیا فى توحيد متطلبات 
f ۱‏ | الإحتياطى 2 للمصارف ۱ 0 
۱ ۱ | التجارية الحلية والأجتبية ۱ ۱ 
i‏ | : ۱ 


وا ی ات er‏ ۱۹۹۹۰ 
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کوادر تملك شهادات معترف 


| بها فى مجال الرقابة 
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للنظام المصرفى الإسلامى 
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المالية فى التفتيش بدلا عن 
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المراجغة 
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تكملة إدخال النظام ا ملحاسبی 


الجدید 


الاتفاق مع المصارف التجارية 


| على كيفية معالجة الديون 


المتعثرة والتاکد من وضع 
GI‏ تھا فى نابات 
الضتارقف 


خلالها 
وتحضیر المؤشرات النقدية 
اليومية 


إتباع السياسات النقدية 
السليمة كأحداث الإستقرار 


فى سعر الصرف والیدء فى 
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إدارة النقد والتبادل ا 
بصندوق النقد ۱ 
الدولی ۱ 
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إدارة النقد والتبادل | 
بصندوق النقد 


الدولى والبنك 


إدارة النقد والتيادل 
بصندوق النقد 
الدولى 


خطة تتفید برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۰۲ ey:‏ 


إدارة التقد والتبادل 


یرہ م سے گاج 


یتعامل به بنك السودان بصندوق النقد 
على آساس التوسط اليومى الدوا 


وأسعار الصرف فى أسواق 
التجارية والصراقات والفاء 
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مراجعة متطلبات تقارير 
ميزان الدفوعات والعلومات 
الخاصة بالتحویلات الخاصة 
والاستتمار الأجنبى الباشر 
وإحصاءات التجارة 


cle gat! 


۲۷۰۰ ۲-۹ 


الاستمرار فی .خصخصة 
الوحدات الخدمية بمشروع 
الجزیره 


إصلاح الشارد يع المروية 


٢۰٢٠-4۹ 


مشروع الجزيرة وتعمیمھا 
على المشروعات المروية 
الأخرى 
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تابع الجدول رقم: (9/۱/۱ 


الصيانة ومصروفات التشغيل والاحلال | 
وخفض الدعم تدريجيا 


:| تحسین مداد الطاقة | فتح مجال الاستتمار فی الطاقة (التولید ۱۹۹۹ 
والتوزیع) للقطاع الخاص الحلی والاجتبی 
وخصخصة الأنشطة غير الأساسية فی 
مجال الطاقة 


إتباع سياسة سعرية Adail‏ مصروفات ۲١٠٠-۹‏ 


التشغيل والصيانة والاحلال والفاء الدعم 


زيادة الدعم الإتحادى للولایات تعمیم التعلیم العام ۹/ القطاع الاجتماعی 
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المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنی . 


١٢ 


t 
م۲۰۰٢‎ -۱۹۹۹ خطة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة‎ 


الجدول أدناه يمثل نموذجاً للخطط التي تم تنفيذها خلال أربع سنوات خلال الفترة من النصف الثاني 
من عام ۹٦‏ إلى ۲۰۰۰م . جدول رقم (۵/۱/۲) 
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تعد له المصارف خلال الأسبوع . 
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ےت ١-البدء‏ في تنفیذ مشروع شهامة . 
۳-ید اية برنامج تسجیل دافعي ضریبة القيمة 

الضافة . 

WE‏ ۱ ۂ -تكوين مجموعة عمل لتدفیق 

ee ee Ts 


تم في VY)‏ 


تم التنفيذ في 1/۲۷ 


e am وم‎ 


تم فى 1/۲۱ 


القطاع النقدي : 

١-مراجعة‏ مدی التزام الصارف باجراءات تم التتفین خلال مایو 
الحيطة والعمل لتطویر خطة عمل لتحسین | ۱۹۹۹ 
مرافبة المصارف 
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۴/إلغاء ختم مستندات الصادر بواسطة وزارة 
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١‏ تطبیق أسلوب النظام الموحد كحسابات 


"/الاتفاق مع المصارف التجارية على بونامج 
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تعمل في مجال التمويل حول كيفية رفع راس 
JUI‏ لتحقيق معدل ملاءة راس المال. 
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خطة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م‎ 


خطة تنفیذ ومتابعة سياسات وبرنامج الاصلاح الاقتصادي( ۲۰۰۲-۱۹۹۹م) 
إصلاح قطاع المالية العامة - 
-١‏ تتفيذ مشروع الضريبة على القيمة المضافة لزيادة الإيرادات والتى من المقرر ان يصدر 
بقانون في أول 0 ۰ م حسب الجدول الزمني جدول رقم: (۰)۵/۱/۲ 
جدول رقع CAIN)‏ = لیرنامج الزمنى لتنفین لل تیر سڈ بیس ابر 
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٠يونيو‏ ۹۹ إدارة الميزانية (وزارة المالية ) " 
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۰ یوئیو 55 . مدير إدارة الضریبة = 
القيمة الضافة | 


| مدير إدارة الضريبة على أ 


3 = تحدید الاختياجات ت التدريبية تىف . القيمة المضافة 


epee‏ وٹ البورات ات و وعدد bs am‏ في کل دورة 


7" 


ee Ba RARE nt‏ بے 
D‏ 
م 
if‏ 
۱ ۱ € 
t‏ 5 $ 
4- 
eo e e‏ 
3 
1 
C‏ 


- 


۳ 
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-Y‏ البرنامج التتویری للمكلفين بالضريية- 
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خطة تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م 
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ماخ یی مس ہے ہے -rra‏ 


۹۹ تحديد الجهة التى تتولی برنامج التتویر ۰ یودنیو‎ -١ 
« يوليو‎ VO | تحديد مكونات البرنامج‎ -Y 
» تحديد الجهات المستفيدة من البرنامج 2 ۱۵]غسطس‎ -Y 
. البدء في تنفیذ البرنامج التتویری‌عند نفاد‎ -٤ 
۱ القانون‎ 
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ا Oe‏ سے ملس A‏ مہہ ہہ جم TUT APY‏ مک a PS‏ ا سو پجھچوو متس ہے سے تہ سم نھ مم ی 


٤-تسجیل‏ دافعي الضريبة على القيمة المضافة | وی ۱ 


0 . إصدار طلبات التسجیل‎ ٦ 
. إصدار شهادات التسجیل‎ -Y 
القیام بزیارات ميدانية.‎ -Y 


ہیس ہم 


1 1 ہسسس ہے سےجوں خیچ EE‏ و سر يسيم e‏ سے Lee‏ 
سد مہ mam ees‏ 


المصدر: وزارة المالية 
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رفع كفاءة جهازي الضرائب والجمارك بتقوية وحدة كبار ممولي الضرائب وتنفيذ خطة 
العمل المؤدية إلى اعتماد ملف ضريبي موحد لكبار الممولين بنهاية عام ۱۹۹۹م ولبقية 
الممولين بعد عام آخر. وسيجرى المزيد من الإصلاحات في نظام الضرائب المباشرة من 
خلال موازنة ۲۰۰۱م بغرض توسيع قاعدة الضرائب وتقوية الأجهزة الضريبية ويمكن 
فى حينها النظر في خفض فئات ضرائب الدخل الشخصى إذ ثبت عدم تأثيرها على 
الأهداف المالية للبرنامج. وستتم هذه الإصلاحات بمساعدة فنية. 

توجه معظم الزيادة في مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الفترة aY e t NIAAA‏ للتنمية 
E EAE‏ 

اتخاذ الإجراءات التي تؤدی إلى المزيد من الشفافية في الموازنة . يتم اعتماد إطار 
كلى متوسط المدى تقدر من خلال الموازنة الجارية والتنموية مع وضع برنامج شامل 
للحسایات الحکومية 

alel‏ تبویب الحسابات للمزید من الافصاح المتعلق بالأنشطة الحکومية الختلفة. 

تقوم إدارة الموازنة بوزارة المالية بالتنسیق مع دیوان الحسابات بتقدیم تقاریر الصروفات 
في ale‏ ۱۹۹۹م وفق التصنیف المالى ( الإحصاءات الالية الحكومية GES‏ ) وتعمیم هذا 
التصنیف لیشمل الوازنة العامة في ale‏ ۲۰۰۱م . وقد تم تحضیر البرنامج الرفق لتطبیق 
وتعمیم هذا التصنیف . 
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کے حر ماندب 17 : 
سے ہس ہمہ ہام 
اھ سرع 
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- العدد الكلى لموظفى إدارة القيمة المضافة يعتمد بصورة 3 haa‏ 0( 
١‏ ۳ یه ۷ فة یعتمد بصورة أساسية على. ۳ العمل و Lati‏ الما 2 |$“ 
RG‏ حجم وزن القاعدة الضریبیة التى 


خطة تنفيد برنامج لإصلاح الاقتصادي الهيكلة ays ٠7-١959‏ 


ديوان الضرائب إدارة 


نهاية یولیو۱۹۹۹ 
e‏ الميزانية 


إدارة atf‏ انیة 
والحسابات العو مية 


إدارة الیزائیة 
والحسابات القومية 


می 


الميزانية - الحسابات 
القومية 


ب 


é 
۰م‎ ٠۲-۹۹ خطة تمقید برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة‎ 


| إدارة الميزانية 


| والحسابات القومية 


المصدر: وزارة المالية 
٦‏ خلال سنوات البرنامج سیتم - 
-١‏ التحول إلى البرمجة المتحركة للتدفقات النقدية في كل عام وتقوم وزارة المالية 
في شهر يوليو من كل عام بإطلاع الوزارات والمصالح الحكومية على مخصصاتها 
مما يساعدها في وضع موازناتها بصورة واقعیة . 
-Y‏ دمج المصروفات الجارية والتتموية في صيغة برمجة مالية . 
وقد تم وضع خطة عمل خاصة بإعداد الحسابات القومية الشهرية وفقاً للجدول رقم: 
(۵/۱/۵). 
-Ý‏ جدول رفم: ات سال ہس إعداد مالس لاس 


الحسابات القومية- 
| نهاية یولیو۱۹۹۹ | إدارة اليزانية 


۳ إدارة 
الميزانية " الایرادات 


نهاية یولیو۹۹۹ ام الحسایات القومیه 
نهاية یولیو۱۹۹۹م 


۱ أغسطى ۱۹۹۹ الوحدات خارج وزارة 
ا ا مالیة 


فعلوماتت حول الانشیاب الخالی للبیانات من یقوم:' أغسطس ۱۹۹۹ 


= 


t 
ay: -Y ١8 برنامج الاضلاح الافتصادی الهيكلة‎ duet خطة‎ 


oe he‏ آغسطس ۱۹۹۹ الوزارات الاخری 


یات غ الحستابات فن المصارة a‏ التجاريا کل لایر Sie‏ بالتشاور مع قسم 
pee‏ في بتك السودان ن بشکل ممصل So‏ 1 0 الإيرادات بالمالية 


الحسایات القومية 
بالتشاور مع ادارة 


وزارة المالية 


و 3 تحضیر خطة عمل لكل وحدة صرف مع تجدید : 
جو fe sa T‏ ولي کل رہ ة تجاه een‏ ماٹ المجاسبية . l‏ 


- ۲۱۳ 


۶ 


ay: ۰۲ 2١8 برنامج الاصلاح الافتصادي الهيكلة‎ Jaai abs. 


تابع جدول رقم: )0/ 0/1( 


۲-- الحصول على رأى ال مراجع العام على استمارات | نهاية سبتمبر۱۹۹۹م | المراجع العام 
التقرير . | 
ب- تطبيق الاستمارات في آربع وزارات بشكل تجریبی | 
وتطبيقها على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية | 
| الأسبوع الأول 
ج توزيع الاستمارات علی أن تملأ يواسطة الحسابات | من آکتوبر۱۹۹۹ الحسابات القومية 
العومية ووحدات الحسابات في الوزارات والصالح سا منتصف نتوقمبر 
الآخری . ; | 
د- إيداع الاستمارات بواسطة الوزارات الأريع إلى وزارة | دمج التقاریر في 
المالية (حسابات شهر أكتوبر تودع في الأسبوع الأول ول رتو قوت اة 
من توقمبر) . الحسابات القومية 
هم - متافشه التقرير مع بنك السودان ومطابقته | عقب أستلامه من 
مع حسابات البنك وتحديد الاختلاف . البالغ | الوزارات الأخرى 
المستغلة فعلياءالأرصدة المبالغ الموجودة يالبنك ۔ | يجب تكوين لجنة من 
| المالية وينك السودان 
| تجتمع هي يوم محدد 
| فبل يوم ۸ من كل 
| 


شهر Jaa!‏ الحسابات 


الشهرية 


-V‏ في إطار السعى لاستعطاب المزيد من الموارد لتمويل الولايات فان تطبيق معادلة 
أقسمة موارد الضريية علی القيمة المضاكة تعد تعتبر خطوة gê‏ آلاتجاه الصحیح. إن 
تحويل الموارد من الحكومة الاتحادية للحکومات الولائية عن طريق الصندوق القومی 
لدعم الولايات ينيغى أن يريط بشروط تقديم التقارير المالية المنتظمة واستخدام هذه 
الوارد في التنمية الاجتماعية . واعتبارا من عام ١٠٠٠م‏ يجب على الولايات إرسال 


إصلاح نظم سعر الصرق والتجارة :- 


\/ تدعیم الإصلاحات في مجال سعر الصرف والتجارة خاصة gig‏ السودان عضو في 
تجمع الكوميسا و يسعى للانضمام لنظمة التجارة العالمية . 
۲/ خفض متوسط التعريفة الجمركية من ×۲٢‏ إلى أقل من ۸۱۵ في موازنة ۲۰۰۲ . 
وذلك فى المراحل التالية :- | 
أ- المرحلة الأولى : خفض مدى الفئات الجمركية إلى lS ٤‏ بحد 


آقصی ٠١‏ / ومتوسط في التعريفة الجمركية 
يبلغ AYY‏ وذلك في موازنة ١٠٠٠م‏ . 


ب- الرطظة AEST‏ — خفض مدی القفئات الجمركية إلى ۴ alia‏ بحد 


غ91 


å 


خطة تتفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ۲۰۰۲م 


من ۲۰ / وذلك فی موازنة ayes}‏ : 


ج- المرحلة اثتالتة د الابقاء على مدی الفنّات الجمركية كما فی 


المرحلة السايقة مع خفضی الحد الاقصی ال 
۰ / ومتوسط للتعریفة الجمركية أقل من 
0 /. 


۴ ان الود كير الحسركية هلع التجو از درل بت 


Jt 


„Í 


>+ 


1 في منتصف عام ۹ھ یلغی إلزام التجارة بضرورة o>‏ آرانيك الصادر 
والوارد قبل عملية التصدیر آو الاستیراد مع الایقاء على ضرورة مد وزارة 
التجارة بالمعلومات الخاصة بعقود الصادر للأغراض الإحصائية وأغراض 


المتايعة . 

ب. في منتصف عام ۱۹۹۹م يتم إلخاء حظر تصدير الجلود الخام (السلعة 
الوحیده التی تبقت فی قائمة السلع الحظورة للتصدیر). 

> في ale‏ ۲۰۰۰م يتم الغاء ضريبة الصادر على القطن ومراجعة ضريبة 
الصادر على الصمغ العريى . 

د. توسيع عدد السلع التى يمكن استيرادها عن طريق التسهيلات الاثتمانیة 
في يونيو وديسمبر ۱۹۹۹م إلغاء ذلك القید كليا فی عام ۲۰۰۰م . 

ھ. إعادة النظر في نظام القيود الممروضة على موارد الصادرات. 


لزيادة فعالية وكفاءة سوق النقد الأجنبى یتم اتخاذ الخطوات التالية + 


خفض الفترة البالغة عشرة ايام ( متوسط المتحرك يستخدم بواسطة بنك السودان 
لتحديد سعر الصرف ) إلى خمسة أيام اعتبار! من مارس ۱۹۹۹م. 

تحديد ميعاد معين يبدأ بعده بنك السودان بحساب سعر الصرف على أساس المتوسط 
اليومى لأسعار الصرف . 

في بداية عام ١٠٠5م‏ يتم النظر في زيادة الفترة الزمنية والمحددة بعشرة أيام والتی 
بحب أن یبیع المصدر خلالها aluan‏ الصادر . 

السماح للمصارف التجارية بالعمل كوسيط في سوق النقد الأجنبي اعتباراً من فبراير 
۹ھ . ولمساعدة المصارف التجارية في هذا الأمر فإن الموعد الأقصى المسموح 
به عتدئذ للاحتفاظ بحصيلة النقد الأجنبى والدی حدد بیومین یتم الخاوه قي يوديو 
۹ھ ۔ ۱ 

لتعمیق سوق التقد الأجنبي يتم إلغاء إلزام مصدري القطن والصمغ العربي بتحويل 
حصیلة الصادر لينك السودان بنهاية يوديو ۱۹۹۹م. 

بناء احتياطى من النقد الأجنبي لدى بنك السودان يبلغ ٠١‏ مليون دولار بنهاية عام 
۹ھ . 


~¥\o- 


ê 
ey: ۰۲ | ۹ تتفيد برنامج الاصلاح الافتصادي الهيكلة‎ aha 


اصلاح النظام النقدي :- 

۱ الترکیز على تطویر آدوات السیاسات النقدية الجديدة الستحدثة لادارة القطاع النقدی 
وهما شهادات AS LAM‏ الحكومية ( شهامة ) وشهادات مشاركة الك الرکزی ( شمم ). 

۲ البدء في استخدام شهادات شهامة وشمم في عملیات السوق الفتوح وذلك gag‏ نظام 
المنافصة . 

۲ ی Vea‏ افو ى E‏ رض خلؤل ا 
۱ . في البدء تلزم المصارف التجارية بإيداع الاحتياطى للودائع الأجنبية بالعملات 
الأجنبية كبديل للاخيار السائد عندئذ الذى يتيح للمصارف خيار إيداع الاحتياطى بالعملة 
المحلية وتقلل نسبة الاحتياطى تدريجيا وفق موقف السيولة على أن يتوافق ذلك مع تطور 
استخدام شهادات شهامة وشمم كأدوات رئيسية في إدارة السيولة بدلا عن الاحتياطى. 

4/ ينظر بنك السودان في أبريل/ مايو ۱۹۹۹م في مدى إستجابة المصارف لقوانين السلامة 
الالية ومعالجة الديون التعثرة وتتفین النظام الحاسبی الجديد وفق البرنامج التالی :- 

یقوم بنك السودان باصدار كتيب یحتوی على القوانین واللوائح السارية المتعلقة بالصارف 
ارادا الاجھ eas‏ و یی عى ی یداه رقا فل انا رقم 
مراجمة قانون کو الصارف لتضمین الجوانب الرئيسية التعلقة بفعالية الرقابة 
على المضارف الضمتة قى ماد اثفاقية بارل. 

یقوم بنك السودان بتوجیه الصارف التجارية بتقدیم الحسابات المالية الراجعة بصورة 
asta ag‏ من الترام الضار ف القجارية بقظبیق Aaa (CoS‏ اعت 

آنشاء مجموعة تتسیق من کبار موظفی [دارتی تنمیة الجهاز المصرفى والتفتیش لتبادل 
عونت الخاضة ati‏ التممكن اسان وا سدق : 

وضع وتنفيذ برنامج للتدریب الکثف لإدارتى تنمية الجهاز المصرفى والتفتیشی. 

في الدی*التوسط یقوم بنك السودان بتتفین إجراءات تصحيحية فورية للمصارف 
غير الملتزمة بتوفیق آوضاعها والنظر فی إغلاق الصارف التی لا تتمتع بالجدوی . 
وفى cull‏ القریب agar‏ بنك السودان بطلب برنامج تفصیلی لتوقیق آوضاع المصارف 
التجارية التی لم توفق آوضاعها حتی نهاية ۱۹۹۸م مع توضیح جدول زمنی لتنفید هذا 
البرنامج مع الاشراف الدوری لت السودان لهذا البرنامج . 

مراجعة لوائح تبویب القروض لتأخذ في الاعتبار القدرة الالية للعميل ومقدرته على 
السداد Les‏ فى ذلك تدفقاته النقدیه ۰ وتعدیل قترة شطب الدین من عشر سنوات إلى 
سنتین مع الأخن فی الاعتبار إعفاء الضرائب على المبالغ المشطوبة. 

تعزیز دور بنك السودان في مراقية موفف السیولة في الصارف واستحداث نسبه 
سيولة للمصارف من واقع إجمالى الأصول الستحقة خلال شهر إلى إجمالى الخصوم 
في نفس الفترة . ۱ 
فى cull‏ التوسط يريط موقف الصرف الشامل من النقد الأجنبى برآس ماله بدلا 
عن ALM‏ الحدد وتحدید فترة انتقالية للوفاء بذلك الشرط . 

ترسل الصارف التجارية تقارير مفصلة یومیه وشهریه وربع سنوية وسنوية ویقوم بنك 
السودان بقرض عقوبات على المصارف غير الملتزمة . 


E 


é 


1 


خطة تتفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة ۱۹۹۹- ٢۲۰۰م‏ 


إصلاح بيئة الإستثمار :- 
\/ مراجعه فانون الاستتمار بنهاية عام ۱۹۹۹م وفق المؤشرات التالية : 
-Í‏ مركزة قرار cis‏ الإعفاءات تحت سلطة واحدة و بتمثيل وزارة 
R‏ اتا اا هی وز ازمة ما اة ا 
في منح الإعفاءات . ۱ 
ب - إلغاء إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وحصرها على 
الشروعات: الاستراتيجية استتاداً على آن یتم مثح الاعفاء عن 
طریق اللجنة الوزارية . 
ج- الفاء تجدید الاعفاءات المنوحة بما في ذلك المؤسسات التی 
تغیرت ملکیتها أو نم تأهيلها . 
وے ‏ میگ ارات و ما یسنان 
7٢‏ مراجعة قوانین العمل واصلاحها لنح الستتمرین الضمانات الكافية لعالجة الخلافات 
العمالية والتعاقدية . 
۳ إصدار قانون منع الإحتكار وقانون الاغراق . 


إصلاح القطاع الزراعى :- 
أولا تخضع لبرنامج الخصخصة الأصول أدناه بهدف رفع كفاءة الأداء 
بالمشاريع المرويك : 
)١(‏ الوحدات الهندسية في المؤسسات التالية :- 
-Í‏ مشروع الجزيرة . 


Ges‏ فا كلما الرواضية: 
عد ند saab oa aaa‏ 


رت مؤسسة السوكى الزراعية . 
(Y)‏ المحالج في المشاريع الآتية :- 
-Í‏ مشروع الجزيرة . 
ب- حلفا الجديدة . 
>- مؤسسة الرهد . 
=j‏ مؤسسة السوكى . 
LOLs‏ الإصلاح الهیکلی :- 
\/ لا مركزية إدارة مشروع الجزيرة . 
/Y‏ توجيه استثمارات القطاع الخاص للقيام بتقدیم بعض الخدمات الزراعية (ترحيل . 
تخزين . الهندسة الزراعية ء الإتصالات ۰ صيانة القنوات ...الخ ). 
٢‏ عمل خطة للاصلاح الشامل لمشروع الجزيرة . 
۶ عمل خطة للاصلاح الشامل لبقية المشاريع على ضوء تقييم تجرية مشروع الجزيرة . 


eV (Ve 


t 
ey: ۰۲ -- خطة تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلة‎ 


. البحث عن مصادر تمويل خارجية إضافية لتمويل التأهيل الشامل لبنيات الرى‎ ٥ 
. زيادة مخصصات التنمية الريفية وخدمات الارشاد والبحوث الزراعية‎ ٦ 
على‎ 7٤,۰ العمل على المحافظة على نصيب القطاع الزراعى في نفقات التنمیة في حدود‎ /۷ 


آقل تقدد 


تطبیع العلاقة مع المؤسسات المانحة :- 
العمل على تطبيع العلاقة مع المؤسيسات والدول | does Lt‏ 399( برنامج محدد یشمل: 


-Í 


— 


-> 


هھ 


E- 


تطبیح العلاقة مع صندوق الأوبك بالبدء في السداد (۷۰۰ ملیون دولار شهریا) 
- يونيو ۱۹۹۹م . 

تطبيع العلافة مع البنك الدولی بالبدء في السداد ( مليون دولار ny‏ ( 
- يوليو ۱۹۹۹م . 

تطبيع العلاقات مع الصندوق العریی للانماء الافتصادى = - أغسطس / دیسمیر 
۹م بالبدء في دفعيات رمزية ثم تقديم مقترح لاحقاً لتطبيع العلاقة بعد 
السجل المطرد . 

الاستمرار فى دفعیات البنك الأفریقی والبنك الاسلامی والصندوق الدولی 
للتنمية الزراعية والصندوق السعودی للتنمية . 

البدء في اجراء حوار مع صندوق آبو ظبی لتطبيع العلاقة - آغسطس / 
ديستمبر ۱۹۹۹م . 

متابعة صندوق النقد الدولی والبنك الدولى لعقد اجتماع يضم بعض المؤسسات 
المائحة خلال عام ۱۹۹۹م لوضع استراتيجية لحل مشكلة دیون السودان كإجراء 
وسپط قبل دخول السودان في المبادرات العالمية. 


- ۲۱/۷۲ 


$ 


ey: ۰۲ تتفید برنامج الإصلاح الافتصادي الهيكلة ۹ ۔‎ aba 


چوڑھے : 
تعتبر المنهجية التي اتبعتها الإدارة الاقتصادیة جس الفترة ۱۹۹۷م - ٢٠٠٣م‏ - في 
تنفيد ار الاقتصادية والهیکلیه نها يحتدي به في د تحقیق أهداف أي برنامج عمل ناجح 
. فقد ساعدت تلك المنهجية على متابعة تتفید لت فا سورد > على سبیل المثال . فقد 
نجحت الإدارة المختصة بتتفیذ برنامج الضريبة على القيمة الضافة في الالتزام الکامل بخطة 
التتفیذ . ويالتالي استطاعت أن تحقو سکع Gis‏ باهرا . وفي نفس الإطار تمكنت الإدارات المختصة 
في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان من تحقيق أهداف البرامج في مجالات احتواء 
معدلات التضخم المنفرطة والاستقرار في نظام سعر الصرف . وفد تحقق ذلك نتيجة للالتزام 
الكامل بالخطة الموضوعة في مجالات تنفیذ السياسات المالية والنقدية وفي مجال اصلاح 
النظام المصرفي . هذا وقد يسرت المنهجية إيجاد التناسق بين المؤشرات الاقتصادیة المتغيرة › 
oll‏ جانب تیسیر وتمکین متابعة تتفیذ البرامج قو جانب الترکیز الاقتصادي مع إزالة التشوهات 
الهيكلية والريط بینهما . 

ونستطیع أن نعتبر النهجية التي اتبعت في تنفیذ البرنامج واسلوب التابعة والالتزام 
الکامل بالمصدافية والشفافية . إلى cole‏ التتسیق والتعاون الکاملین بين الأجهزة الناط بها 

تنفیذ البرامج . من آهم آسباب النجاح في تحقیق آهداف البرامج . 
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موازنة alc‏ ۵ ۵ ام 


الفصل التانی 
موازنة عام ۱۹۹۹م 


عند إعداد موازنة عام ۹۹ تم استصحاب تحديات ثلاثة تؤثر سلباً أو إيجابا على مسار 
الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة خاصة عامي ۱۹۹۹م و۲۰۰۰م . 

التحدي الأول هو أن جاء وضع موازنة عام ۱۹۹۹م بعد ثلاث مراحل من الجهود التي 
بذلت في مجالات الإصلاح الهيكلي و الاقتصادي بهدف إزالة التشوهات في مؤشرات الاقتصاد 
الكلى . وتحقیق توازن واہتقرار مستدام في الاقتصاد . وتتمثل تلك الجهود فى تخفيض معدلات 
التضخم وتوحيد سهر الصرف واستقراره . وقد تم تحقيق تلك الأهداف بفضل الإصلاحات 
. الکبری التي تم إنجازها في القطاعين JU‏ والنقدي وعن طريق أساليب وترتيبات مستحدثة 
ومتدرجة في مواجهة الخلل في نظام سعر الصرف والجموح في معدلات التضخم .شكل رقم 
(۵/۲/۱) . 

وعلی تلك الخلفية كان لا بد من التركيز عند إعداد موازنة عام۱۹۹۹م على الإنجازات 
التی تحققت وضمان آستمرار الاستقرار الاقتصادي والنمو الستدام في معدل الناتج الحلي 
الإجمالي . 

التحدي الثاني هو أن يأتي اعداد موازنة ۱۹۹۹ كأخر موازنة في القرن العشرین والعالم 
یستقبل بعد عام فرنا جدیدا وألفية جديدة . ولم يكن ذلك مجرد انتقال من حدود زمانية تمیزها 
آرقام تقویم زمني . ولکنه انتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ البشرية تحمل في طیاتها تطورات 
ومفاجات خطيرة جرا ء ما تحدثه العولة من تغیرات في العلاقات بین الدول والکیانات الافتصادية 
٠‏ مما يؤدي إلى الارتباك في آسبقیات استخدام الوارد المالية والبشرية لواجهة متطلبات مواكبة 
الواقع الجديد . حيث أن عملية إزالة الحواجز الجغرافية بين الدول وتدويل الاقتصاد اصبح امرا 
واقعا في عالم اصبح یه البقاء لمن يمتلك زمام القدرة المالية والعلمية ومعرفة التقنيات الحديثة. 
وات lee‏ الخرفة نين الدول ال والدول الفقيزة Cua‏ :و اصبحة الدول اتام فة 
لمنافسة جائرة لا تقوى على الصمود أمام الكيانات الدولية العملاقة . وسوف نتناول تحديات 
العولة بشيء من التفصيل في الباب السابع إن شاء الله . 

أما التحدي الثالث فهو أن يتم إعداد موازنة عام ۱۹۹۹م وما زالت تداعيات وانعكاسات 
الأزمة المالية الآسيوية تتري مع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد العالي من 7۲,۳ في AV‏ 
إلى ۲,۵/ فی ۱۹۹۸. وهو معدل يقل عن معدلات النمو السائدة فى العقدين الماضيين . وقد 
كان لتدهور البيئة الاقتصادية العالمية ء جراء الأزمة المالية في جنوب شرق آسیا في عام ۱۹۹۷م. 
اثر واضح على شروط التبادل التجاري وهبوط أسعار السلع وانحسار تدفق رؤوس الأموال e‏ 
وزنادةتفكلفة as Mea‏ ناسک للنول النامية الف مات هیوطا عاذ | كن مل تر 
الاقتصادي بلغ 1۱,۸ في عام ۱۹۹۸ء مقابل 10,6 في عام ۱۹۹۷. ولاول مرة منت عام ۱۹۸۸م 
يتعدى معدل النمو في الدول المتقدمة معدله في الدول النامية برغم من هبوط النمو في الدول 
الصناعية من ۸۲,٩‏ في عام ۱۹۹۷ إلى AY, Y‏ في عام ۱۹۹۸. وعلى مستوى البلدان الأفريقية 
سجل معدل النمو زيادة طفيفة ۰ حيث وصل إلى 7,5 في ۱۹۹۸ مقابل ۲۷× في عام ۱۹۹۷ 
و۹, ZY‏ في عام ۱۹۹۲م . وهو معدل يغطي بالكاد الزيادة في النمو السكاني الأفريقي .وقد أدى 
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موازنة عام ۱۹۹۹م 


النزاع في منطقة البحيرات والقرن الأفریقي إلى هبوط حاد قي معدلات النمو بالدول المتأثرة 
بهذه النزاعات باستثتاء السودان الذى سجل اكثر من ضعف متوسط معدل النمو بأفريقيا وهو 
٦‏ في عامي AV‏ و ۹۸ . ۱ 

وأدى هبوط أسعار السلع إلى تدهور عائد صادرات الدول الأفريقية بواقع ۱٦١‏ . 
وصاحب ذلك هبوط اقل في كمية الصادرات . وقد تأثرت صادرات السودان خاصة القطن 
والصمغ العريي والسمسم لف التطورات الصاحبة للازمة AML‏ في جنوب شرق آسیا . 
ولكن بالرغم من LUD‏ استطاع الاقتصاد السودانی آن یواصل النمو فی مستواه الستدام بفضل 
السیاسات الاقتسرادنة توعد تقو ها + 

وعلی صعید التمویل الرسمي فقد تراجع حجمه بواقع 70٦‏ من ٠,١‏ بلیون دولار إلى 
۰ ملیار دولار. وصاحبت ذلك مشكلة السيولة وتکلفة الاقراض فی الأسواق الالية الدولية . 
آضف إلى ذلك مشكلة الدیون الأفريقية الستعصية والتي وصل حجمها إلى ۵, 10 من الناتج 
ال جمالي في ale‏ ۱۹۹۸م . بزيادة طفیفة عن ale‏ ۱۹۹۷ . وزادت نسبة آعباء الدیون من ZY AE‏ 
إلى ۸۳,۳ من قيمة الصادرات كما ارتقعت خدمة الدیون کنسبة مئوية من الصادرات بواقم 
۹ في ale‏ ۱۹۹۸م مقابل ۲۱,۳ في عام al AAV‏ ورغم البادرات العدیده التي ظهرت 
وشملت مبادرة الدول الفقيرة الثقلة بالدیون HIPC)‏ ( . الا أن الجزء الأكبر من الدیون ما 
زال ينتظر المعالجة . فمن )2 دولة اعتبرت مؤهلة للاستفادة من هذه البادرة ۰ وتشمل YY‏ دولة 
آفريقية استفادت منها دولتان. ولا تزال ثلاث دول آفريقية في مرحلة القرار ومثلها في مرحلة 
التفاوض. وتحت الظروف التي تمر بالدول النامية فمن التوقع أن یکون معدل النمو فی آفریقیا 
في عام ۱۹۹۹ اقل مما كان عليه في عام ۱۹۹۸م ٠‏ | , ہے 

انا هط انها الك معدت تمدن کا تجارنا واا ا اها وهای کت 
انخفض معدل النمو الاقتصادي من ۸, 6 في عام ۱۹۹۷ إلى 1۱,۸ في عام ۱۹۹۸. وهو معدل 
يقل لاول مرة عن مثيلاته فی آفریقیا وأمريكا اللاتينية باستثناء الصين التى تمكنت من المحافظة 
فلن gates an‏ السا کات ۱ 

أما في مجال منظمة التجارة الدولية فقد منيت اجتماعاتها في سیاتل بالولايات المتحدة 
الأمريكية بفشل ذريع في نهاية عام ۱۹۹۸ بسبب الخلافات المتفاقمة بين التكتلات الاقتصادية 
الال الك آکی سعت قر ا قفا الخاصية من اكل كدب الأسواق ریز ااا 
الحمائية وتهميش دور الدول النامية والأقل نموا ء في وسط صراع محموم يعكس طبيعة AS pall‏ 
القاكبية فى الألفية الخالكة علي الساخة الاقتصنادية الدولية: 

أن تلك التطورات في بيئة الاقتصاد الدولي آفرزت تحديا کبیرا أمام البرنامج متوسط 
cull‏ ۹۹ - ۲۰۰۲م . إلى جانب الإطار الذي تفرضه التحديات الثلاثة أعلاه على الموجهات 
العامة لموازنة عام ۹۹ - 7٠٠٠١‏ فان إعداد موازنة عام ۱۹۹۹ تم على هدى أهداف ومرامي 
البرنامج الثالث للاستراتيجية القومية الشاملة إلتى تم تحليلها في الباب السابق . 

وعليه وعلى ضؤ التطورات أعلاه تم تحديد مرتكزات وموجهات واهداف وسياسات موازنتي 

عام ۱۹۹۹م - ۲۰۰۰م . 
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ميزانية عام ۹ھ - 
Yoi‏ : الموجهات والأهداف:- 
۱- موجهات الاستراتيجية القومية الشاملة المتضمنة في البرنامج الثالث ۹۹ - ۲۰۰۲ . 
-Y‏ المحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت من خلال تتفیذ برامج عامي ۱۹۹۷ 
و۱۹۹۸ والتي دمنلت في - 

-١‏ خفض معدلات التضخم و المحافظة على استقرار الافتصاد الوطني وتوحيد واستقرار 
سعر الصرف للعملة الوطنية . وإزالة التشوهات فى هيكل الاقتصاد والاختلال فى 
المؤشرات الاقتصادية. ۱ ۱ 

-Y‏ زيادة الإنتاج ورفع معدلاته عن طريق انتهاج حزمة متكاملة من السياسات الكلية 
والقطاعية الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو الإنتاج الزراعي 
والصناعي والصادرء والاستمرار في الاستثمار في مجالات استخراج البترول وتأهيل 
البنيات الأساسية كالكهرياء ونظم الري وترقية الصادر . 

٦‏ تحقيق نمو فى الافتصاد قدره ٦,۲‏ ء والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطنى بصفة 
E‏ ورای ١ ۱ E‏ 

-٤‏ الحفاظ على معدل انخفاض التضخم بنفس الوتيرة التي شهدها الاقتصاد خلال عامي 
۷ - ۹۸ . 

۵- إحداث تغيير هيكلي في ميزان الدفوعات عن طريق زيادة الصادرات واحلال جزء مقدر 
من واردات المواد البترولية وتشجيع تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج . 

-٦‏ السعي لتحقيق التتمية الاجتماعية من خلال دعم قدرات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم 
عن طريق توفير الاعتمادات لبرامج التنمية الاجتماعية ومشروع التوظيف الذاتي 
للخريجين ؤغيرهم ء ومع الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة. وزيادة دخول العاملين 
الحقيقية بالدولة ء من خلال تعديل الحد الأدنى العفي من ضريبة الدخل الشخصي 
وتعديلات فى الخصصات والعلاوات جدول رقم .)0/5/١(‏ 

جدول رقم: (۵/۲/۱) الانفاق على القطاع الاجتماعى والاسبقيات الأخرى 

(یملیارات = 
| العام | عام۱۹۹۹ فعلى | عام۲۰۰۰ التغیر 
القطاع د i‏ اعتمادات 
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۲ قطاعات الأسبقيات الأخری . ۱ 1,۷ ۱ ۳۹ 4 JN‏ | 


-yY‏ دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام ورفع قدرات القوات المسلحة والقوات النظامية 
الآخری لحماية مکتسیات الأمة . 

۸- إكمال الترتيبات المسباعدة للاكتماء الذاتي من المواد البترولية والیدء في تصدير 
المائض . 


-: تقيم الأداء في تنفیذ موازنة عام ۱۹۹۹م‎ : Las 

أن wal‏ إنجازات الاداء في تنفیذ الموازنة هو قدرة الاقتصاد السوداني في مواصلة 
النمو الايجابي المستدام ۰ إذ بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي ٦‏ بنهاية عام ۱۹۹۹م. وعكست 
مؤشرات الأداء الاقتصادي JUS‏ عام ۱۹۹۹م التقدم الاقتصادي المتواصل » في ظل استقرار 
مستدام » وذلك بفضل حزمة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الدولة في 
إطار برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل منذ النصف الثاني من عام ٦۱۹۹م‏ ۰ إلى جانب الراقبة 
والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفیذ البرنامج بوعي وإصرار لتفادي أي قصور قد يؤدي الى تراجع 
الأذاء آو انتکاسه . فقد كان من آهم آسباب فشل السیاسات سابقاً ضمف التابعة والتتفین . 

ومن الانجازات الهامة آیضا التطور فى هیکل مساهمات القطاعات الانتاجية في نمو 
الاقتصاد الكلي af‏ بلغت نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية فی الناتج الاجمالي ٦٦٦‏ في 
نهاية عام ۱۹۹۹م » مقابل ۶ , ۸۳۶ للقطاعات الخدمية, نتيجة لتوجیه السیاسات الكلية نحو ترقية 
الإنتاج وتحفیزه . هذا وان الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الثلات الاضية . واستقرار 
نظام سعر الصرف الواقعي . وانحسار التضخم آدی إلى إعادة التوظیف التلقائي للموارد التاحة 
لصالح الانتاح على حساب الخدمات ۰ وبصفة خاصة على حساب النشاط الوازي والهامش كما 
یوضحه الشکل رقم (۳/۲/۲). لقد لاحظنا من خلال تحلیلنا للتطورات الاقتصادية في الحقب 
الاضية أنه بسبب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد . خاصة التطورات السالبة في معدلات 
التضخم والتذبذب في نظام سعر الصرف والذي اتسم بعدم الواقعية . آدی إلى تشوهات في 
توظیف الوارد وتوجیهها إلى النشاط الوازي بعيدا عن القطاعات الانتاجية . وکما آوضحنا من 
قبل » فقد هیمن النشاط الوازی والهامشی على حركة الاقتصاد . لذا تعتبر هذه التطورات في 
إعادة توزیع الوارد لصالح القطاعات الانتاجية نقلة نوعية في مسار النمو الاقتصادي ٠‏ وقد 
انعکس ذلك بصورة واضحة على مواصلة القطاع الصناعي ازدهاره في عام ۱۹۹۹ ۰ مستفیدا 
من الاستقرار الاقتصادي خاصة استقرار سعر الصرف والسیاسات الاقتصادية الواتية ء فحقق 
نموه ۱۱,۶ أنظر الشکل رقم(۳/۲/۲). وهذا العدل یفوق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
خلال نفس العام . وآصبحت مساهمته في الناتج الحلي ۸۱۵ في عام ۱۰,۸9۱۹۹۸ خلال عام 
۹ھ . 


- الأداء في المؤشرات الاقتصادية فكان كما يلي‎ Lei 
—; أداء اللضخم‎ 
. ) ۵/۲/۲( فی منتصف ۲ آنظر الشکل رقم‎ 7۱٦١ (م مقایل‎ ٩ 
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الأداء النقدي والقطاع الخارجي:- 
آما على صعيد مؤشرات الاداء النقدي والقطاع الخارجي فقد جاء آداژها على النحو 
التالی :- 
۱-عرض النقود :- 
استطاعت الدولة فی عام ۱۹۹۹م أن تحتفظ بالسيولة النقدية في حدود السلامة المالية 
والمخطط لهاء وذلك من خلال السيطرة على السيولة واتباع السياسات والإجراءات اللائمة 
۲- سعرالصرف }= ۱ 3 
من E‏ تمد عير هرا کت ار وت EE‏ مين ہس EE‏ 
,في السوق الحر والسوق الوازي ۰ وتوحدت آسواق النقد الأجنبي التعددة والتي فاقت تمانية 
آسواق فى عام ٦۱۹۹م‏ - وجاء كل ذلك نتيجة للسیاسات التي اتخدتها الدولة في مجال سوق 
النقد د الأجنبي و آهمها ما يلي:- 
التحول التدريجي نحو التحرير الكامل لنظام سعر الصرف و توحيد أسواق التعامل في 
اقلا خی عن طرک ادات E‏ ره لد سوق Aa‏ ال ي 
د تدخل البنک المركزي للتآثیر على سوق النقد الأجنبي من خلال تفذية موارد الصارف 
التجارية عبر الزادات. ۱ 
- تبسيط احراءات العملیات التعلقة بالنقد الأجنبي. 
- تنظيم سوق للنقد الأجنبي بالزام كافة الصارف بانشاء غرف للتعامل في النقد 
الأجنبي. : 
- مراجعة القوانين التي تحكم التعامل في النقد الأجنبي و إصدار مدونة للتعامل فيه. 
- تمكن بنك السودان من تكوين احتياطي بالنقد الأجنبي لاول مرة منذ ما يقارب نصف 
قرن. l‏ 
- توظيف موارد الصادر وتحریکھا لتوفیر النقد الأجنبي لدي المصارف ودعم قدرتها في 
الوساطة في سوق تبادل النقد الأجنبي . 
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موازنة عام ۱۹۹۹م 


القطاع الخارجي ` f‏ ۱ 

آما على صعيد القطاع الخارجي فقد شهد الميزان التجاري للبلاد تحسنا ملحوظا حتى 
سبتمبر ۱۹۹۹م ۰ حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ١‏ , ۸۳۳ مقارنا بنفس الفترة من 
العام السابق . وتم دحقیق pasla‏ في ميزان المدفوعات هي المترة يناير/ سبتمبر ۱۹۹۹م قدره 
۹ ملیون دولار مقارنا بفائض قدره ۳۱,۸ مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق . أما 
على صعيد علاقاتنا المالية والاقتصادية الدولية ومصادر التمویل الخارجي » والتي تدهورت في 
وقت سابق مع معظم المؤسسات المالية الخارجية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية غير المواتية 
٠‏ والتي سادت عند مطلع التسعینات. فقد شهدت العلافات الخارجية قفزات طيبة في الفترة 
الأخيرة مع معظم ا مؤسسات المالية الاقتصادية الدولية والإقليمية والقطرية . حيث بيدأت مرحلة 
جديدة من بناء جسور الثقة بين السودان وبين تلك المؤوسسات خلال عامي ۹۸ و۱۹۹۹م. وكللت 
مساعي الدولة مع صندوق النقد الدولي بإعلان السودان دولة متعاونة وذلك في يوليو من ۱۹۹۹م 
٠‏ وتحديد منتصف ale‏ ۲۰۰۰ كموعد للنظر في إعادة حقوق السودان التصويتية وكافة الحقوق 
المتعلقة بها . وواصلت الخطوات العملية حتى gant‏ ذلك النصر فى اغسطس عام ٠ھ‏ مما 
مهد الطريق امام السودان للاستفادة من المبادرات الدولية لحل مشاكل الديون والتأهيل لتلقي 
تدفقات التمويل الخارجية . كما شهد هذا العام أيضا بداية تطبيع العلاقة مع البنك الدولي 
وقد قامت بعثاته الفنية بأجراء الدراسات اللازمة للقطاع ا مروي والتنمية الاجتماعية ومكافحة 
الفقر توطئة للمساعدة في ايجاد التمويل اللازم لها . كما أثمرت جهود الدولة في التطبيع الکامل 
للعلاقة مع صندوق الدول الصدرة للنفط (الاوبك) . والذي وافقت أدارته على تمويل مشروع 
الشبكة القومية للکھرباء بمبلغ عشرة مليون دولار. والوعد بتقديم عون files‏ في بداية عام 
j : ays ۰۰‏ 

وشهد هذا العام آیضا تعزیز علاقاتنا مع البنك الاسلامي للتنمية والذي یعتبر من آهم 
المؤسسات التي ظلت تواصل دعمها للسودان دون انقطاع . وقد ala‏ البنك الاسلامي بتمویل 
مجموعة من الشروعات عن طریق نوافن إقراضه الختلفة. شملت قطاعات تأهيل القطاع المروي 
والکهریاء والتنمية الريفية والاجتماعية والطرق والیاه والسكة حدید وعملیات الاستیراد السلعي 
. واستمر التعامل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD‏ والذي ald‏ بتمویل مشروع التنمية 
الريفية بشمال کردفان . وبداً التحضیر لتمویل مشروع التنمية الريفية بجنوب كردفان . وفي 
هذا العام آیضا توصل السودان إلى توقیع اتفاقیتین مع الصندوق السعودي للتنمیة وصندوق ابو 
ظبي للتنمية وذلك بعد موافقتهما على إعادة جدولة طويلة المدى لدیونهما على السودان . وبدا 
بالفعل تطبیع العلاقات معهما وشهد ale‏ ۲۰۰۰م بداية تمویل الشروعات بعد تحدید الشروعات 
المطلوب تمويلها خلال ale‏ ۱۹۹۹م . كما تم الاتفاق مع الصندوق العربي للانماء الافتصادی 
والاجتماعي لتطبيع العلاقات معه بعد نجاح المحاولات المكثفة لجدولة متأخرات ديونه على 
الان sage‏ تلفت حدر و هام الديوف نا تلوب مک کو السود امن NE‏ فدارد 
EA,‏ کی GaN‏ الأساسهة کالظرث:: 

اتساقاً مع مرتکزات وآهداف البرنامج تم تخصیص الوارد الوضحة في الجدول آدناه 
إلى القطاع الاجتماعي والقطاعات ذات الأسبقية الأخرى . 


یئ کن 


? 
ام‎ VAN alc موازنة‎ 


الجدول أدناه يمثل نموذجاً للخطط التي تم تنفیذها خلال أربع سنوات خلال الفترة من 
اث الثاني من عام ٦‏ إلى ۲۰۰۰م . 


i:‏ القطاع الخارجي- 


ات ات هی re pen‏ سی ای 
آساس متوسط ۵ آیام . 


القطاع النقدي: 

تطبيق نظام الاحتياطي الالزامي للمصارف 
المحفوظ لدى بنك السودان على آساس متوسط 
تعد له المصارف خلال الاسبوع ۱ 


V/Y) النشور الخاص بتطبیق الضريبة نم في‎ RE 
۱ على القيمة المضافة.‎ 
۲-بدایه برنامج تسجيل دافعي الضريية على‎ 


القيمة المضافة . ظ : 
۶-تکوین مجموعة عمل لتدفیق | تم في 1/۲۱ ۱ 
وتبويب الميزانية وفق معيار 6.۴8 | 5 = 
القطاع النقدي : | 
١-مراجعة‏ مدى التزام البنوك بإجراءات | تم التتفیذ خلال مایو ۱ 

الحيطة والعمل لتطوير خطة عمل لتحسين ١‏ 1444 

مراقبة البنوك 
القطاع الخارجي: 
١/إلغاء‏ ما تبقى من الزامية توريد عائد تصدير | الالفاء ضفي 

القطن والصمغ العريي لحساب بنك السودان ۰ | ١199/7/58‏ 
"/إلغاء ختم مستندات الصادر بواسطة وزارة | ؤ 

التجارة تم الالغاء فى 
"/إلغاء حظر تصدير الجلود الخام . 4 

۶ تحديد فترة يومين للبنوك للتصرف في | تم الالغاء فى 

النقد الأجنبی . ۸ 


7 تم تمديد الفترة لأسبوع | 
القطاع المالي: E‏ ۱ 
/١‏ إتمام تدریب موظفي ضريبة القيمة | ویمکن مواصلة التدریب ۱ 
اللضافة . i‏ مستقبلا ادا دعت الحاجه. 
[osta‏ ۲/ إيداع مشروع قانون القيمة المضافة إلى | تمت أجازته بواسطة | 
| المجلس الوطني . | مجلس الوزراء 


الات 


موازنة عام ۱۹۹۹م 


القطاع النقدی: 
بداية تطبیق شهامة في السوق الفتوح 
القطاع المالي: 

۱/تحضیر أرقام أولية وفق نظام ال GFS‏ 
۲/تطبیق نظام الأرقام الثبوتية لكبار الممولين 
اش القيفة Rec es (i‏ 


.نهاية دیستفیز ۱۹۹۹ 


القطاع النقدي: 
۱ تطبیة آسلوب النظام الموحد لحسابات 
257 | تخفيض الديون المتعثرة والتاكد من رصيد | | 
احتیاطات كافية مقابلة تلك الدیون . ۱ 
| 
۱ 
| 


NER SY nme‏ ی 
ee‏ 


"'/الاتماق مع الشركات غير المصرفية والتي 
EE‏ حول دنه وقم راش انال 
لتحفيق معدل ملاءة راس ا مال . 

القطاع الخارجي: 

الفا ضرية الضباذن لی التطن من خلا 
موازنة عام ٠ھ‏ ۔ 

۲ تطبیق المرحلة الأولى لاصلاح التعريفة 
الجمركية . 
الخصخصة > 

اليدء ضي تفیذ الخصخصة (المرحلة الثانية) 


RÌ ۲ ۳ 
tor 


آخری : 


تعديل فانون الاستثمار بهدف تحدید الميزات 
جهة واحدة . 


774 


موازنة عام ١٠٠٠م‏ 

تم إعداد موازنة عام ۲۰۰۰م على نفس خلفية موازنة عام ۱۹۹۹م ووفق نفس المرتكزات 
ولتحقيق نفس الأهداف ۰ إلى جانب انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تتواءم مع المرحلة 
الجديدة . وتأخذ في الاعتبار الستجدات في علاقة السودان مع المؤسسات المالية الدولية 
والقطرية والإقليمية . وظهور البترول كمدخل جديد ومعتبر في جداول الحساب الخارجي 

والإيرادات العامة. 

أن هذه التطهرات الإيجابية في موارد اليلاد قد وضعت مهندسي السياسات الاقتصادية 
آمام تحد كبير ؛ Laina‏ يتوقع المواطنون عائدا عاجلا لموارد البترول ينعكس على أوضاعهم 
المعيشية . ومن جانب أخر فكانت هناك متطلبات عاجلة وهامة لتقوية القدرات الدفاعية والأمنیة 
في البلاد یقابلها . من جانب ثالت تحدیات هامة تنتظر آیضا نصیبها من تلك الوارد الجدیدة 
لازالة الاختناقات التي أعاقت النمو الاقتصادي . فبالرغم من الانجازات الباهرة التي تمخضت 
عن البرامج الاصلاحية في الاقتصاد السوداني خلال الثلاث سنوات الماضية والنتائج الإيجابية 
والتحریر الاقتصادي في عام ۱۹۹۲م ۰ إلا أنه ما زالت هنالك الکثیر من الاختناقات تحتاج 

مواجهتها إلى موارد مالیه لم تکن متاحة من قبل واهم هذه التحدیات :- 

ا لفق تسا رات کی الك اة انز .خاصة السات الا 
وفي مجالات التنمية الاجتماعية . نسبة لانحسار العون الخارجي و التدهور في الأداء 
الاقتصادي منذ مطلع الثمانینات » فقد تاکلت نظم الري و تراجع أداء الطاقة الکھربائیة و 
قطاع النقل . ومما آدی إلى مزید من التدهور في البنیات الاساسية و الاوضاع الاجتماعية 
الکواردث الطبيعية من السیول والقیضانات التي اجتاحت كر من مناطق البلاد و بصفة 
متكررة في وات اة ۱ 

ےے تشد ار ق هار يعرف اللہ إتى یازا ایو تسه ا 
وارتفاع التزامات النفقات العامة ء وخاصة المتعلقة بالتزامات الآمن والدفاع والتي استنفذت 
قدرا کبیرا من اللوارد کات رگن ٹرجخھ پا إلى ایت ااا و اکا اعت 

-Y‏ تراكم متأخرات الديون الخارجية مما أدى إلى انحسار تدفقات القروض والعونات 
الا ك 

-٤‏ ضعف قدرة النظام المصرفي وتدني دوره كوسيط مالي . مما أعاق دوره في تعبئة 
وتحريك مدخرات القطاع الخاص وبالتالي أعاق قدرته في الاستثمار . 

-٥‏ ندرة العملات الأجنبية ويعزى ذلك لضعف أداء قطاع الصادر وضعف الأداء الخارجي 
ee‏ ا 

. تراجع في الأوضاع الاجتماعية في البلاد‎ -٦ 

بك ee Le‏ "القت تب کیا میا مراك ای ات الا us etl‏ نت 
والمتمثلة في ترقية البحث العلمي وتطويره وبناء القدرات وتضييق الفجوة المعلوماتية 
بين السودان والعالم المتقدم حتى يمكنه من الوقوف آمام المنافسة الجائرة التي تفرضها 
المؤسسات الدولية العملاقة . 

ولایجاد موازنة في توظیف وتوجیه الوارد اخالية الخارجية التوقعة من انتاج البترول 


E‏ نے 


موازنة عام ۱۹۹۹م 


السوداني والقروض من المؤسسات المالية التي لم تطبيع العلافات معها e‏ وأي معونات مالیة من 
الدول العريية الشقيقة. بين التطلعات والتحديات أعلاه . قررت الدولة توظيفها في المحاور 
الآتية- 


=j 
ay 
ay 


و 


ay 


SA 


محور إزالة الاختناقات التي أعاقت النمو الاقتصادي والتي تتمثل فى الطاقة 
الكهريائية والطرق القومیة والنقل ونظم الري . ۱ 
محور التنمية الاجتماعية . ویشمل المحور مناهضة الفقر وتطویر ودعم الصحة 
الأولية (علاجاً ووقاية ) والتملیم الأساسي وتوفیر الیاء النقية والدعم الاجتماهي 
الباشر وتوفیر فرص التوظیف الداتی عن طریق خلق فرص عمل جدیده واعادة 
هیکلة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وتوظيفه كآلية لتمویل مشروع خلق 
فرص الاستخدام الذاتي للشرائح الضعيفة . هذا إلى جانب تخصیص نسبة من 
موارد الصارف التجارية لتحقیق هذ | الهدف . 
7 ور الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طريق الدعم و على ما تحقق من 
ستقرار في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الثلاث السابقة 

محور تطوير البحث العلمي وبناء القدرات ونقل وتوظيف التقنیة الحديثة وربط 
نتائج البحث العلمي الهادف بالأنتاج. 


وبدلت الادارة الاقتصادية جهدأ 2 هي التیشیر بهد! ægi!‏ قي توظیف الموارد 


الجديدة . واتصلت بجميع الاطراف المؤثرة على مواقع القرار . وتکللت جهودها بتمریر 
الاستراتيجية بالاجماع في جمیع مراحل اتخاذ القرارات . وعلی خلفية التطورات والتحدیات 
أعلاه يمكن تلخیص عناصر برنامج ale‏ ۰ كما یلی: ب 

أو لا : الأهداف ~ 

تحقیق معدل نمو حقيقي للناتج الحلي الاجمالي 11,۵ . 

الاستمرار في تخفیض معدل التضخم إلى ۹ في نهاية العام ومتوسط خلال العام ANY‏ 
تخفیض العجز في الحساب الجاري ‏ دون احتساب الفوائد المستحقة والتحویلات الرسمية 
وموارد البترول ٭ إلى ZY‏ من الناتج الحلي الإجمالي . 

بناء احتياطي خارجي قابل للاستغلال ٥٤‏ ملیون دولار لیصل إلى AY‏ ملیون دولار. 

Lott‏ : يتم تحقیق الأهداف أعلاه باتباع السیاسات الآتية؛- 

. daas ۸۱۹ السماح بنمو النقود بمعناه الواسع ب‎ -١ 

نمو صافي الأصول الحلية لدی البنوك ب ۱۵ على أن يكون النمو الحقيقي للتسلیف إلى 
القطاع الخاص في حدود ۱۸ . 

استدانة الحکومة من النظام الصرقي لا تتعدی A‏ ملیار دینار Jalas‏ حوالي .۸۲.۰ من الناتج 
الحلي الاجمالي واقل من سقف عام ۱۹۹۹م بحوالي ۰۰ ZY‏ من الناتج الحلي الاجمالي . 
حركة نظام سعر الصرف وفق فوی السوق . 

استفلال موارد البترول في إزالة الاختناقات في الاقتصاد خاصة في البنیات الأساسیة 
وبناء القدرات في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم وتطویر البحث العلمي ونقل توطین 
التقنیات الحديثة . 


۲ 


ثالثاً : الإصلاحات الهيكلة 
٦‏ الإصلاح في مجال القطاع SU‏ : 
البدء في تنفيذ برنامج الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح إدارة 
المصروفات. 
-Y‏ إجراء إصلاحات في نظام تسعير المواد البترولية 
بحيث يتم تعديل الاسعار تلقائيا وفق التطورات في الاسعار العالمية. 
-Y‏ الإصلاحات في النظام المصرفي : 

. المدفوع للمصارف إلى ۳ مليار دينار‎ SLM رفع راس ا‎ )١( 

(1) ديعن اتوج اتف و 

* (") توحيد إحتياطيات المصارف الإلزامية المحفوظة لدی بنك السودان بالعملة المحلية والعملات 
الأجنبية . 

(E)‏ خفض منافذ التسهيلات التي يتيحها بنك السودان لتمويل المصارف التجارية من ثلاثة 
نوافذ إلي نافذتین وهما التسهيل الممنوح للمصارف لقابلة الحالات الطارئة و المضاربات التي 
شس اھ الس رات کی er ee‏ فی الات ni‏ . ۱ 
-٤‏ الإصلاحات في قطاعات التجارة : 

)1( تخفیض شرائح الرسوم الجمرکیة للوارد إلى ثلاثة شرائح . 

. ومتوسط الرسوم إلى اقل من۲۰/‎ / ٠٤ تخفيض الحد الأقصی للفئات على الرسوم إلى‎ (Y) 

0- الإصلاحات في القطاع الزراعي : 
وضع خطة إصلاح القطاع المروي بما في ذلك مشروع الجزيرة . 
5- الاستمرار في برنامج الخصخصة . 
۷- السعي لاجراء تعديلات في قانون الافلاس لتسهيل تسييل الأصول المرهونة لدى 
MARR]‏ 
۸- إعداد برنامج لإجراء دراسات في مجالات التنمية الاجتماعية والزراعية بالتعاون مع 
البنك الدولي ووضع برامج عمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والزراعية المستهدفة . 


کرو ہے 


موازنة عام ۹ 8 ام 


تقييم أداء برنامج عام ٢٠٠٥م‏ 

آن النتائج التي تحققت في عام ۲۰۰۰م تعتبر تتویجٌاً للجهود التی بدلت منذ النصف 
الثاني من عام ٦۱۹۹م‏ . أذ جاء آداء الاقتصاد في ale‏ ١٠٠٠م‏ کافضل آداء منذ عقدین من الزمان 
وذلك بفضل الاستمرار في سیاسات البرنامج الافتصادي متوسط الدی ۱۹۹۹م - ۲۰۰۲م ء 
شر ا الترازى نان ادرو ا اکن وتا کی استیرار ا ی می وش رات 
الافتضادية. Les‏ مکن الاقتضاد السوداتی من الحافظة على الکتسات الى تحععت خلال 
برامج ۱۹۹۸-۹۷-۱۹۹۲م قصيرة الدی وبرنامج عام ۱۹۹۹م -۲۰۰۲م متوسط الدی . وواصل 
الاقتصاد نموه العالی الستقر الستدام. إذ بلغ معدل النمو فى الناتج الحلی الاجمالی خلال عام 
م ZA, Y‏ ء بینما کان العدل الستهدف 1,۵. وانخقض التضخم إلى ZA‏ مقابل امتوسط 
اتستهدف ف الیرات ۱۲ راف الاست ار کی نظام مر الضرف:علی: الستق الا 
تحقق في آکتوبر ۱۹۹۸م . وقد جاء هذا الانجاز نتيجة للالتزام الکامل بآهداف وسیاسات 
برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي ۱۹۹۹م -۲۰۰۲م. 
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المركزية في البرامج 
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الفصل الأول 
السياسات المركزية في برامج ۹٦‏ - ١٠٠٠م‏ الإصلاحية 

مداخل 

لقد تناولنا في الفصول السابقة من هذا GUSH‏ بالتحليل والشرح السياسات 
الاقتصادية في مجالات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في السودان . خلال الفترة المتدة 
من ٦۱۹۹م‏ الى ١٠٠٠م‏ . وكانت تلك السياسات تمثل في جوهرها حلقة متسلسلة ومترابطة 
خلال فترات تنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي ولم تشهد خلال الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى أيةحجزتئة في التنفيذ . أو حدوث فجوة زمنية بين alapa‏ وأخرى . بل 
حافظت تلك السیاسات على ترابطها وتسلسلها المتناغم والمستمر طيلة فترة تنفیذ البرامج . 

كانت المرحلة الأولى - خلال النصف الثاني من عام ٦۱۹۹م‏ والتى سميناها المحور 
الاول - قد هيمنت عليها تشوهات هيكلية وانفلات في نظام سعر الصرف وجموح 
في معدلات التضخم لذا فان علاج الوضع كان يتطلب برنامج (صدمة) Shock)‏ 
(program‏ وان تنفیذ fis‏ هذا البرنامج يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة تنفد في 
مدى فصير ويهدف إلى إزالة التشوهات الهيكلية والخلل في القطاعين SUI‏ والنقدي 
١ ۱ ۱ Or ores‏ 

أما برنامج عام ۱۹۹۷ء و الذی يمثل (المرحلة الثانية) فقد استهدف تخفیض الضغوط 
على الطلب الكلي عن طريق إصلاحات مالية ونقدية لمحاصرة التضخم وايقاف الانفلات 
والتذديدب في سعو الصرف : وتخفيض العجز في الحساب الجاري الخارجي .لذا فقد 
اعتمدت برامج عامي ۹۹ و۹۷ على سياسات مالية ونقدية. وعلی خلفية الانجازات 
التي تحققت في جانب الطلب الكلي والتوازن الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية الكلية 


التفيرة تم وضع يرنامج عام ۱۹۹۸ء والذي انتقل بالاقتصاد من مرحلة التثبيت والتوازن 
الداخلي وإزالة الضغوط على الطلب إلى مرحلة تفعيل جانب العرض الكلي كثمرة لنجاح 
برنامجي ۹٦‏ و ۱۹۹۷م في تخفيض معدلات التضخم وتحجيم الإنفلات فى الانفاق العام, 
وخفض معدلات العجز الالي الكلي والاستدانة من النظام الصرفي . وتحسين أوضاع 
نظام سعر الصرف .هذا ويعبر الاتجاه نحو سياسات جانب العرض عن الكفاءة في إدارة 
الاقتصاد والقدرة على التوازن بين أهمية الاستمرار فی ضبط الإنفاق وترشيده بهدف 
تخفيض الضغوط على الطلب الكلي وخفض التضخم من جهة وبين الإيفاء بمتطلبات 
دعم المرض Ge‏ طرق زيادة معدلات نمو الانتاج والخدمات الأساسية من جهة آخری . 
هذا وان تحقیق آهداف ذلك البرنامج كان یحتاج إلى دعمه بمجموعة من السیاسات 
والاجراءات الاقتصادية لتهيئة الناخ الاقتصادي والهيكلي الواتي لرفع معدل النمو و زيادة 
الانتاج . ومن التحدیات آیضا عملية التوازن في توظیف الوارد الحدودة بین متطلبات تحقیق 
تلك الأهداف والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جانب . والقدرة على مقابلة متطلبات 
الدفاع والأمن والتنمية الاجتماعية ء وتوفیر الحاجیات الأساسية للمواطنین من جانب آخر. 
ان زيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو وزيادة العرض الکلی . كانت تحتاج الى موارد كبيرة 


یں 
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السياسات المركزية فی برامج ۹٦‏ - ٢٠٠۲م‏ الإصلاحية 


لإزالة الاختناقات فى البنيات الأساسية وتنمية القدرات البشرية ودعمها وتهيئة الناخ 


المناسب ليناء القاعدة العلمية والتقنية العالية . ودعم البحث العلمي ٠‏ كما أن تحقيق تطلعات 
المواطنين فى التنمیة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية كان يتطلب تخصيص موارد 
مالیة ous‏ آیضا ole.‏ تحقیق التوازن بين هده التطلبات من خلال الوارد الحدودة ودون 
الاخلال بالانجازات التی تحققت فی الاستقرار و التوازن فى الاقتصاد الکلی کان یشکل تحديا 
کبیرا ویحتاج إلى قدره فائقه فى إدارة الاقتصاد 
على خلفية ما تم انجازه في برنامجي ۹۹ و۱۹۹۷ وما نحقق من استقرار في 
الاقتصاد الکلی والتوازن سن مو كير أنه , ومع مراماة تحدیات الوازنة جن متطلبات زيادة العرض 
الکلی . وضرورة تخفیض الضغوط على الطلب الكلى والحافظة على الانجازات التي تمت في 
محال الاستقرار » تم وضع برنامج ple‏ ۱۹۹۸م Gilly‏ صوب الى زیاده نمو الانتاج ودعم جانب 
العرض الکلی والتتمية الاجتماعية . 
ثم تم الانتقال الي (الرحلة الثالثة) بناءاً على ما تحقق من استقرار فی الاقتصاد الکلی 

والتوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام AA‏ حیت انحسر التضخم و تراجع معدله 
إلى ١١‏ . واستقر نظام سعر الصرف مع توحیده وانتهاء تعدد الاسعار في أكتوبر ۱۹۹۸م . 

مهدت تلك الانجازات في الاقتصاد الكلي لأعداد برنامج متوسط الدی يفطي الفترة من 
۹ - ۲۰۰۲م . ویبداً تنفيذه من ol‏ عام ۱۹۹۹م . وکان من آهم مرتکزات البرنامج 
الحافظة على ما تحقق من انجازات في مجال الاستقرار الاقتصادي مع التآكد من 
تزامن السیاسات التبعة وتناغمها بعیدا عن التنافر والتعارض gf‏ التجزئة , ودون إحداث 
فجوة زمنية بینها بالرغم من تعدد مراحل التتفین وطبيعة تحدیات الرحلة . 

وعلیه نخلص مما تقدم إلى أن کل سياسة من السیاسات التي تم اتباعها كانت 
تمثل حلقة في حزمة سیاسات مترابطة وفي تسلسل متناغم .وان التدرج في تنفیذها خلال 
مراحل متعددة لم يحدث أي ارتباك أو فجوة في نسیج التسلسل والتتابع التماسك 
, وذلك لانه عند تصميم هذه السیاسات آخذت فی الاعتبار العلاقات المتشابكة بین 
ارف لسانت التسركة. «الخطفة تایه ا بت عفر الضرف وا لش 
والحساب الجاري الخارجي : وبين هذه العناصر ومعدل نمو الناتج الحلی الاجمالی . ومعلوم 
ان سعر الصرف مرتبط بشبكة من التعقیدات لتداخل العوامل النفسية في التطورات 
التي تحيط به.الشکل رقم (1/۱/۱). 

lay‏ أن کل سياسة من هذه السیاسات تهدف إلى معالجة الاختلال في احدی 
التفیرات الاقتصادية التي تربط بینها علاقات متحركة LS.‏ ذكرنا من قبل . فان إيجاد 
التناسق الداخلي بینها کان یعتبر ضرورة قصوی لتحقیق التوازن الداخلي والخارجي في 
الاقتصاد الكلي. ومن JUS‏ هذا التوازن وتناغم وتزامن السیاسات الاقتصادية الرتبطة 
باصلاح ا مؤشرات التغيرة یتحقق الاستقرار الاقتصادي الذي یعتمد عليه النمو السندام . وان 
تحقیق هذه النتائج الوجبة یعتمد على تصمیم و تنفيذ برنامج اصلاح هيكلي و تکییف اقتصادي 
شامل .(Comprehensive Structural and Macroeconomic Reform Program)‏ 


- ۲۳۷ - 


/ 
السياسات المركزية في برامج ۹٦‏ حور ام الا صلاحیة 


عام ٦۱۹۹م‏ کان یعزی الى غياب برامج إصلاح شاملة . إذ اتسمت البرامج التي تم 
تنفيذها عندكذ Glas‏ التناسق الداخلی بين الؤشرات الاقتصادية التفيرة . بل اتسمت 
كل محاولات الإصلاح الاقتصادي بالتنافر بين سياساتها والتجزئة في التطبيق . مما أدى 
إلى فشل تلك البرامج في تحقيق أهدافها . 

" ا كان التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية والتناغم والتزامن في 
تطبيق السياسات الاقتصادية من أهم عناصر استراتيجية الإصلاح الهیکلی و الاقتصادى 
التي تم تطبيقها خلال الأربعة أعوام الاضية (۲۰۰۰-۹۷م ) . فقد رأينا أن نحلل فيما يلي 
أهم السياسات الكلية والقطاعية التي نم إتباعها خلال تلك الفترة ء موضحين مدى التتاسق 
الداخلي بين أهم تلك ا مؤّشرات المتغيرة . والتناغم و التزامن بین السیاسات التي أتبعت لتحقيق 
, التوازن في مفاصل الاقتصاد الكلي. 

وفیما يلي نتتاول السياسات المركزية التي ارتکزت عليها برامج الإصلاح الاقتصادي 

والهيكلي خلال القترة ۷ (م apresa‏ . وقد صممت ونفذت تلك السياسات المركزية لتحقيق 
آشداف ومرامي نلك البرامج . 
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السیاسات المالية خلال algo YI‏ ۲۰۰۰-۱۹۹۷ - م 


عکست الوازنات العامة التي تم آعدادها وتتفیذها في الفترة AV‏ - ١٠٠٠م‏ من 
خلال مصادر تمویلها واوجه صرفها الأهداف القومية على مستوی الاقتصاد ASN‏ والقطاعات 
ا مالیة . والانتاجية والاجتماعية . وعلیه فقد شهدت الوازنات التي آعدت خلال ۹۷ = ۲۰۰۰ 
تطبیق حزمة من +لسیاسات الكلية والقطاعية والاجراءات المؤسسية بتدرج وحزم وشفافية 
لاحتواء ومحاصرة الارتقاع التسارع في مستویات الأسعار والتدهور الستمر في قيمة العملة 
الوطنية . وذلك عن طریق خفض وترشید الانفاق العام لتخفيض الضغوط على الطلب الكلي 
في الاقتصاد . وقد ترکزت تلك الاهداف على معالجة الاسباب الرئيسية للتضخم والاثار 
الاقتصادية والاجتماعية الترتبة على معدلاته العالية . 
أ/ جانب الانفاق : 
استهدفت السیاسات المالية في جانب الانفاق ما یلی:- 
تحقیق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد ASH‏ . 
= تحدید سبقیات واضحه في جانب الانفاق الانمائي bes‏ یحقق مستوی معدل النمو 
الود 
ay‏ ترشيد الطلب الكلي بتوجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية 
الأساسية خاصة الخدمات الاجتماعية . 
- خفض معدلات التضحم . 
0— تحقيق استقرار سعر الصرف الواقعي الموحد المرن. 
نے الموازنة بحكمة بين متطلبات زيادة الإنتاج ودعم جانب العرض الكلي في الاقتصاد, 
وبين تحقيق السلامة ا الیة والنقدية لمحاصرة التضخم والاستقرار في سعر 
الصرف. 
-y‏ الاعتماد على الوارد الذاتية الحقيقية في تمویل الانفاق العام . 
۸- إزالة التشوهات الهيكلية من خلال سياسات الانضباط المالي وإيقاف الصرف 
خارج الميزانية. 
۹- توفير الموارد لدعم إدارات الإيرادات وتفعيلها . 
۰- توفیر الوارد المالية للتنمية الاجتماعية . 
-١‏ المحافظة على مستوى السلامة في الاستدانة من النظام المصرفي والاستمرار في 
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ب/ الإيرادات العامة: 


Li‏ فی جانب إيرادات الوازنات خلال الفترة AV‏ - ۲۰۰۰م . فقد حققت الأهداف 


الآتية:- 
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زيادة الموارد الالية اللازمة لتحقيق أهداف الموازنات فی جانب النفقات المذكورة عاليه. 
اجر تخفیضات متدرا فى ضرائب الدخل الشخصي وآرباح الأعمال والضرائب 
الزراعية لخلق الناخ الطلوب لدفع الانتاج وتشجیم الاستثمار في القطاعات الانتاجية. 
إجراء تعدیلات في الرسوم الجمركية لحماية الانتاج الحلي . 

إجراء تعدیلات في شرائح وفتات الجمارك لمواكبة التطورات التوقعة في التجارة الدولية 
والاقليمية و لتبسیط الاجراءات . 

لتحقیق مزید من الاصلاح الهيكلي في مجان الضرائب خر الباشرة تم لدخال الضريبة 
E PATTE‏ 

إجراء تعديلات في فئات الضرائب على الدخل الشخصي لزيادة دخول العاملين بالدولة 
عن طريق رفع الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي وذلك اتساقاً مع أهداف 
البرنامج الاجتماعية . 

تعديل سعر الصرف المتعامل به في التقييم الجمركي لواكبة سعر الصرف المتعامل به 
لدى المصارف . 

توسيع المظلة الضريبية . 

الحد من الاعفاءات الجمركية . 

قفل Talia‏ ارت 

Fp Pe الوتقم الات ا‎ Py Oe 

الاستمرار في تعديل الرسوم المصلحية لتواكب التكاليف الحقيقية للخدمات التي تقدمها 
الصالح . 

ويل و با اس اضر الات Ny‏ العاف مو اة فى ترشیت ارف انال 
العام وتعظیم الایرادات العامة . 

انقال السابات ذات SSS‏ ا او ا ا الق ات الايرادية لى يتك 
السودان . 
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السياسات المالية - مقدمة 


وبذلك تكون الموازنات العامة التي نفذت خلال الفترة AV‏ - ١٠٠٠م‏ في جوهرها 
عملاً تخطیطیاً متکاملاً , عبرت عن فلسفة ومنهجية برنامچ الاصلاح الاقتصادي والهيکلي, 
حیث تم إعدادها وفقاً gògail‏ تخطيطي تم اتباعه خلال الفترة أعلاه. ووضعت الأهداف 
المالية والنقدية والمؤسسية من خلال السیاسات الالية التي نفذت بدقة متتاهية . 

وحفاظا على الانجازات الايجابية التي تحققت في النصف الثاني من عام AT‏ وعام 
۷ من خلال السیاسات الرامية ثتخقیف الضغوط على الطلب AN‏ باتباع سیاسات 
ترشید الانفاق والشفافية في الاداء الالي ۰ فقد اتجهت السیاسات الالية والوسسية عام 

مم نحو دعم Gale‏ العرض الكلي بتخصیص للاعتمادات انالية اللازمة لزيادة الانتاج 

والانتاجية دون التخلي عن السیاسات AML‏ والنقدية التي تحافظ على استدامة التوازن بین 
الوشرات التفيرة والوذرة de‏ الطلب (AC‏ . ذلك تحقق مود من الاستقرار في مفاصل 
الاقتصاد الكلي و في نظام سعر الصرف والاتحسار في معدلات التضخم . 

لقد. حققت. الوازنات خلال ۹۷ - ۲۰۰۰م آهداقها خاصة فیما یختص بالاستدانة 
من النظام الصرفي التي انخقضت انخقاضا واضحاٌ » حیث ثم تتعد السقف السموح به في 
السنوات ٦ oo‏ . . وقد انخفضت الاستدانة کسبة من حجم الوازنة من 7۱٥,۱‏ 
في عام ۱۹۹٦‏ إلى 7٤‏ في عام AAAA‏ ومن 7۳.۱۳ من الناتج الحلي لاجمالي في عام ۱۹۹٦‏ 
إلى 7۰,4 عام ۱۹۹۹ . ثم إلى ",+ فى عام ٢٠٠۲م‏ الشكل رقم (۶/۱/۱) والجدول رقم 
AA)‏ 


ےت : تقریو slat‏ الموازنة العامة للدو له تلعام المالى ٠‏ 
ual‏ تم هذا الانجاز بالرغم من ضائة مساهمة ۳۹ الأجنبية في تمويل ا موازنات 
وبالرغم من أن الستوات. AV‏ - ۲۰۰۰ شهدت توسعاً في اعتمادات التتمية والانفاق على التتمية 


کر ۲ - 


السياسات المالية - مقدمة 


الاجتماعية . ويعبر هذا الإنجاز عن قدرة الدولة وتوفيقها في التوازن بين تحقيق الاستقرار 
في مؤشرات الاقتصاد الكلي المتغيرة وبين توفير الموارد المالية لدعم جانب العرض الكلي في 
الاقتصاد وزيادة الإنتاج لتحقيق التوازن . هذا إلى جانب مواجهة متطلبات الدفاع والتنمية 
الاجتماعية: 


۔- 31 


i 
م٠٠٠١ إلى عام‎ AT آهم السياسات المالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني 
من عام ۹٦‏ إلى عام ١٠٠٠م‏ 


Yai‏ رفع معدل نمو الایرادات العامة 


أوضحنا من قبل في الباب الثالث الفصل الأول أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى 


الإجمالي قد هبطت من المركز الثاني بين أقطار المنطقة الافريقية إلي المركز قبل الأخير في 
عام OAK‏ و ہرس آستیعدت الایرادات EE‏ من الیژانیات الاتحادية 
. إلى میزانیات الولایات أصبحت النسبة تسجل حوالي ٦‏ فقط من الناتج الحلي الإجمالي . 
وهي نسبة متدنية جداً ويعزي إلى الأسباب التالية :- 


-١ 


قصور المظلة الضريبية عن تغطية كل الأنشطة المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات 
لعدم تطبيق ضريبة مبيعات عامة ٠‏ 

تعدد الضرائب والرسوم مما یؤدي إلى تعقيد الإجراءات ويؤثر سلباً على تحصيل 
الإيرادات من المصادر الهامة ٠‏ 

حالة عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة التشوهات في مفاصل الاقتصاد . مما آدی 
إلى ركود النشاط الاقتصادي خاصة عدم الاستقرار في نظام سعر الصرف وتعدده وعدم 
واقعية الأسعار الرسمية ٠‏ 

عند مقارنة الإيرادات العامة بالناتج الحلي الإجمالي لم یؤخذ في الاعتبار الضرائب 
المتحصلة بواسطة الولایات والحلیات وعدم تضمينها فى الإيرادات الضرائبية الكلية ۰ 

كان النظام الضريبي عندئذ يعاني من التعقيدات الهيكلية والإدارية مثل التعقیدات 
الناتجة عن تعدد الضرائب وتصنيف الضرائب على الأسمنت كإيرادات غير ضريبية ٠‏ 

عدم مساهمة القطاع الزراعي في الإيرادات الاتحادية بشکل مباشر وهذا بالرغم 
من أن الإنتاج الزراعي يشكل حوالي ZEA‏ من الناتج المحلي الاجمالي 

ضعف مساهمة القطاع الصناعي في إيرادات الضرائب بسبب تراجع الأداء فى انتاج 
القطاع ٠‏ 

الإعفاءات الجمركية و الإعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال الخاصة بقانون الاستثمار 
والمنظمات و إستغلال هذه الميزات للتهرب من دفع الضرائب٠‏ 

ضعف استجابة بعض الضرائب المفروضة على أسس محددة (specific)‏ للتغيرات 
التي تحدث في الدخل القومي مما یقلل من حجم الإيرادات ٠‏ 


A °‏ عدم مواكبة سعر صرف الدولار الجمركي لتحركات سعر الصرف الرسمي للعملة 


۳ 


£ یی 5 
أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني من عام ٩۱‏ إلى عام ١٠٠٠م‏ 


الوطنية مقابل الدولار في السنوات السابقة والذي اثر سلباً على الإيرادات من الرسوم 
علی الوارد والتي تمثل مصدرا آساسیا للایرادات ۰ 

۱- فرض ضرائب انتاج واستهلاك ومبیعات على السلع النتجة محلياً فقط دون 
Pe E‏ اس لے کال مات کم ا قك اھ اف شرن عل لیس 
جزافية وتتعرض للتعدیل بغرض زيادة الإيرادات أو بغرض تخفيف العبء الضريبي . 
وتتسم تركيبة هده الضرائب بعدد من المفارقات التي تزيد من تعقيد النظام الضريبي 
وطريقة أدارته ٠‏ 

AYI -۲‏ الازدواجي الذي نشا من إخضاع مدخلات الانتاج قبل تصنيعها وبعد تصنيعها 
للضرائب . و تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم التي تفرضها الولایات والحلیات . کل 
ذلك Gage‏ الى مزید من الضفوط لتخفیف فئات الرسوم والإعفاء منها ۰ 


ثانیا: برنامج الاصلاح الضريبي في الفترة ۹٦‏ - ١٠٠۲م‏ 

تعتبر سیاسات الاصلاح الضريبي التي بدأ تتفیذها منذ منتصف VAAT‏ وحتی ۲۰۰۰ 
جزءا مکملا لسیاسات برامج الاصلاح الاقتصادي قصيرة AV - ۹1 call‏ - ۹۸ والبرنامج 
متوسط الدی ۹٩‏ - ۲۰۰۲ . وهي بذلك تشکل آهم عنصر للسیاسات ASL‏ لكلف البرامج. 
لذلك cols‏ السیاسات الضرائثبية متسقة ومتتاسقة ومتزامنة مم سیاسات الاقتصاد CASH‏ 
الاخری التي تم تنفیذها في الفترة المتدة من اللصف الثاني من عام AT‏ حتی عام ۲۰۰۰ . 
وعلیه فقد کانت انرتکزات الأساسية لسیاسات اصلاح الضرائب الباشرة وغیر الباشرة 
تتمحور حول آهداف برامچ الاصلاح الهيكلي والاقتصاد ٠ ASH‏ خاصة فيما یتعلق بإزالة 
التشوهات في هیکل القطاع الالي بصفة dele‏ والضرائب غير الباشرة بصفة خاصة ۰ كما 
ارتبطت آهداف السیاسات الضرائبية في تلك الفترة بأهداف الاقتصاد الكلي والقطاعي في 
مجال دعم وتحفیز الانتاج إلى جانب تحقیق الأهداف الاجتماعية LS.‏ اتسمت باتساقها 
وتناغمها مع السیاسات الصوية إلى دعم جانب العرض الكلي في برنامج عام ۱۹۹۸م قصير 
الدی وأهداف برنامج ۱۹۹۹ - ۲۰۰۱م متوسط الدی ۰ 

إلى جانب الأهداف العريضة آعلاه صوبت السیاسات الضرائبية إلى معالجة الخلل في 

هیکل الضرائب و آهمها ما يلي :- 
أ: الضرائب غير الباشرة :- 
٦‏ مواكبة المستجدات في التجارة الإقليمية والدولية وبما يتوافق واتفافية السوق 


جو ۲ 
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آهم السياسات الالية خلال النصف الثاني من عام ۹٦‏ إلىأعام ٢٠٠۲م‏ 


المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا ) ومنظمة التجارة الدولية ٠‏ 

تبسيط النظام الضريبي في السودان وإلغاء تعددية الضرائب والرسوم الجمركية 
ورسوم الإنتاج المفروضة على السلع والخدمات من قبل جهات متعددة ولأهداف مختلفة 
ومتباينة ٠‏ 

dale!‏ توزيع العبء الضريبي لتحقيق العدالة وإزالة الآثار السالبة على الانتاج 


والاستثمار والادخار والاستهلاك ٠‏ 


تحقيق زيادة معتبرة فی حصيلة الضرائب غير الباشرة اتساقاً مع شعار الاعتماد 
على الذات وتقلیل تمويل عجز الموازنة من النظام المصرفي ٠‏ 
زيادة القدرة التنافسية لسلع الصادر السودانية في الأسواق الخارجية 


وفيما يلي مراحل التنفیت التدريجي لتلك السیاسات:- 


—\ 


ay 


تم في عام ۱۹۹۲ إصدار قرار وزاري أوقف بموجبه التخويل الصادر سايقاً 
للوحدات الحكومية الاتحادية بالتصرف في الإيرادات التي تقوم بتحصيلها دون الرجوع 
إلى وزارة المالية . وکان هدف هذا القرار هو تحقيق الانضباط فى الأداء المالى واستعادة 
الموازنة العامة وحدتها وشفافيتها. 

كما تم فی عام ۱۹۹۷م إيقاف الإعفاءات الجمركية الممنوحة المحلية 
المسجلة بموجب قانون ۱۹۵۷م وكل الجهات الأخرى التي لا يستند الاعفاء الممنوح لها 
على تشريع ينص عليه٠‏ كما تم تعديل القوانين الخاصة بائیزات الضرائبية المنوحة 
لنظمات يقضي بحجب الاعفاء عن السلع المستوردة بغرض التجارة . وكان لهذا القرار اثر 
كبير قى أيقاف التشوهات التي سادت في الأسواق المحلية و ادت إلى اهتزاز ميدأ العدالة 
وإلى إفساد الذمم. 

تجارية من البضائع للضرائب والجمارك والرسوم كإجراء إضافي للحد من الاعفاء! ٠‏ 
شهد عام ١۱۹۹م‏ إصدار العديد من القرارات الوزارية بهدف تحقيق الانضباط المالي 


والمحاسبي في جانبي الإيرادات والمصروفات . وقد شملت تلك القرارات في جانب الإيرادات 
القرار رقم (۳۱) الذي یلزم كافة الوحدات الحكومية بتوريد الإیرادات المحصلة إلى حساب 
الحکومة رقم 4۳ وعدم التجنیب لأغراض الصرف باستثناء الستشفیات كديرا لطبيعة 
الصرف العاجل بها . كما شملت قرارات الانضباط المالي القرار رقم ٤١‏ الخاص بقفل كافة 
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الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية والابقاء على حساب واحد فقط لكل وحدة بينك 
السودان ٠‏ 

في عام ۱۹۹۸م تمت مراجعة شاملة للرسوم التي تفرضها الوحدات الاتحادیة خارج إطار 
اللواؤقة الفاعة ھت فيا وا شاعا نله اراز انامه وکا لفاون ااسرقات الكالية و 
الحسابية للعام ۱۹۷۷م . واستمر هذا الاجراء حتی عام ۲۰۰۰م. 

وتضمان انسياب الإيرادات بصورة منتظمة صدر القرار الوزاري القاضي بإدخال نظام 
الحسابات ذات الاتجاه الواحد. وفي إطار موازنة عام ۱۹۹۸ تبنت وزارة المالية سياسات 
Salas‏ القوضن الكل دال فاد التحررك ارد نے اسان معا موا ةد إكنافية للدولة 
وكان ذلك عبر حزم متصلة من السياسات والاجراءات وقد امتدت من عام ۹۸ إلى ۲۰۰۰ . 
أميزها الیرنامج متوسط المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وشمل العديد من الجوانب 
. وتضمنت في جانب الإيرادات برنامج الإصلاح الضريبي في الضرائب غير الباشرة بهدف 
زيادة الإيرادات ومواكبة النظم الضريبية العالمية خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالية . 
وبموجب ذلك تم تتفیذ الإصلاح في التعريفة الجمركية بتقليص عدد شرائح الفثات الجمركية 
في عام ٩۷‏ من ۱۳ شريحة إلى سبعة شرائح و الي خمسة في عام ۹۸ ثم إلى أربعة عام ٠٠٠١‏ 
مع إدخال فئة الصفر . و قد استهدفت هذه الإجراءات مواكبة التطورات في التجارة الدولية و 
تسهيل التحصیل و إزالة التعقيدات الناتجة من تعدد الشرائح و الفتات. 

وقد واكب تخفيض عدد فئات التعريفة التخفيض في الحد الاعلى لفئة الرسم من ۱۲١‏ 
في عام ۹۷ الى ۰۸۰ 7/5١‏ و٤‏ في الاعوام ۹۸ و ۹۹ و۲۰۰۰ على التوالي . ما الفئة للحد 
الادنى فقد تم رفعھا من ٥‏ في عام ۱۹۹۷م الى #1 في ale‏ ۹۸ ونم الابقاء على ذلك خلال 
العام ۲۰۰۰م. 

تضمن الاصلاح في التعريفة الجمركية ادخال ضريبة الرسم الاضافي في عام ۹۸ على 
سبع سلع منتقاة مستوردة وهي الاسمنت و السجائر . المياه الغازية . السكر . البوهيات . المواد 
البترولية والعريات . وقد فرض الرسم بفئات مساوية لفئات رسوم الانتاج على تظيرها المحلي 
. وكان الهدف من قرض ضريبة الرسم اللاضافي على المستورد من هذه السلع هو خلق مزيد 
من الحماية للانتاج الحلی منها وفق ما تسمح به الاتفافيات الاقليمية والدولية. 

وعلى صعيد تحريك الطافات العاطلة في اطار سياسة زيادة العرض في الاقتصاد 
الكلي . شكلت بموجب القرار الوزاري رقم (1۶) لجنة دائمة لمعالجة مشاكل الرسوم والاعباء 
الضريبية في القطاع الصناعي . وقد تمكنت هذه اللجنة من معالجة مشاكل الاعباء الضريبية 
لكثير من السلع الصناعية خلال الفترة ۱۹۹۸ ومنتصف عام ۲۰۰۰م. وكانت نتيجة ذلك تشغيل 
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م٠٠٠١ إلى عام‎ ۹٦ آهم السياسات الالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


واعادة تاهيل العديد من المصانع الى ان تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى منتصف 
عام ٠٠٠١‏ والتي أزالت كافة التشوهات فى الضرائب غير المباشرة. 
وايضا ads‏ الاصلاح الضريبي في الضرائب كور الباشرة ازالة فروقات الأسعار التي 
كانت تفرض على الواد البترولية والأسمنت والسکر کایرادات غير ضريبية ضمن الایرادات 
القومية . إذ تم في عام ۹۸ تحویل فروقات الأسعار على تلك السلع إلى رسوم انتاج بفئات 
متفاوته . آما في مجال ضريبة الصادر فقد تم تنفيذ برنامج الاصلاح الضريبي و شمل الفاء 
ضريبة الصادر تدریجیا ۰ إذ تم إعفاء الضريبة على اللحوم المذبوحة والخضر والفاكهة فی عام 
al AAV‏ وفی ale‏ ۱۹۹۸ أعفيت الضريبة على الضان والأبقار الحية . كما وأعفيت الذرة بکل 
' آنواعها من الضريبة في عام ۱۹۹۹م. وشهد عام ۲۰۰۰ إعفاء جمیع الصادرات من الضريبة بهدف 
رفع القدرة التنافسية للصادرات السودانية في الاسواق العالية . الخطوة الکبيرة والهامة في 
الاصلاح في نظام الضرائب غير الباشرة تمثلت في تطبیق الضريبة على القيمة الضافة على 
السلع والخدمات المحلية والستوردة بفئة موحدة ۸۱۰ ۰ وذلك بعد دراسات متعمقة استمرت عامین 
قبل بدء التطبیق الفعلی للضريبة على القيمة الضافة في منتصف عام ١٠٠٠م‏ . 
وقد هدف تطبیق الضريبة على القيمة الضافة إلى ازالة الازدواج الضريبي ورفع الکفاءة 
فى الانتاج و الانتاجية مع زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات الحلية مما يؤدى إلى زيادة 
مقدرة في ایرادات الدولة من الاستهلاك . وقد اقتضی تطبیق الضريبة على القيمة الضافة 
الغاء ضریبتی الاستهلاك و البیعات ورسم الانتاج ( عدا سبع سلع منتقاة ) إلى جانب إلغاء 
نظام الخصم والاضافة لتحصیل ضريبة الارباح في الراحل التي تلی مرحلة الاستیراد. 
ب: الضرائب الباشرة = 
آما في جانب الضراثب الباشرة , فقد اتخذت عدة سیاسات ضرائبية تتسق آیضا 
مع آهداف برامج الاصلاح الاقتصادي . ومع dagi‏ الدولة نحو دعم القطاعین الانتاجی 
والاجتماعی . وقد ترکزت تلك السیاسات الضرائبية على مجالات زيادة العرض في الافتصاد 
عن طریق تحفيز الانتاج والاستثمار من JUS‏ تخفیض فئات الضرائّب على الأموال الوظفة 
أو التي يمكن توظیفها في الانتاج . هذا إلى جانب توظیف الضرائب الباشرة لتحقیق آهداف 
الدولة في الدعم الاجتماعی وتعظیم الوارد الضريبية عن طریق توسیع المظلة الضرائبية 
وتشجیع المولین لسداد الضرائّب الستحقة علیهم . وقد جاء الاصلاح الضريبي في جانب 
الضرائب الباشرة على النحو التالی = 
-١‏ تخفیض ضريبة أرباح الأعمال على شرکات الساهمة العامة (عدا الشرکات 
الزراعية وشرکات توظیف الأموال والبنوك وشرکات التأمين) من ۸۶۰ في ۹۷ إلى 
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i 
إلى عام ۲۰۰۰م‎ ٩۱ أهم السياسات الالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


AYO. 06‏ 7۲۰ فی الأعوام ۲۰۰۰-۹۹-۹۸م على التوالى . 

-Y‏ تخفيض ضریبة أرياح الأعمال على شركات المساهمة الخاصة عدا الشركات 
الزراعية والصناعية من ٠٤‏ فی عام ۹۹ إلى ۳٣‏ عام ١٠٠٠م‏ . 
في عام 19 إلى AYO‏ بنهاية عام ۲۰۰۰م . 

-٤‏ تخفيض الضريبة على شركات المساهمة الزراعية بشقيها الحیوانی والنباتی من 
۰ في عام ۹٦‏ إلى ۰/۳۵ ۸۱۰ في الأعوام -AY‏ ۹۸ على التوالى و إلى صفر في 
عامى 95-١٠٠5م‏ . 

۵- تخفيض الضريبة على الشركات الصناعية من ٠٤‏ فی عام ۹٦‏ إلى 50 فی عامى. 
AV‏ و ۹۸ إلى 7٣٣‏ في عامی ۹۹ - ۲۰۰۰م . 

-٦‏ تخفيض ضريبة أرباح الأعمال (أفراد) على أصحاب الأعمال الزراعية نباتية 
وحيوانية من ZY‏ في عام ۱۹۹٦‏ إلى ZV‏ فی الأعوام ۱۹۹۸ - ۲۰۰۰م. 


Li‏ في مجال تحقیق الأهداف الاجتماعية فقد تم تخفيض الأعباء الضريبية 
على العاملین برقع الحد ۳ المعفى من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص 
من ۱۶,۶ آلف دینار في عام AT‏ والی ۱۵۰ آلف دینار في عام ۲۰۰۰م .كما تم 
تخفیض هئات الساهمة الوطنية للعاملین بالخارج ale‏ ۲۰۰۰ بنسبة ۵۰ للعمال e‏ 
۰ للموظفین و۲۵/ المهنيين . 

الجدول الرفق یوضح نتائج الاصلاحات الضرائبية عام ۱۹۹۹م مقارنة alas‏ ۱۹۹۵م. 


القسم )1( فئات ضريبة آریاح الأعمال ودخل إيجار العقارات ۱۹۹۵م بالفئات الاتية: 
-١‏ بالنسية إلى الأشخاص القيمين و as‏ فا سس تی 
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i 
م٠٠٠١ إلى عام‎ AT أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


على أنه بالنسبة للأشخاص غير المقيمين لا يسمح بالحد الأدنى المعفى من الضريبة . 
.١‏ أصحاب الأعمال الزراعية ZY‏ على دخل الزراعة . 
٦‏ شركات المساهمة ( العامة والخاصة ) ما عدا البنوك وشركات توظيف الأموال وشركات 
التأمين ٤٠ل‏ من صافی الدخل . 
۳ البنوك وشركات توظيف الأموال وشرکات التأمين ٥٤‏ من صافى الدخل . 


ہے یت 58 a‏ المقيميز بالحد f sit‏ لمعقى 
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: الشركات ا ا‎ -Y 
. الشركات المحدودة والبنوك وشركات التأمين 7/۲۵ من صافى الدخل‎ - 
. الشرکات الصناعية ۲۰/ من صاقی الدخل‎ -Y 
. من صافى الدخل‎ 7۲٢ شركات المساهمة العامة‎ -Y 
. الشركات المحدودة الزراعية صفر 7۶ من صافى الدخل‎ =t 
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i 
م٠٠٠١ إلى عام‎ AT أهم السياسات المالية خلال النصف الثاني من عام‎ 


ضريبة الأرياح اثراسمائية . 
۵ من صافى الدخل بالنسیة للأراضی والعقارات . 
۵ من صافى الد خل بالنسبة ثلعريات . 
:-الضريبة على القيمة المضافة . 
أجيز قانونها في ديسمبر ۱۹۹۹م . وهی تفرض بنسبة ٠١‏ على مبيعات السلع 
والخدمات والواردات ويفئّة الصفر للصادرات . 
وتعفى منها السلع الزراعية والغذائية والآدوية وخدمات التعليم والخدمات المالية والطبية. 


ثالثا :- الضريبة على القيمة الضافة : 
سر نمو العيمة ee‏ ہی سرت وی في وول سر 
اقتصاديا ثم اتسع نطاق تطبيقها في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية حتى بلغ عدد الدول 
المطيقة لها حوالى ۸۵ alga‏ في عام ۱۹۹۹م منھا حوالی £0 دولة نامية بما في ذلك حوالى ٠١‏ 
دولة أفريقية . 
بدأ التفکیر في إدخال هذه الضريبة في السودان بناء على توصية لجنة الإصلاح الضريبي 
عام ۱۹۹۰م » وذلك في إطار استبدال الضرائب على المبيعات والإنتاج بضريبة عامة واحدة 
بهدف معالجة أوجه القصور في تلك الضرائب المتعددة . إلا أن التفكير الجاد لم يبدأ إلا فى 
عام ۹۷ في إطار الإصلاح الضريبي الشامل وكجزء من سياسات الإصلاح المالي المضمنة في 
برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة في الأعوام ۹۷و۹۸ وفي إطار البرنامج متوسط المدى ۱۹۹۹ 
- ۲۰۰۲ .بدآت ضرية البداية مع قرار وزير المالية والاقتصاد الوطنى رقم )10( بتاريخ & مارس 
۷ء والقاضى بتكوين لجنة فنیة من کوادر الوزارة لدراسة نظام هذه الضريبة الجديدة ورفع 
خطة للتطبیق فی السودان . 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة بامكانية تطبیق الضريبة على القيمة الضافة بدأت آحرج 
مرحلة من مراحل تطبیق الضريية و هی مرحلة التبشیر بها و اقناع جمیع الأطراف ذات الصلة 
بالضريبة . وقد واجهت وزارة ا مالیة صعوبات كثيرة في إقناع معظم هذه الأطراف . إذ أن هذه 
الضريبة لم تكن معلومة لدیهم . وکانت هناك عدة تحفظات وتخوفات من آثار تطبیق هذه 
الضريبة . فالسیاسیون والوزراء کانوا يخشون أن تترتب على التطبیق زيادة في آسعار السلع 
الضرورية. بینما کان ولاة الولایات و وزراژها یتحفظون علیها خشية أن يؤثر التطبیق سلبا 
على ایرادات الولایات نتيجة لإلغاء رسوم الانتاج و المبيعات . ومن جانب آخر کان بعض رجال 
الأعمال يخشون أن یؤدی تطبیق الضريبة عن کشف وافصاح اکثر لنشاطهم .التجاري . و كان 
اقناع الولايات هاما EE TEER‏ لتمریر القانون إذ أن رفض آی من الولایات قد یؤدی إلى 
فشل الشروع LIS‏ ء لآن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لا يقبل التجزئة لأنها ضريبة شاملة 
لكل السلع القابلة للتطبيق عليها في كل مراحل الأنشطة e‏ بدءا من وصول السلعة الى الميناء 
مرورا بقطاع الجملة وإنتهاء بقطاع التجزئة ؛ أى أن مراحل التطبيق عبارة عن حلقة متكاملة لا 
تقبل ايه فجوة . ومن ناحية أخرى فإذا لم نحصل على موافقة الولايات كلها فكان من الصعب 
تمرير القانون في المجلس الوطنى لانحياز معظم أعضاء المجلس آنذاك للولایات ۰ خاصة و أن 
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اجازة القانون كانت تتطلب تعدیل الدستور والذي یتطلب آغلبية كبيرة. لذا عقدت الوزارة Buc‏ 
جلسات مع ممثلى الولایات ومع الولاة . وتوصلت معهم إلى اتفاق بعد أن تم التأكيد لهم كتابة 
بالتزام وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني بتعویض آی ولاية عن أى عجز في ایراداتها ينشأ نتيجة 
لتطبیق قانون الضريبة على القيمة المضافه. لذا نم رفع حصه الولایات من موارد الضریبه إلى 
۵ في حين أن فاقد الرسوم اللغية نتيجة لتطبیق الضريبة على القيمة المضافة لم یتجاوز ۸۲٢‏ 

Laf .‏ الوزراء والسیاسیون فقد التزم وزير الالية لهم باتخاذ (جراءات وتدابیر ایرادیه للتعویض 
Cie‏ زيادة في آسعار أى سلعة نتيجة التطبیق . وبذلك تم الحصول على الوافقة البدئية 
من مجلس الوزراء' في او في إجراءات الإعداد لحين تقديم مشروع القانون الى مجلس 
الوزراء توطئة لرفعه إلى المجلس الوطنی مع مشروع فانون ميزانية عام ۲۰۰۰ . ليبدأ التطبيق 
عام ١٠٠٠م‏ . وجاءت المفاجأة بحل المجلس الوطنى وتيسر تمرير القانون بمرسوم جمهورى في 
دیسمبر ۱۹۹۹م . 

وواصل ديوان الضرائب والادارة العامة للجمارك في الإعداد للبدء في التطبيق وتنفيذ الضريبة 
في أول يونيو ١٠٠٠م‏ . 

ويعتبر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أكبر إنجاز في مجال الإصلاح الضريبي و نقلة 

نوعيه و خطوة جريئة. و بالرغم من أن هذه الضريبة كانت غير معلومة من قبل فان القائمين 
بأمر التطبيق استطاعوا استيعايها بسرعة مدهشة وكانت نتيجة التطبيق أكبر من التوقعات 
مند الوهلة الأولى للتنفیذ و برهنت قدرة و كفاءة الكوادر التي أوكل لها التنفید . 


مزايا الضريبة على القيمة المضافة : 

.١‏ تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أدوات السياسات الاقتصادية الكلية 
حيث فمكن استخدامها في توجيه الانتاج والاستهلاك والادخار. وذلك عن طريق 
تحريك فات الضريبة لصالح النشاط الافتصادي المعنى أو ضده حسب مقتضى 
الاهداف الاقتصادية أو الاجتماعية . 

51 التخلص من نظام تعدد الضرائب والرسوم وما يتمخض عن التعددية من الآثار 
السالبة مثل التراكمية والازدواجية وتمثل هذه الأثار السالبة بصفة خاصة في 
الشاکل التی تعانی منها الصناعة فى البلاد . 

کی اس ها القيفة الضافة:قماعم ها کف تاه تا نیو عم 
الأستهلاك ولیس على راس ا ال الستتمر أو الأرباح. 

Les „é‏ أن الضريبة تطبق على سلع الصادر بسعر صفر مما یعنی استرداد الضریبة 
على القيمة المضافة المدفوعة في كل المراحل فإنها تساعد على رفع القدرة 
التنافسية للصادرات الوطنية. 

0. توزيع العبء الضريبي توزيعا Vole‏ فلن مدا الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات 
حسب القيمة امضافه فى كل مرحله . 

3 تعتبر هذه الضريبة أداة هامة للرقابة على الضرائب المباشرة على الدخول بفضل 
المعلومات التي توفرها في كل مراحل الإنتاج والتوزيع والاستيراد . 


o 
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توفر الرقابة الذاتية لحرص کل ممول على الحصول على فواتير الشراء لتحويل 
الضريبة على المشترئ فى الرحلة desta‏ 
تمتاز هذه الضريبة بزيادة الإيرادات الضريبية بفضل قاعدتها العريضة . 

۹ أنها ضريبة موحدة تغنى عن عدة ضرائب ورسوم مفروضة على استهلاك السلع 
والخدمات والمبيعات وھی بدذلك تؤدى انی تبسیط الاجراءات ورقع كفاءة الأداء 
الرقابي والتحصيل . 


الخلاصه :- 

تلاحظ مما تقدم أن الدولة استطاعت توظیف السیاسات الضريبية كأداة فاعلة لتحقیق 
اهداف الاقتصاد الکلی . فقد استهدفت السیاسات الضرييية والاجراءات التصلة بها والتی 
طبقت خلال الفترة من النصف الثاني من عام ۱۹۹۲م إلى عام ۰ زيادة الانتاج من خلال رفع 
القدرة التنافضسية لسلع الصادر . هذا وقد تمت مراجعة فثات الضرائب الباشرة على المؤسسات 
و الکیانات الانتاجية فی القطاعین الزراعی والصناعی إلى جانب تحقیق الأهداف الاجتماعية 
للبرامج بتعدیل الحد الان العفی من ضريبة الدخل الشخصي . وفي هذا الاطار آیضاً تم 
تخفيض الفئات الجمركية على السلع والعدات الخاصة بالفئات الضعيفة في المجتمع . 
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__ صكوك شهادات AS LEM‏ الحكومية ( شهامة ) 
صكوك شهادات الشارکه الحکومیه ( شهامه ( 


تعتبر شهادات الشاركة الحکومية "شهامة ” GMC)‏ ) من آدوات السیاسات المالية 
الستحدثة . وتمثل البدیل الشرعي للسندات الحكومية التى تحمل العائد الریوی ‏ سعر 
الفائدة ” . وهی آول إصدار اسلامي يطبق في العالم الاسلامي وسبقتها شهادات AS Line‏ 
البنك الركزي " ead‏ « وتعتبر هاتان الأداتان مساهمة مقدرة من السودان في ابتکار وتطویر 
آلية شرعية للسیاشات الالية في الدول والسسات الالية الاسلامية. 

ویستهدف هذا الإصدار مساعدة الدولة في تحريك الدخرات الالية لدی الجمهور 
والمؤسسات في القطاع الافتصادی لتوظيفها لتمویل عجز الوازنة من موارد حقيقية وغیر 
تضخمية بديلة لتمویل العجز بموارد غير حقيقية وتضخمية عن طریق اللجوء إلى النظام 
الصرفی . 

ومن أهم مميزات هذه الشهادات أو الإصدارات المساعدة على تطوير سوق الاموال 
الثانوية والتى تعتبر أداة فاعلة في تدوير فوائض المؤسسات المالية والاقتصادية والمدخرات 
لمقابلة الاحتیاجات ,التمويلية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية. وخلق أوعية استثمارية ذات 
عائد مجز لمدخرات الجمهور وفوائض الشركات والمؤسسات . 

وبذلك تعتبر شهادات المشاركة الحكومية ” شهامة ” من أدوات السياسات المالية 
الفاعلة في إدارة السيولة ء خاصة في مجال تخفيف الضغوط على الطلب الكلى وبالتالي 
محاصرة الجموح في التضخم والتحكم على معدلاته . 

وبالرغم من حداثة التجربة ومحدودية التعامل في السوق الثانوية للأوراق المالية ضي 
السودان ؛ فقد صادفت شهادات ASLAM‏ منن الوهلة الأولی لاصدارها قبولاً مقدرا ونجحت 
التجربة في خلق سوق نانوية جديدة و ذلك للاسباب الاتیة:- 
-١‏ الآعداد الجید للنظام قبل فترة كافية من بدء الإصدار. 
-Y‏ الترویج الجيد بهدف إقناع المتعاملين المحتملين بشرعية الشهادات وخلو عوائدها من 

ای سیت ريومة Le‏ علی الق الصاذرة مو هة 'الوفارة ال رت : 
-Y‏ الضمانات الصادرة من وزارة المالية التى وجهت بنك السودان بدفع فيمة الشهاده 
زائداً الأرباح المحققة عند استحقاقها خصماً من حسابها لديه وذلك دون الرجوع 

ليها . 
-٤‏ المؤسسات والشركات الحكومية التى شكلت أرياحها fleg‏ لمحفظة المشاركة كانت 
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صكوك شهادات AS LAM‏ الحكومية ( شهامة ) 


مؤسسات مختارة بعناية وبجودة أوضاعها المالية والأرباح الحقيقية في السنوات 
الماضية . 

۵- الوعد ل ہت والمؤسسات والتى توضح أوضاعها المالية وتحقيق 
الشفافية الكاملة igs‏ لضمان استقرار أداء إصدار الشهاذات وتوزيع لأصول اا 
الشهادة . ثم إنشاء شركة الخدمات المالية لتقوم بإدارة شهادات المشاركة الحكومية 


شهامة وشهادات مشاركة البنك المركزى (شمم). 


طبيعة وسمات شهادات المشاركة الحكومية ( شهامة ) 

تحمل ota‏ الشهادات . والتي تصدرها وزارة الالية ۰ قيمة مالية اسمية بالدینار 
السودانی . وتمثل قيمة کل شهادة مساهمة في شراكة الوعاء الاستثماری الکون من نسب 
محددة من آصول مجموعة من الاستثمارات الحكومية . ویتم توزیع النسب المحددة من أرباح 
تلك الوّسسات الكونة إلى حملة الشهادات في الوقت الحدد في الشهادة وحسب مساهمة 
کل شهادة فى وعاء الشراكة . وتتتهی شراكة الشهادة في آصول الوّسسات الكونة للوعاء 
بانتهاء التاريخ الحدد فى کل شهادة من الشهادات. ویمکن لحامل الشهادة إعادة توظیف 
القيمة مرة أخرى .كما يجوز التداول في تلك الشهادات وفق آسس تضعها شركة الخدمات 
المالية المنوط بها إدارة وتسويق الشهادات . 

الإصدار الأول لشهادات المشاركة الحكومية تکوّن من نسب مكون آصول المؤسسات 
التالية أنظر الجدول رقم: )1/١/5(‏ = 
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i 
0 


ناا 
1/ شركة آرياب للتمدين 1 


Ak ee oe 
Ag 1 الشبركة السوداتية لخطوظ انيت البترول‎ /3 | 

ol |‏ شركة مهاب تیدا ۱ A‏ 
سی ي r:‏ 
تد a‏ ۲۰ 


المصدو: وزارة المالية 
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ويتمتع مكوّن الشراكات أعلاه بالمرونة الكافية إذ يمكن حذف أى مؤسسة من المؤسسات 
المكونة للمكون أعلاه وتعديل نسب مساهمتها كما يمكن إضافة أى مؤسسة أو مؤسسات 
جديدة . وتشمل آهم الشرات الؤهلة المؤسسة للاختیار فى کون الشراكة مایلی :- 
 -١‏ سلامة الوقف الالی من خلال التحلیل ا مالی لیزانیاتها الختامية . 
٢‏ فعالية الجهاز الاداری وسلامة نظم عملها ا مالی والحاسبی وصحة وشفافية العلومات 

re ren 

. التنوع القظاعی للوحدات‎ -Y 
eee iii, ني‎ 


تم إصدار أول شهاده لشهامة فى ۹۹/۵/۱۰ حسب الخطة الموضوعة فى الدراسة. 
ویوضح الجدول رفم: (۱/۱/۲) النمو السریع في موارد الشهادات مما یؤکد إمكانية تطوير 
النظام لتعظیم دوره فی تمویل عجز الوازنة وفعالیته كأداة من آدوات السیاسات الالیة. 


| عامةةةا 2.000 عام ۲۰۰۰ لا اة : 
۰٣‏ نان >٤.‏ - ۰ ۷ا لافتار +٦‏ ۱ 


الصدر: وزارة ا الیة 

يتكون آهم الجهات التى استثمرت في شهادات شهامة خلال عامى ۱۹۹۹م و ۲۰۰۰م 
مايل , 

0 منظم السارف اتسوا 

۲۳ شرکات ومؤسسات. 

۳ هيئات وففیة. 

4 وی قرم ادات 

٥‏ الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى. 

٦‏ صندوق ضمان الودائع المصرفية. 

۷ صنادیق خيرية. 

۸ جمعیات تعاونیة. 

saba JA 
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صكوك شهادات ASLAM‏ الحكومية ( شهامة ) 


لقد تم تحقيق الانجازات أعلاه خلال (1) إصدارات , ثلائة منها خلال عام ۱۹۹۹م 
ودقة الأداء . خاصة دقع المستحقات فى مواعيدها دون أى تردد أو تأجيل إلى جانب العائد 
الجزی للمستتمرین (حوالی ۳۲۰). 
آهم نجاحات النظام تتمثل في تحقیق wal‏ آهدافه في توفیر موارد Adla‏ مقدرة 
للمساعدة شي تمويل عجز الوازنة من موارد حقيقية كما ینصح من الجدول آعلاه . هذا 
إلى جانب تحريك السوق الثانوية من خلال تداول شهادات (شهامة ) حيث تم تداول حوالى 
۰ من حجم الشهادات الباعة JUS‏ عامین كما مکن النظاء عددا كيرا من الؤسسنات 
والمصارف والفنادق والأفراد من استتمار قوانضها المالية ومد خراتها فى مجال مجر . أما من 
الناحية المعنوية فقد نال النظام استحسان كثير من الدول الإسلامية والمؤسسات المالية والتى 
بيدأت الاتصال بالجهات المختصة للحصول En‏ معلومات ونظم تطبيق النظام للاستفادة 
۳ 
وأرجو أن أشير هنا إلى أن هذه الآلية ما زالت محدودہ الانتشار وتحتاج إلى ت تثبیت التجرية 
عن طريق أختبار مكوّن الشراكة من المؤسسات الناجحة والقادرة على الافصاح بالبيانات المالية 
. كما يجب أن تراعي وزارة المالية قدرتها على مقابلة التزامات الشهادات عند استحقاقها. 


الخلاص4 :- 
لقف حتفنت الساسات الخالية خلال القفرة ۳۰۰۰4٣٢‏ احا شتا في تحقيق أهداف 
الیرا مج التى تم تنفيدها خلال تلك الفترة . إذ نم توحيد أسعار الصرف وتحقيق 011 


كما نم احتواء معدلات التضخم العالية وتخفیضه من ۱٦١‏ في آغسطس ۳ ٦ھ‏ إلى 
۸ في ale‏ ۲۰۰۰م . وقد تم تحقیق هذه الانجازات مع اتباع توجهات الدولة في تبنی ایجاد 
موارد 4513 حقيقية عن طریق الاصلاح الضریبی و ترشید الانقاق العام و استحداث آدوات 
مستحدته (شهامة) لتحريك المدخرات وفوائض المؤسسات و المصارف للتعويض عن تخفيض 
الاستدانة من النظام المصرفى. و فد حققت الموازنة العامه pers ists‏ في مواكبة توجه 
الدولة ء وأمكن تمويل الانفاق العام من الإيرادات العامة الذاتية بنسية ۶, ۸۲ ,٦‏ ۹۱ء AY‏ 
۲ و٤4‏ للأعوام ٠٠٠١ - ۹٦‏ على التوالى . وفى المقابل شهد التمويل من المنح والقروض 
والاستدانة من النظام المصرفى انخفاضاً ملحوظاً في ذات الفترة. الجدول رقم (Y)‏ 
يوضح نسبة تمويل الإنفاق العام من الإيرادات الذاتية مقارنة بالمصادر الأخرى . 
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قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع المصرفي 
الفصل الثاني 
قطاع السياسات التقديةه وإصلاح القطاع المصرفشى 


أولا : السياسات النقدية 
ترتبط السياسات النقدية بالسياسات الالية ارتیاطاً Lady‏ لاشتراكهما في تحقيق هدف 
واحد وأن اختلفت وسائل إنفاذهما ومجالات تطبيقهما ۔ اذ يلتقي الهدفان في إزالة الاختلال في 
الطلب الكلي وتخفيض الضغوط عليه . اذ تتعکس أوضاع الطلب ASH‏ سلبا وایجابا على معدلات 
التضخم ونظام سعر الصرف و من خلالهما ينعكس على موقف الحساب الجاري الخارجي 
ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي . كما أوضحنا من قبل في عدة مواقع من هذا الكتاب . وان 
أوضاع هذه المؤشرات التغيرة تنعکس بدورها على التوازن بين العرض والطلب الكليين e‏ ويتوقف 
على هذا التوازن تحقيق الاستقرار المستدام في الاقتصاد الكلي . الذي يعتبر آهم أهداف برامج 
الإصلاح الاقتصادي والهيكلي . فإن عجز الموازنة العامة وما يترتب عليه من ارتفاع معدلات 
التضخم واختلالات في الحساب الجاري الخارجي وانحسار تدفقات رؤوس الأموال الخارجية 
, كلها اختلالات iss‏ على سعر الصرف للعملة الوطنية ویؤدی الى اتساع الفجوة بين سعر 
الصرف المتعامل به في المصارف وسعر الصرف g2‏ السوق الموازي > مما یو‌کد ضرورة التناسق 
والتزامن بین السیاسات انالية والنقدية . وان غياب التتسیق بين السیاستین وعدم التزامن 
في صدورهما كان من آهم الاسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع النقدية وتسارع الضفوط على 
الطلب الكلي في الفترة ما قبل ٦۱۹۹م‏ . حيث كانت السیاسات النقدية تصدر من بنك السودان 
في بداية العام اليلادي في حين ان السیاسات الالية كانت تصدر في یولیو من کل عام في إطار 
الوازنة العامة . بمقارنه آداء السیاسات النقدية والصرفية للفترة 40-97 مع الأداء في الفترة 
۱۹۹۹-۲م كما یوضحهما الجدولان رقم (0/۲/۱) و(1/7/7) آدناه یتضح بجلاء آثر الانفلات 
في السیاسات المالية والتمثل في ارتفاع عجز الوازنة على الاوضاع النقدية . ففي JUS‏ الفترة 
تلاحظ ان نمو عرض النقود الاسمي بلع حوالي ۸۹۱۰ و٤۸۵‏ و ۷٤‏ على التولي. ودلك 
بسیب الانقلات في السیاسات المالية وارتفاع العجز في الوازنة وتمویله من النظام الصرفي . 
وأثر ذلك سلباً على ارتفاع معدلات التضخم من INVA‏ في عام ۲ لی ۱۱۹9۱۰۱ و 7۹٦‏ في 
الأعوام ۹۳ء ١۹ء‏ ۱۹۹۵م على التوالي . الشكل رقم(0/۲/۱). وقد انعكس الأداء السالب على 
نمو معدلات التضخم على نظام سعر الصرف الذي أتسم بالتدهور وعدم الاستقرار والتعدد 
واتساع الفجوة بين السعر الرسمي و سعر السوق الموازي . ان الحديث عن الاختلال في القطاع 
النقدی نتيجة للأداء السالب في القطاع ا مالي وما ترا تب على عدم التوازن و التناسق والتزامن بين 
السياستين من ضغوط على الطلب الكلي . يعود بنا مرة آخری إلى أهمية استراتيجية الإصلاح 
الهيكلي والتكييف الاقتصادي الشامل وكما Oss‏ شو :قل فاخ هد اس یه ملا جور 
هذا الكتاب في تحليل التطورات الاقتصادية في السودان . ولذا نستطيع ان نكرر ما ذكرناه من 
قبل وبعد استقراء التطورات التي توضحها الجداول المشار إليها أعلاه والشكل رقم( (V/V/V‏ 
فان اختلال أوضاع القطاع النقدي في الفترة ۹۲ إلى ۹۵ يعزى أساساً إلى غياب التناسق بين 
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السياسات المالية والنقدية والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد والتي تعتبر أهم العناصر التي 

يتكون منها برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ۱ 

.(Comprehensive Structural & Macroeconomic Reform Program)‏ نتيجة 

لغياب مثل ذلك البرنامج نجد الصعوبات والمشاكل فيما يلي - 

-١‏ الارتفاع المفرط في معدلات التضخم. 

=y‏ التوسع في عرض النقود. 

۳- تدهور نظام سعر الصرف للعملة الوطنية وعدم الاستقرار فيه وتعدد الأسواق واتساع الفجوة 
بين السعر الرسمي والأسعار السائدة في السوق الموازي . 

-٤‏ ارتفاع استلاف الحكومة من بنك السودان على حساب حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص 
مما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص وبصفة خاصة على القطاعات 
الإنتاجية وقطاع الصادر . 

ه- التراجع في العمق (Financial Depth) JU!‏ والتدهور و ارتفاع نسبة العملة المتداولة 
لدی الجمهور الى عرض النقود بمعناه الضیق « lii . (Degree of monetization)‏ 
أخذت نسبة النقود بمعناه الواسع الى الدخل القومي يتراجع من 7۳۳ ۰ ۲۳۰۲۲ ۸۱۷۰ خلال 
الاعوام ۱۹۹۵-۹۲ م . وبمعنى آخر آخذت سرعة دوران النقود في الارتفاع مما يعني تراجع 
قدرة المؤسسات الالية في الوساطة ا مالية واستقطاب وجذب المدخرات الوطنية . وبما ان 
تعامل الجمهور مع المؤسسات المالية يتأثر بالعوامل النفسية (Inertia)‏ فان إعادة الثقة فى 
المضنا رف و اخ gis aa‏ مان اها aul‏ 6 ع فلوم نوا شام سد 
دوران النقود استمرت عالية حتى عام ٠٠٠١‏ بالرغم من الإصلاحات التي تمت في مجالات 
السياسات المالية والنقدية وبالرغم من الاستقرار الذي شهده الاقتصاد نتيجة الانخفاض 
الكبير في معدلات التضخم والاستقرار في سعر الصرف . 

وعلى خلفية التطورات السالبة في القطاع النقدي نجد أن برامج الإصلاح الاقتصادي خلال 
۹۸-۷ قصيرة المدى و۱۹۹۹ - ۲۰۰۲ متوسط المدى قد اشتملت ضمن محاور السياسات 
الاقتصادية المعلنة ء على سياسات لمواجهة التدهور في القطاع النقدي والمصرفي وقد صوبت 
تلك السياسات نحو هدفين هامين — 

-١‏ ضبط حجم السيولة الكلية في الافتصاد وامتصاص أي سيولة غير مفيدة أو فائضة عن 
الحاجة الحقيقية للنشاط الاقتصادي . بحيث لا يؤدي إلى ضغوط على الطلب الكلي أو يؤدي 
إلى اختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي . 

-Y‏ وضع برنامج الإصلاح للنظام المصرفي ورفع قدراته في الوساطة المالية عن طريق آجراء 
إصلاحات هيكلية وإدارية وتحقيق كفاءة رؤوس آموال المصارف . وجودة أصولها وكفاءة إدارة 
السيولة والاحتفاظ بها في حدود السلامة والحيطة Prudence))‏ . وذلك في سبيل تهیثه 
المصنارف والمؤسساتك امالية السؤدانية لموائحية قد اعا ك و al gel ls‏ ود حول السودان 
فم اتفافية متظينة رنه الدولية: لتقیق هذين wang‏ اعد نك السودان SSS‏ 
الفترة ۹۷ ۲۰۰۰ م عدة إجراءات ونفذ عدداً من السياسات فی مجال إصلاح السياسات 
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قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع المصرفي 


النقدية والإاصلاح الهيكلي للمصارف. 
النقود M2‏ الى الناتج | 
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صكوك شهادات ال مشاركة الحكومية ( شهامة ) 
تابع جدول رقم: (0/۲/۱): نسبة عرض النقود1۷]2 الى الناتج المحلى الإجمالى الجاري 
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قطاع السیاسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي 


تابح جدول رقم: (1/7/7) : نسبة التمويل بالعجز للناتج الحلی 
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1 * لا يشمل الصرف خارج الميزانية و الخاص بدعم البترول )9 عليه يصبح العجز حوالی ۲۲۶) بنسبة (AV VY)‏ 
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إدارة السيوله 
تركزت إدارة السيوئة على محاور ثلاثة + 

١‏ محور التناسق الداخلي بین المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . حيث استهدف هذا 
المحور الاحتفاظ بالحجم الكلي للسيولة في المستوى الذي يحقق التوازن بين حجم 
السيولة المطلوب لتحريك الاقتصاد في إطار أهداف الاقتصاد الكلي من جهة e‏ ومن 
جهة أخرى بين حجم السيولة المطلوب لإزالة الضغوط على الطلب الكلي وتحقيق 
التوازن بین الطلب الكلي ومعدلات التضخم و ted‏ ی ا 
والحقيقني وسلامة التوازن في الحساب الجاري الخارجي . 

-Y‏ محور 25 السيولة وتحريكها لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادی في 
نمو القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وفق الأسبقيات المحددة في البرنامج وحجب 
السيولة عن القطاعات الهامشية والمضاربات في السلع والعملات الأجنبية أو أي 
مجال من المجاللات التي تؤدي إلى التشوهات في هيكل الاقتصاد . 

٢٦‏ محور سلامة الأوضاع المالية في المؤسسات المالية بما يحقق الانضباط والحيطة 
Prudence)‏ ) فى إدارة السيولة لدى المصارف > وذلك عن طريق تحديد نسية 
السيولة "إلى الوا تحوطا لأي مخاطر . او الاحتفاظ باي سيولة باحجام یژدی 
إلى تجميدها و تعطیلها عن الاستفلال fied‏ لصالح الاقتصاد الوطنی او حجبها 
عن توليد موارد مالية تساعد فى تقویة الكفاءة المالية للمصرف المعنى. أتساقا مع 
المحاور اعلاہ اشتمل برنامجى الاصلاح الاقتصادى ۹۸-۹۷ قصيرى المدى و برنامج 
۲۰۰۱-۵۹ مُتوسط الأجل على عدة سياسات وإجراءات يتم تنفيذها بتدرج وفق خطة 
مدروسة لتحقیق النتائج المستهدفه sling.‏ عليه فقد درج بنك السودان على إصدار 
القرارات واتخاذ الإجراءات الدورية لتحقيق أهداف البرنامج . 

الآليات والأدوات المستخدمة لادارة السيولة النقدية في السودان خلال ۱۹۹۷- ١٠٠1م‏ :- 

يتم تحديد حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد السوداني في يناير من كل عام في إطار 
السياسات المصرفية والتمويلية التي يصدرها البنك المركزي سنويا وذلك اتساقا وتزامنا مع 
إجازة موجهات وأهداف الموازنة العامة والتي يبدأ تنفيذها أيضا أول يناير من كل عام ( وكان من 
قبل یبدا تنفيذ الميزانية في يوليو ) . وعلى ضوء أهداف وموجهات البرامج السنويه يتم تحديد 
الحجم الكلى للسيولة ووضع الحدود المستهدفة للتمويل . مع وضع أسبقيات توظيف السيولة 
المتاحة في الاقتصاد سیر صتصيض نحي كر ee‏ سر فين ee‏ العام ہہ 
الخاص كل على حده على إلا 5 مد و کش وب وی پور مہ 
المستهدف . ولتحقيق ذلك تقوم وزارة المالية بالاحتفاظ بحجم العجز في الحدود التي ت تستهد فها 
الموازنة العامة و وفق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الموجهة للسياسات المالية والنقدية . 
و في نفس الأطار يتولي بنك السودان مسئولية إدارة حجم السيولة الخصص للقطاع الخاص 
مستخدما الآليات والأدوات التي تمكنه من تحقيق أهداف السياسات النقدية . 

أن آلية سعر الفائدة تعتبر آهم آداة لإدارة السيولة في الاقتصادات الرأسمالية وفي الدول 
التى لا تنتهج نهج الصيغ الإسلامية في تعاملاتها المالية . وبما أن السودان ملتزم بنهج الشريعة 
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الإسلامية في جميع معاملاته المالية . فان AUT‏ سعر الفائدة غير متاحة كإداة لإدارة السيولة 
فى الاقتصاد . لذا لجأت الدولة إلى اختيار آليات و أدوات بديلة لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الاسلامية. و في ذات الوقت تتميز عن آلية سعر الفائدة بالمرونة و بأثرها الباشر على تحريك 
السيولة النقدية . والالیات التي يقوم بنك السودان باستخدامها مايلي :- 
اولا: الاحتياطى النقدي القانونى statutory reserve)‏ ( 

يصدر بنك السودان قراراته لتحديد نسبة الاحتياطي من الودائع لدى المصارف بالعملة 
المحلية والنقد الأجنبي المحتفظ به لدى بنك السودان ويتم تعديل النسبة کل ما دعت إليه الحاجة 
وحسب معطيات حركة السيولة النقدية في الاقتصاد وفق الأوضاع ا ماثلة في تحركات المؤشرات 
الاقتصادية الأخرى . مثل معدلات التضخم وسعر الصرف أو الحساب الجاري الخارجي . أو 
بغرض تحييد آثار أي انفلات في جانب الأداء الماليء كلجوء وزارة المالية للاستدانة من النظام 
المصرفي أكثر من المستوى الملخطط أصلا في الميزائنية والسياسات النقدية للعام او في خلال جزء 
من العام . ومعلوم انه في الريع الأول من كل عام تنخفض الإيرادات العامة مؤفتا مما يؤدي آلي 
a‏ مو فك دفي اللو اھ العامة + 

ويوضح الجدول أدناه التعديلات التي تمت خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹۲ في نسب الإحتياطي 
القانونى بالعملة المحلية و النقد الأجنبي 
جدول رقم: (1/7/5) : نسبة الاحتياطى القانونى (41 - ۲۰۰۱ج). 


VARA 


سے 
لفلف 


المصدر: بنك السودان 


لقد تم تطوير ودعم هذه الالیات خلال سنوات ۲۰۰۰-۹۸ بهدف رفع كفاءة أدائها . فان 
الإجراءات التي تمت لرفع كفاءة أداء إدارة الرقابة على المصارف قد أظهرت بعض الثغرات في 
slal‏ إدارة السيولة النقدية عن طريق آلية الاحتياطي القانوني . مما مكن بعض المصارف من 
استغلال هذه الثغرات والانفلات من حجز النسبة المقررة من الاحتياطى النقدی كاملا وفق 

السياسة المقررة. وفيما يلي أهم الثغرات :- 

-١‏ عدم الشفافية في رصد البيانات الخاصة بالودائع والموضحة في الميزانيات الشهرية التي 
تقدمها اتصارت لفك امنود اخ : 

-Y‏ لقد اكتشفت فرق التفتيش التابعة للادارة العامة للرقابة على المصارف أن بعض المصارف 
لم تظهر الرقم الحقيقي لحجم الودائع لديها بأجراء تخفيض وهمي في حجم الودائع بهدف 
تخفيض نسبة السيولة التی يتم حجزها لدى بنك السودان طيلة فترة تقديم میزانیاتھا 
الشهرية إلى بنك السودان؛ إذ یتم إرسال الحسابات في نهاية الشهر الثاني مما يتيح 
للمصارف استغلال موارد مالية إضافية لشهر كامل أو اكثر في التمويل دون حجز النسبة 
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اق ووا ا یرام 
أن الودائع التي تطبق عليها آلية الاحتياطي القانوني لم تشمل صاضي رأس مال المصرف ( 
راس المال- الأصول الثابتة ) وقد أتاحت هذه الثغرة أیضا موارد قابلة للتمويل خارج نطاق 
آثية ادارة السيولة النقدية بواسطة يتك السودان. 

أن وجود هذه الثغرات اثر سلباً على فعالية الية الاحتیاطی النقدی كأداة للتحکم على 


. السيولة النقدية وقدرتها على تحقیق سیاسات الدولة في مجال السیاسات النقدية بالصورة 


الطلوبة . لذا تصدی بنك السودان لسد هذه الثغرات بتقوية الالية لتّدی دورها بفعالية 
في إدارة السپولة فقي عام ۱۹۹۹م تم تعدیل فترة تقدیم میزانیات الصارف التي تتضمن 
حجم الودائغ من شهر إئی أسبوع واحد daia‏ . كما تم توسيع قاعدة الأرصدة التي یحسب 
عليها الاحتياطي القانوني لتشمل صافي رأس المال. كما تمت معالجة عدم الشفافية في 
البيانات المقدمة لبنك السودان عن طريق تكثيف التفتيش وتدقيق المراجعة الدورية . 

لقد استغلت المصارف تساهل بنك السودان للسماح لها بالكشف التلقائى لحساباتها معه 
الامر الذي هيأ للمصارف موارد إضافية قابلة للتمویل مما اضعف قدرة بنك السودان 
على التحكم في حجم السيولة النقدية والاحتفاظ بها في حدود السلامة المالية في إطار 
أهداف السياسات النقدية . لذا ادخل نظام فصل المقاصة من بنك السودان لتحجيم قدرة 
المصارف في خلق سيولة خارج الأطر التي يحددها بنك السودان ۔ و لإيجاد بديل منضبط 
زيادة الموارد المتاحة للتمويل عن طريق كشف الحسايات ala‏ بنك السودان بإنشاء ثلاثة 
منافذ لتمويل طلصارف : 
النافذة الاولی عبارة عن كشف مؤقت لحساب المصرف في حالة مواجهة أزمة مؤقتة 

ويتم هذا التمويل في إطار برنامج إصلاح وبشروط وضوابط احترازية . 

النافذة الثانية يتم التمويل بصيغة مضاربة . 

النافذه الثالثة عبارة عن وسيلة تحقیق هدف من آهداف السياسة النقدية التي قد 

تلض زياد لسر اه التقونه کے Shanta‏ ونه بیط الاو EEA‏ 

وفي عام ۲۰۰۰ تم تخفيض عدد هذه النافذ واختصارها في نافذتين فقط وتم ضم 
النافذتين الثانية والثائثة فى نافذة واحدة . 

ومن الأفرات ایشا لجوء بعض الصارف إلى زيادة الوارد الالية بالعملة المحلية القابلة 
ٹلتمویل عن طریق تسییل صافي آرصدتها بالنقد الأجنبي ( (NFA‏ . وکما آوضحنا من 
قبل - فإن تسییل صافي الآصول بالنقد الاجنبي له نفس مفعول زيادة السيولة النقدية 
في الاقتصاد عن طریق استدانة الحکومة لتمویل عجز الوازنة أو توسع الصارف فى خلق 
السيولة فوق السقف القرر . لذا فقد ادخل بنك السودان عام ۱۹۹۷م نظام احتساب 
الودائع بالنقد الأجنبي في نظام الاحتياطي القانوني وفرض علیها 4“ .ثم تم تعدیل النسبة 
في عام ۱۹۹۸م إلى ZT‏ واستمر تطبیق هذه النسبة حتی عام ۲۰۰۱ ( حتی تاريخ اصدار 
هذا الکتاب ( 
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خانیا:- آلیة نسبة السیولة الداخلية :- 

إلزام المصارف بالاحتفاظ بسيولة داخلية من العملة الحلية بنسبة لا تقل عن ٠١‏ من 
السيولة ALLAN‏ للتمویل . وتشمل الودائع الجارية والادخارية ورصید مستندات القاصة و ۸۵۰ 
من رصيد الشیکات المصرفية الصادرة. بالرغم من ان هذه الالية قد قصد بها التحوط لقابلة 
سخوبات العملاء . الا آنها أيضاً تستخدم كإداة لادارة السيولة التقدية في الاقتصاد عن طريق 
التحکم فى حجم السيولة التاح لدي امصارف للاقراص. 


خالخا : dti‏ هوامش الاریاح 4 

هده الآلية مرتبطة بالصیع الاسلامية للتمویل الصرقي © ٠‏ وتستخدم ات للتحکم علی 
الطلب على التمویل الصرفي وبذلك تعتبر اداة غير مباشرة لإدارة السيولة النقدية . حیث 
يتحرك هامش الرابحة زيادة ونقصاناً Gaga‏ متطلبات المعیاسات النقدية ووفق خركة معدلات 
التضشخم . إلى جانب استخدامها كالية لادارة السيولة النقدية يمكن استخدام هوامش الأر باح 
أيضا كآلية لتشجيع الادخار ء كما يمكن تحريك الهوامش إلى الاتجاه الأخر كخطة لتشحی 
الاستثمار مثل التأثير على تكلفة التمویل من جهة والارباخ الشى يمكن أن تحققھا أرصدة الودائع 
الادمخارية تحفیزا للادخار من Age‏ لخری . كما سكن تسريك الو اتن الی الاتجاه ا لخر اذا ما 
آرید استخدام هذه الآلية تشجیع الاستثمار dale ge‏ یمکن استخدام هذه الآلية في عدة انجاهات 
لتحقيق أهداف متعددة بعضها مرتبط بادارة السيولة النقدية والبعض الأخر مرتيط بأهداف 
کلية مثل تذ تشجیع الاستثمار او الادخار . 

تسبة إلى أن جموح معدلات التضخم العالية كان الهاجس الأکبر للدولة خلال السنوات 

۲ فقد ثم تركيز استخدام الية الهوامش للتأثير على الطلب على التمويل واحتواء النمو 
في الطلب الكلي ء لذا قد تراوحت نسبة الهوامش ٦٣٦‏ و 1٤٥‏ و ۳۰ 7١‏ في الآعوام -۹۸-۹٦‏ 
۹ على التوالي . ویلاحظ ارتباط حركة الهوامش مع حركة معدلات ااتضخ 
معد لات التضعغفه في ela‏ ۱ ۹۷ سجلت نسية الهوامش ا۸۹ ACT‏ يهنا تر اجعت معد لات 
التضخم في عامي ۹۹/۹۷ تراجعت بالتالي نسب الهوامش إلى ۳۰ و7۲۰ . 


۔ boste‏ ارتفعت 


جدول رقم: (0/۲/۶): هوامش أرباح المرابحات (نسب مئوية) 7 
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جدول رقم: (۱/۲/۵): تعثر التمویل بالقطاعات للجهاز المصرفى لشهر مارس ١٠٠٠م‏ 
المبالغ بالدينارات 


bea‏ سه 


الصدر: بنك الشودان 


عم تخل هم الالیه آیضا من یمن الضاعت رد نم ترم تارف والح الادتی سب 
الهوامش التي يقررها بنك السودان بحجة ان بعض العملاء لا یقومون بتسدید التزامات التمویل 
فى الواعید الحدده في عقد التمویل ۰ خاصة في حالة aged‏ الزراعة of‏ الصادر مما یحرم 
الصارف تدویر تلك الموارد في مجالات آخری لتعظیم آریاحها . إذ لا تسمح الصیغ الاسلامية 
صراحة بفرص هوامش إضافية فى حالات الانفلات الزمني .(Time Slipage)‏ 


-: آلية السقوفات القطاعية للتمویل‎ Last, 

لقد استغلت هذه الآلية كأداة لتوظیف الوارد الالية لدی الصارف في دعم وتحريك 
النشاط الاقتصادي في القطاعات ذات الاأسبقية , خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والصادر, 
إلى جانب استخدامها لحجب التمویل عن النشاط الهامشی وانوازي ۰ مث الضاربات في 
شراء العملات والسلع وکان التشاط الوازي قد هیمن على حركة الافتصاد - كما اشرنا من 
قبل - مما استوجب آدخال آلية السقوفات القطاعية . ولکن من ناحية آخری فقد آثرت هذه 
السياسة سلباً على الملاءة المالية للمصارف. إذ أن إقحام الصارف في تمویل القطاع الزراعي 
عرض الصارف إلى مخاطر عالية نسبة للتقلبات التی لازمت الانتاج الزراعی جل السنوات 
الماضيةء إضافة إلى الانتاجية التدنية للقطاع . وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة الدیون التعثرة 
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(Non- Performing loans)‏ . فقد بلغ حجم تلك الديون المتعثرة لدى القطاع الزراعی 
حوالي ۰۰٩‏ مليار دینار ( ما يعادل ۵, 7۸۲۰ من الحجم الكلي للديون المتعثرة لدى المصارف 
والبالغ حوالي ۱۹,۳ مليار دينار بنهاية عام ۱۹۹۹. وأدى ذلك إلى تجميد موارد هائلة معطلة 

ترة طويلة قد تزيد عن العامين أحيانا وبالتالي أثرت سلبا على مقدرتها في تمويل القطاعات 
الأخرى كما أدى إلى تراجع slal‏ مواردها وربحيتها .الجدول رقم (V/¥/0)‏ 

daule g‏ فقد تمت مراجعة هذه السياسات في إطار برنامج إصلاح القطاع gamall‏ ونم 
الفاء السقوف القطاعية اعتبارا من ۱۹۹۹م ء وترك الخيار للمصارف في تخصيص مواردها 
للقطاعات المختلفة حسب معطيات و قدرة كل قطاع في جذب التمويل ء مع تشجيع الصارف 
على کرس ماف ا امت زفق اک al‏ وقد دوقت سای ذلك ااظقاض ساھگ 
فى القطاع الزراعي حيث انخفضت النسبة في القطاع الزراعي من ٦٦‏ من أجمالي التعثر 
فى العام ٦۱۹۹م‏ إلى ۰٣ل‏ فی العام ۲۰۰۰م. 


خامسا :- اداة شهادات مشاركة البنك المركزي > شمم ( GMC‏ ) 4 
هذه آلية مستحدثة كمثيلتها شهادات المشاركة الحكومة GMC)‏ ) شهامة. والتى 
تحدثنا عنها بإسهاب في الفصل الأول من هذا الباب. والآليتان تتفقان في كونهما أداتين 
شرعيتين متفمتين مع الشریعة الاسلامیة ومقاصدها. والآليتان تتفقان أيضا هي آهد اقهما 
في تحريك الموارد المالية والسيولة النقدية لتحقيق التوازن المالي والنقدي . ولكنهما تختلفان 
في أن شهامة اداة مالية و (شمم) آليه لإدارة السيولة النقدية . كما ان مكوّن الشراكة في 
شهامة تتكون من مؤسسات و شركات عامة مملوكة للدولة بینما یتکون مكوّن شمم من المصارف 
الحكومية . وقد لم أنشاء هذه الآلية هي یوئیو ۸ح ويمثل إدخال شمم في مجموعة الآليات 
التى يستخدمها البنك في إدارة السيولة أهمية خاصة لكونها میں ا کا ala g‏ نوعية 
هي السياسات النقدية بالاعتماد ل الآأدوات غير المباشرة الی cola‏ الآأدوات المباشرة هي إدارة 
السيولة. وساهمت هذه الآلية فى جذب قدر من السيولة الفائضة لدى المصارف التجارية وفی 
نفس الوقت ساعدت المصارف في توظيف مواردها المالية الفائضة في وعاء استثماري جاذب 
ومدر لأرباح عالية . وقد صادف إنشاء هذه الآلية تراكم السيولة بأحجام عالية لدى المصارف 
نتيجة لعذوفها عن تمويل القطاع الزراعي تجنبا للمخاطر التي اكتنفت التمويل الزراعي في 
ارات اتا نے 
يتوقع أن تلعب هاتان الآليتان ( شهامة وشمم) دورا متعاظما في تحريك المدخرات واداره 
السيولة إذا ما تم تطويرهما بتوسيع قاعدة مكون الشراكة وتوسيع نطاق التعامل في السوق 
ala sas‏ الينك المركزى بدعم الالیات المذكورة أعلاه باتخاد ote‏ إجراءات تصوب نحو 
الاجراءات مايلي : 3 
-Y‏ وا الحكومة المركزية أو الولائية . : 
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صكوك شهادات المشاركة الحكومية ) شهامة ( 
-Y‏ حظر تمویل صرافات النقد الا جنبی 
~ [خضاع نشاط الوّسسات الالية میں الصرفية تحت [شراف ومتابعة بنك 
السودان. 
0- تطوير وسائل الرقابة واليات الرقابة الوقائية للمصارف . 
-q‏ تحويل حسابات المؤسسات العامه من بنك السودان إلى المصارف التجارية . 


ولتفعيل دور الصارف فضي توظيف الموارد ال ماليه وتطویر التعامل البيني لاقطاع 
الصرفي فقد اتخذ بنك السودان الإجراءات آلاتیة:- 
٠ -١‏ السعماح للمصارف التجارية بإنشاء محافظ لتمويل القطاعات الاقتصادية 
' ذات الأولوية . 
Y‏ السماح بحفظ الودائم والاقتراض Lage‏ تين الصارف ضمانا للاستشمار 
الامثل للموارد الالية التاحة . 


ننائج منهجية إدارة ا لسیوله خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹۷ 

بالرغم من الاداء التدهور للسیاسات والاوضاع النقدية في عامي ۹۹-۹۵ . فقد استطاعت 
الدولة محاصرة ذلك التدهور عن طريق التتسیق الکامل بين السیاسات المالية والنقدية ء بالاضافة 
إلى استخدام بنك السودان آلیات آدارة السيولة الموضحة أعلاہ بحكمة وحزم مع التابمة الحثيثة 
والرقابة الدقيقة لتطبيق تلك الآليات. وعلیه فقد ساعد آداء آلیات وسیاسات النقد الأجنبى فی 
محاصرة معدلات التضخم العالية في عام ۱۹۹۲ وتخفیضها من متوسط ۸۱۳۳ الى - 7/۱۶ في 
عام ۱۹۹۹ والی حوالي ZA‏ عام ۳۰۰۰ . كما ساعدت السیاسات النقدية بالتتسیق مع السیاسات 
المالية والاصلاحات الهيكلية على تحقیق توحید آسواق سعر الصرف مع الاستقرار وبالتالي النمو 
الستدام في آلاقتصاد الوطني . 

وکما آوضحنا من قبل dale‏ بعد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم بدأت الدولة فی 
الترکیز على دعم جانب العرض الكلي ابتداء من ميزانية عام ۱۹۹۸. ومواصلة في البرنامج 
التوسط الدی ۲۰۰۲-۱۹۹۹م تمت زيادة حصة القطاع الخاص من التمویل الحلي على حساب 
الاستدانة الحكومية ( انظر الجدول 5/7/7 أدناه ). 


الا 


قطاع السياسات النقدية وإصلاح القطاع الصرفي 
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¢ 
برامج الإصلاح SUI‏ والهيكلي للجهاز gamall‏ 


ثانيا: برامج الإصلاح المالي والهیکلی للجهاز الصرفي ~ 


لقد أوضحنا في مقدمة هذا الفصل أن برامج الإصلاح الاقتصادي و الهيكلي التى تم تنفيذها 
خلال الفترة ۹۷ - ١٠٠٠م‏ اشتملت على سياسات استهدفت إزالة الخلل الذي استشرى في 

مفاصل الجهاز المصرضي إلى جانب السياسات الاقتصادية والمالية. و فیما تقدم من تحليل في 
هذا الفصل ركزنا على الآليات التى تم استخدامها لإصلاح وترشيد الأداء في القطاع النقدي 
. وسوف نرکز فیما يلى على جانب الجهود التی بذلها بنك السودان في مجال الإصلاح المالي 
والهيكلي للجھاز المصرفي في السودان « وذلك في اتساق كامل مع السياسات المالية واليات 


السياسة النقدية . وفى إطار أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي والمشار إليها بعاليه. 


إجراءات الإصلاح المالي للنظام المصرفي :- 


لم يسلم الجهاز المصرفي من الخلل والتشوهات التى استشرت في مفاصل القطاعات 


الاقتصادیة الأخرى نتيجة للتدهور الإداري وضعف القاعدة الرأسمالية وتدهور كفءة أصولها 
. لواجهة التردى في آداء النظام المصرفي وضع بنك السودان في إطار برامج الاقتصاد الكلى 
المنفذة خلال AV‏ - ١٠٠٠م‏ برنامج لإصلاح النظام الصرفي لتحقيق السلامة والملاءه المالية . 
وتمكينه من القيام بدوره في الوساطة المالية وتحريك الموارد . و استقطاب المدخرات وتوظيفها 
وفق متطلبات الأهداف الاقتصادية القومية. وذلك عن طريق إعادة النظر فی الهياكل الإدارية 
للمصارف : وتحقيق الحيطة والانضباط مع رفع الكفاءة المصرفية في أداء هذا القطاع الهام . 
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اتخد ينك السودان فی هذا الاطار عده إجراءات نجمل أهمها فيما یلی = 


إلزام المصارف لإصلاح أوضاعها المالية برفع رؤوس آموالها . 

مراجعة القوانين التى تحكم العمل المصرضي . 

العمل على جذب المزيد من المدخرات داخل النظام المصرفي عن طريق رفع الأداء في 
المصارف واستحداث أدوات مالية جديدة وزيادة العائد على الودائع. 

تخفيض نسبة الديون المتعثرة إلى مستوى ZO‏ و الحد من ممارسات التزوير و 
الاختلاسات وقد استطاع بنك السودان بمتابعته اللصيقة مع المصارف أن يخفض 
الديون المتعثرة إلى حوالي Z VV‏ من جملة التمويل القائمة في نهاية عام ١٠٠٠م‏ 
مقابل حوالي ۸۲۵ في عام ۱۹۹۹م . 

دراسة الوسائل الكفيلة باستعادة الثقة للشيكات كوسيلة للدفع . 

مراجعة أسس السلامة الأمنية للمصارف . 

تدريب مكثف للعاملين لرفع قدراتهم وإحداث نقلة نوعية للخدمات التى تقدمها 
الصيارق للا 

إعادة النظر فى الهياكل الإدارية لتخفيض التكاليف الإدارية . 

تطوير وسائل وآليات الرقابة الوقائية للمصارف . 

مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان ومنحها المزيد من الصلاحيات . 
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۱/ تطوير دور المصارف في مجال بیع وشراء النقد الاجنبی وتشجيعها للقيام بدور 
الوساطة المصرفية في سوق النقد الأجنبي . 
¥\/ تخفيض تكلفة التمويل لتتناسب مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وذلك 
اتساقا مع موجهات البرنامج الاقتصادی لدعم الانتاج وزيادة العرض 
Gales esata /\¥‏ هد فى متك yl Squall‏ لھوکر الس اه ےت تحت 
اوا امیا كا لتحريك السيولة وك Sisk‏ امات is A‏ المقوزة: 
Ve‏ ترشيد عمليات تمويل الشركات التابعة للمصارف لتحقيق مزيد من الانضباط 
والتزامها بالضوابط التى يصدرها بنك السودان » ولتأكيد مراعاة المصارف العدالة 
في المعاملات المالية بين تلك الشركات التابعة لها والعملاء الآخرين . إلى جانب التزام 
المصارف بالشفافية الكاملة في تلك المعاملات . 
بالرغم من الجهود التى بذلها ينك السودان لإصلاح آوضاع المصارف من خلال 
تلك الإجراءات : إلا أن الأوضاع المالية للمصارف لم یطراً عليها تحسن یذکر: إذ استمرت 
قاعدتها المالية ضعيفة جدا مما جعل النظام المصرفي يواجه أوضاعا تهدد كيانه كأداة مالية 
هامة في إدارة قطاع هام في الاقتصاد الوطنيء وكوسيط مالي هام و كنافذة لعلاقات 
البلاد الاقتصادية بالعالم الخارجي . الجدول (Y/Y)‏ وفيما يلى الأسباب الرئيسية 
للتدهور - 
أولا :-الأوضاع المالية ‏ 
تدهور الموقف المالى فی معظم المصارف التجارية وكل المصارف المتخصصة لالأسباب 
الاتیه : ۱ ۹ 
.١‏ مصارف القطاع الخاص دفعت رژوس آموالها بالدولار الأمريكي وقد قیم الدولار 
بسعر الصرف الرسمي السائد عند التأسيس i‏ والذى كان يتراوح بين ۲.۵ جنيه 
و۵ , ۶ جنيه للدولار . ونسبة لتدهور قيمة العملة الوطنية خلال ربع القرن الماضي 
٠‏ وارتفاع معدلات التضخم » أصبحت رؤوس الأموال والاحتياطات التى تم تكوينها 
تمثل نسبة ضئیلة في أصول المصارف . 
| فعض الأول تشكل ع ار Binet‏ 
وتعوق قدراتها علي تكوين احتياطات مالية مناسبة لدعم مواففها المالية أو توزيع 
آریاح مجزية لحملة الأسهم فيها . 
he‏ الدخول بصورة مكثفة في تمويل الزراعة tale‏ اک اس واه کس الہ اه 
تمتد إلى أكثر من ٦‏ أشهر وبالتالي حجز جزء مقدر من الموارد المتاحة خارج دورة 
النشاط المصرفي . وبالتالي تؤثر (lie‏ على موارد المصارف من أرباح العمليات . 
oe‏ التعثر فی استرداد الدیون من العملاء خاصة من المزارعين اضر بأوضاع الصارف 
اة اد اف سڈ التعثر ۲١‏ من تمويل الصارف شي عام ۱۹۹۹م وهی نسبة 
عالية یکل المقاييس إذ الس سی تد وا تتعدى ۵ ویلاحظ أن 
يفطن اھتارک ال Perec‏ وة نسية | eer‏ ص7027 دة + 
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برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجھاز المصرضي‎ 
-: الأوضاع الإدارية‎ -: Low 
الضعف الإداري في مستوی مجالس الإدارات والإدارات العلیا والتسيب في المستويات‎ 
الدنيا أدى إلى تدهور الأوضاع الإدارية في المصارف « وضياع كثير من آموالها نتيجة للتسيب‎ 
والإهمال . فان مجالس الإدارات في كثير من المصارف غير فادرة على القيام بدورها بالصورة‎ 
المطلوية في الرقابة ومحاسبة المستولين ووضع السياسات والخطط التى تهدف إلى تحقيق الملاءة‎ 
المالية وتعظيم الموارد والتوظيف الأمثل لها . يعزى ذلك إلى عدم إلمام كثير من الأعضاء بدورهم في‎ 
. إدارة شئون المصارف : ويعتبر الكثيرون أن دورهم تشريفى فقط‎ 
آما الإدارة العليلا فى بعض المصارف فإنها عاجزة عن مقاومة ضغوط أعضاء مجالس‎ 
إلى‎ Gol الإدارات وفى ذات الوقت تفقد السيطرة والرقابة الفعالة على المستويات الدنيا مما‎ 
التسیب والإهمال وتجاهل توجيهات البنك المركزي ۔ وقد أثرت هذه الأوضاع على ثقة الجمهور في‎ . 
المصارف , هذا إلى جانب ضياع كثير من أموال المصارف ومواردها عن طريق إصدار الضمانات‎ 
وشهادات التخزين غير مؤيدة بأرصدة والدخول في استثمارات غير مدروسة بالصورة التى‎ 


ثالثاً - تأثير بعض سياسات الدوثة على أوضاع المصارف ~ 
إلى جانب القصور الهيكلي و الأداء المتدني للمصارف بسبب ضعف الأداء الإداري فيها 
> و تراجع الملاءة المالية . فإن عدم الاستقرار الافتصادی و التشوهات فی مؤشرات الاقتصاد 
الكلى آدت بدورها إلی مزيد من التدهور فى أوضاع الصارف. و آهم تلك السياسات السالبة ما 
نل2 P‏ 

2٦‏ سیاسة الدولة في تحديد سقوفات تمويلية للمصارف وتخصيص نسبة عالية 
(۹۰)من تمويل القطاعات ذات الأولوية أدت الى تعرض المصارف إلى المخاطر 
التی أشرنا اليها بعاليه . هذا إلى جانب تضييق فرص استخدام مواردها فى 
مجالات أكثر ربحية . ۱ 

/Y‏ في عام ۱۹۹۶م آصدرت الدولة قرارا بایقاف تجنیب 7٥‏ من الوارد الصادر » وقد 
تضورت بعض الصارف التی مولت الاستیراد من ودائع الجمهور بالعملة الأجنبية 
بخطة تغطية تلك الالتزامات بالشراء من التجنیب. وبإلغاء التجنیب دون إنذار 
ادى إلى عدم مقدرة تلك الصارف على تغطية السحویات من الودائع بالعملات 
الأجنبية . أخذت آوضاع تلك المصارف تتفاقم مع التدهور الستمر في قيمة العملة 
الوطنية . ومازالت تلك العجوزات تسجل ne‏ ثقیلا على میزانیات تلك المصارف 
وحساباتها الختامية وآوضاعها المالية مما يهدد کیانها كمؤسسة مالية . 

/Y‏ عدم استقرار السیاسات الاقتصادية والخلل فی هیکل الاقتصاد الوطني وعدم 
ستقرار سعر الصرف والتضخم والعلاقات السياسة الخارجية آثرت سلبا على 
آوضاع الصارف. الجدول (۳/۲/۲) . ۱ 

یتضح من السرد آعلاه أن آوضاع المصارف انالية والادارية معقدة جدا و لا زال الوضع 
الراهن یحتاج إلى تدابیر عاجلة وحاسمة وجريئة جدا و غير عادیه . 
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برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجھاز الصرفي‎ 


رابعا := 

ما یجعل الوضع أكثر تعقیدا أن المصارف السودانية مقبلة على منافسة غير متکافئة امام 
المصارف العالية العملاقة نتيجة لتداعیات العولة . وتطبیق شروط منظمة التجارة الدولية 
التی تفتح المناقسة الدولية على مصارعها خاصة في الخدمات المالية والمصرفية وحرية انتقال 
العملات « والنافسة الجائرة قي تقديم الخدمات المصرفية . والعلوم أن المصارف الدولية أخذت 
توفق أوضاعها منذ قرارات لجنة بازل وذلك بزيادة قدرتها المالية والإدارية والفنية غن طريق 
الدمج و إنشاء کیانات عملاقة ء مما یجعل قدرة مصارقنا في الصمود alaf‏ تلك المنافسة بوضعها 
الراهن مستحيلا وبالتالي كارثة محققة . 


آن آوضاغ المصارف خطيرة للغاية ونستاج إلى وضع برتامج متكامل وفراراث خاسمة و 
جريئة لإصلاح وباعجل ما تیسر . 
نسبة ربحية مصارف مختارة في عام ۱۹۹۹م 
۰ (۲/۷/ 
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برنامج الاصلاح الهيكلي للنظام الصرفي 

وعلی خلفية هذه التطورات بدأ بنك السودان في تنفیذ برنامج السیاسات المصرفية الشاملة ۹۹- 
٢‏ . وتشمل تلك السیاسات إعادة هيكلة المصارف لخلق كيانات مصرفية كبيرة وزيادة فعالیتها 
برفع رؤوس آموالها بصورة معتبرة عن طریق دمج الصارف او اتخاد ال جراءات القنعة لبنك 
السودان بقدرتها فی رفع روؤس آموالها للحد الأدنى القرر. وکان من آهم أهداف تلك السیاسات 
إلى جانب تقوية القواعد المالية للمصارف هو رفع الملاءة المالية والکفاءة الادارية لمواكبة التطورات 
العالية في مجال الصناعة الصرقية » حيث اتجهت الصارف الدولية إلى تکوین الکیانات الکبری 


- ۳۱/۵6 بت 


مت 
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برامج الإصلاح المالي والهيكلي للجھاز المصرضي 


ورفع الکفاءة الصرفية عن طریق ترقية آداء الکوادر البشرية واستخدام التقنية الحدیشة. لذا کان 
من آهم موجهات السیاسات املصرفیة الشاملة :- 
\/ زيادة رأسمال المصرف إلى حد آدنی Y‏ ملیار دینار یسدد في خلال ثلاثة سنوات بدأ 
من cates ٠ ale‏ 
۲ إعادةهيكلة الصارف بهدف رفع الكفاءة الإدارية وتخفيض النفقات الإدارية لتعظيم 
اون ارده 
¥/ التدریب المكثف للموظفين على النظم الحديثة لأعمال المصارف . 
/ إدخال, التهنية الحديثة في عمل المصارف لرفع كفاءة الأداء ومواكبة التطورات 
الدولية في أعمال المصارف ولاحداث نقلة نوعية في أداء الکوادر البشرية والعمل 
الصرفي. 
6 الاستمرار في عملية توفیق الأوضاع للمصارف مع تطویرها على ضوء الستجدات 
في الصناعة الصرفية في العالم . 
ار راضكة یر ال و ال ا 
aed, ۷‏ اسن كوت را ات كح تارف اترم اك وا 
الشركات التابعة لها . 
۸ تطویروترویج استخدام شهادات مشاركة البنك المركزى ( شمم ) وشهادات المشاركة 
الحكومية ( شهامة ) لتوفير منافن مجزیة لاستغلال الموارد المالية الفائضة للمصارف 
لزيادة مواردها المالية . 


4 

في سبيل تشجیع المصارف في التجاوب التلقائي مع السياسات المصرفية الشاملة. سوف 
بجدية لرفع رأسمالها . وقد تشمل تلك الخطوات دعم مالي فى شكل قرض حسن أو وديعة 
طويلة الأجل أو المساهمة المؤقتة في رأسمال المصرف إلى جانب إعفاء ضريبي يصل )470( 
خلال فترة البرنامج. 

ويلاحظ أن معظم المصارف تتجه إلى خيار رفع رأس ا مال » ولكن يبدو أن بنك السودان 
غير مطمئن على قدرة تلك المصارف فى مقابلة التزامات هذا الخيار. إذ لم يحز على تأييد بنك 
السودان غير ستة مصارف لها القدرة الحقيقية المقنعة لبنك السودان في إمكانية رفع رؤوس 
آموالها . آما المصارف الأخرى فقد تحفظ عليها البنك . 

وريما تواجه كثير من المصارف صعویه فی تلبية شروط إعادة الهيكلة ومن المتوفع أن 
تتعرص إلى جزاءات مثل تصفية الينك ٠‏ وسوف تلقى ne‏ من الضوء علئ برنامج الإصلاح 
المصرفي في الباب القادم إنشاء الله . 
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الفصل الثالت 
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مقد مه 


يشكل سوق النقد الأجنبي إلى جانب سوق السلع والخدمات أحد أهم العناصر في مكونات 
الاقتصاد الكلى لأي قظر « ويعتبر نافذة القطر إلى العالم الخارجي , ومن خلاله تتأثر کل العناصر 
والژشرات الاقتصادية التفيرة ۰ کما S65‏ کل القطاعات الاقتصادية والخدمية بالتغیرات فی 
. آسواق تبادل السلع والتحرکات في الأسواق ا مالیة الخارجية . أن آداء سوق النقد الأجنبي في SÍ‏ 
قطر یعکس الأداء الاقتصادي في کل القطاعات الانتاجية. وقطاع الصادر بصفة خاصة . ويتأثر 
سوق النقد الأجنبي بتوجهات الدولة الاستراتيجية في التعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي 
وبمساحات الانفتاح الخارجي . 

یشکل موقف ميزان الدفوعات وأداء الحساب الجاري ونظام سعر الصرف ضمن آهم مؤشرات 
الاداء الاقتصادي الکلی . وکما آوضحنا في عدة مواقع من هذا الکتاب . أن الحساب الجاری 
ونظام سعر الصرف یعتبران من آهم ا مؤشرات الاقتصادية التغيرة. والتی بطبیعتها التحركة › 
تؤثر على کل مفاصل الاقتصاد . وآن أى خلل فی ای من هذه المؤشرات يؤدى إلى اختلال التناسق 
الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية كلها وبالتالي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب الکلیین 
٠‏ وینعکس ذلك في نهايةبالأمر على الاستقرار الاقتصادي ومعدل النمو الستدام .ولذا اهتمت 
الدولة منذ عام ۱۹۹۲م بازالة التشوهات في القطاع الخارجي عن طریق توحید سعر الصرف 
وتحریر التعامل في النقد الأجنبي . ولکن العالجات التی تمت لم تكن في إطار برنامج اصلاحي 
شامل ؛ بل ان کل ا مؤشرات الاقتصادية الأخرى . خاصة ال مؤشرات التی آدت إلى تسارع الضفوط 
على الطلب الکلی » وبالتالي إلى الجموح في معدلات التضخم كانت خارج إطار تلك العالجات . 
لذا فشلت تلك العالجات في تحقیق استقرار مستدام في سعر الصرف. وعادت التعددية في نظام 
سعر الصرف JUS‏ فترة وجيزة من توحیده . واتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمی وسعر 
الصرف في السوق الوازی إذ بلغت الفجوة ۸۶۰ في النصف الأول من عام ۱۹۹٦‏ و7۲۳ في نهاية 
العام. 

سیاسات القطاع الخارجی خلال ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰ 

استخدمت الدولة خلال الفترة ۲۰۰۰-۹۷م عدة الیات وفی مراحل متعددة كما اتخذت عدة 
سیاسات واٍجراءات تم تنفیذها بتدرج واستهدفت اصلاح سوق النقد الاجنبي بتضییق الفجوة 
تدریجیا بین سعر الصرف الحر التعامل به آنذاك في القنوات الرخصة لها وبين السوق الوازی 
٠‏ والوصول في نهاية الأمر إلى إزالة الفجوة كليا و توحید سعر الصرف الستقر والواقعی والرن 
والذى تحدده قوی السوق . 

بالرغم من الضفوط التی تعرضت لها السلطات من قبل صندوق النقد الدولی بتوحید سعر الصرف 
فورا وبقرار إدارى . فأن الادارة الاقتصادية آنذاك رفضت ذلك الاتجاه وآأصرت على الاستمرار 


کر تس 


سياسات القطاع الخارجي 


فى انجاه التدرج لاتھا كانت تدرك أنه لا يمكن توحيد نظام سعر الصرف المتعدد في سوق واحده 

في ظل خلل في القطاع المالى والنقدی وانفلات في معدلات التضخم ؛ وتدهور في آداء الحساب 

الجارى الخارجى » وفی ظل ضغوط على الطلب الکلی وعلى الطلب على النقد الأجنبي » وآن الأداء 

الضعيف في القطاع ا مالي والنقدي جک نا على القطاع الخارجي وخاصة على نظام سعر 

الصرف . هذا إلى جانب أن الأداء في نظام سعر الصرف مرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل النفسية 

(Inertia)‏ وبمصداقية السياسات الاقتصادية وهيبة الدولة كما أشرنا من قبل » وآنه یصعب 

تحقیق الاستقرار في نظام سعر الصرف أو توحيد أسواقه . التى بلغت عندئذ حوالي ثمانية أسواق 

في سوق واحدة . خاصة في ظل وجود تشوهات افتصادية وهيكلية واختناقات تعوق زيادة العرض 

الكلى ورفع معدل الإنتاج عن طريق رفع الإنتاجية . وأن السياسات المتبعة عندئذ حيال الاستيراد 

( الاستثمار التجاري ) كانت مشجعة للاستيراد مما أدى إلى مزيد من الضغوط على موارد النقد 

الا جنبي الشحيحة . لذا اتجهت الدولة إلى أسلوب التدرج في إصلاح نظام سعر الصرف المؤدى في 

نهاية الأمر إلى توحيد الاسواق التعددة . إذ أن التدرج يسمح باتخاذ السياسات والتدابير المطلوبة 

في المجالات المالية والنقدية والتى يعتمد عليها الأداء في نظام سعر الصرف . ومن ناحية أخرى 

فإن التدرج هام جدا لاستصحاب الجهود المبذولة فى استعادة المصداقية في السياسات المتخذة 

حيال إصلاح سعر الصرف حتى تصبح العوامل النفسية محايدة ان لم تكن إيجابية ء خاصة بعد 

استعادة استقرار نظام سعر الصرف . فقد تم دعم سياسة الإصلاح في نظام سعر الصرف بعدة 

إجراءات وسياسات تم تتفيذها بالتزامن مع السياسة المتدرجة لاصلاح نظام سعر الصرف وتوحيد 
آسواقه . وأهم تلك الخطوات التى تمت في إطار نهج التدرج و التتابع المنسجم مايلى := 

٦‏ في مارس ۱۹۹۷م تم انتهاج نظام جديد لتحديد سعر الصرف يقود إلى التوحيد 

التدريجى وهو ما يعرف بنظام سعر الصرف الزاحف Crawling Exchange)‏ 

cling. ) rate Peg‏ على التعديل الذى أدخل على هذا النظام ليتفق مع الوضع السائد 

عندئذ في أسواق نظام سعر الصرف في السودان تم تعديل النظام الجديد بنظام 

الهلب مع الممر المتحرك (Anchor With Crawling Coridor)‏ . وبموجب هذا 

النظام يتم تحديد سعر الصرف بواسطة لجنة مكونة من ممثلى اتحاد المصارف 

السودانية وممثل لبنك السودان وممثل للصرافات المرخص لها . وكان عمل تلك اللجنة 

و اختصاصاتها ینحصران في تحدید ضكر ا صرفت على ضوء معطيات العرض و 

الطلب على النقد الأجنبي في السوق يوميا ‏ ویسمح النظام الجدید للمصارف 

والصراقات بالتحرك حول هذا السعر الحدد یمعدل زيادة ZY‏ على السعر المحدد 

کحد آعلی أو التخفیض بنسبة AY‏ کحد آدنی » ثم يضاف إلى السقف الختار بواسطة 

الصرف Leas ZY‏ یکون الحال لیکون الناتج سعر البیع. استمر هذا النظام بنجاح 

کبیر حتی تم إلغاؤه واستیداله بالية آخری في آکتوبر ۱۹۹۸م › بعد أن استنفد غرضه 

في خطة البرنامج التدرج. ونجح هذا النظام في التخفیض التدریجی للفجوة بين 

سعر الصرف التعامل به تحت هذا النظام وسعر الصرف في السوق الوازی من 7۲۳ 

في دیسمبر ۱۹۹۲ و۸۶۰ في بداية عام ۱۹۹۲ إلى 2۱,٩‏ في نهاية دیسمبر ۱۹۹۷ وتم 

التوحید نهائیا في أکتوبر ۰۱۹۹۸ وعندئن تم الغاء هذا النظام للانتقال إلى مرحلة 


SAV 


¢ 
سياسات القطاع الخارجي 


جديدة بعد أن حقق نهج التدرج هدفه فى توحيد سوق سعر الصرف من ثمانية أسواق 
في عام ۱۹۹١‏ إلى سوق واحده في أغسطس ۱۹۹۸ء وتلاشت الفجوة كليا بتوحيد 
الأسواق وتحقيق سعو صرف واقعى تحدده قوى السوق . ويعتبر نظام الهلب مع 
الممر اللتحرك > انجح تجرية فی سياسة تحديد سعر الصرف فى السودان ‏ حتى 
ذلك التاريخ في الوصول تدریجیا يا إلى سوق سعر الصرف الموحد وسد الفجوة بين 
أسعار الصرف .و 
۲ بعد تحقيق توحيد سوق النقد الأجنبي تم الانتقال إلى المرحلة الثانية . وهی مرحلة 
23040 تركيز ماءتحظق من توحيد السوق وتأكيد استدامة استقرار سعر الصرف الموحد . 
= 802 النظام الجديد على احتساب المتوسط الترجيحى لأسعار الصرف التعاقدية 
بين المصارف والعملاء خلال ١4‏ یوما . : 
وفی إطار التدرج آخذ بتك السودان في تخفيض الفترة التى يحتسب فيها المتوسط 
orga‏ یوما إلى ٠‏ أيام ثم إلى ٥‏ ایام في نهاية:مارش ۹ء ء حیث 
تم الانتقال إلى المرعيل "ألثالثة في إطار التدرج . وتمثق هذه Ala Mf‏ إدخال نظام 
المزادات في التعامل بالتقد الأجنبي ..وبمقتضي ھدآ اكلظام يستمخ للمصارف قبول 
عروض بشراء النقد "لاجنيي من عملاتها ي.یوم سحید. من كل أسبوع . و يحدد 
العمیل في عرضه غرض توظیف Ball‏ الأجثبي والسعر القثرح ثم ترقع المصارف 
العروض المقدمة إليها إلى بتك السودان في يوم محدد کل آسبوع لیقوم بنك السودان " 
بمقابلة توفیر النقد الأجنبي ظمصارف لقابلة ارتباطات عملائها . وذلك على ضوء 
أسس ee‏ ا دوريا ورك اس و یره في we re aM‏ 
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ات العمل ais,‏ غرف التعامل بالنقد ire P‏ جديد يطبق لأول مرة بالسودان 
GIS‏ يتطلب اتخاذ إجراءات وترتیبات أحترازية لترشيد وتنظیم العمل في الصارف alay‏ 
أصدر يتك السودان a‏ في مارس ۱۹۹۹ عدة آوامر يجدد.فيها لکل مصرف عدد الفروع التى یسمح 
> لها بالعمل قي سوق (ee Raa‏ وكا المعيار فى أختياز تلك القتروع آن يكون الفرع العنی فى 
منطقة ذات ثقل في النشاط التجاری الرتبط بالتعامل في النقد الأجنبي . 

.ومن الضوابط الإدارية .التى شملتها تلك الأوامر تحدید نوعية العملاء الذین یسمح لهم 
بفتح حسابات جارية N WEL‏ جنبي وفق ضوابط محددة تشمل مقدرة العمیل ا مالیة ومجال alae‏ 
LS.‏ حدد الحد الأدنى لفتح حساب بالنقد الأجنبي للعمیل بمبلغ خمسة آلف دولار آمریکی أو 
ما يعادله بالعملات الأجنبية . ولتشجیع صفار الودعین سمح للمصارف بفتح حسابات الادخار 
بمبالغ آقل من الخمسة ألف دولار الحددة للحساب الجاری ۰ على أن یتمتع ذلك الحساب يكل 
میزات الحساب الجاری بالاضافة إلى ما یحققه حساب الادخار من عوائد . 
واتساقا مع سياسة الانفتاح في سوق النقد الااجنبي تمت مراجعه لائحه التعامل بالنقد 


الأجنبي اد لم بموجيها تخویل محافخل ينك السودان إتخاد القرارات الخاصة AS pons‏ سعر 


-YAY- 


سياسات القطاع الخارجي 


الصرف . وكان اتخاذ مثل هذه القرارات تتم بموافقة رئيس الجمهورية قبل تعديل اللائحة. 

ولمزيد من تطوير العمل في سوق النقد الاجنبي أصدر البنك لائحة تحبد ضوابط 
أخلاقية المتعاملين بالنقد الأجنبي code of conduct)‏ ) . يلتزم بها المتعاملون بالشفافية 
والمصداقية والثل العليا المرتبطة بأخلاقيات المهنة . أن وجود مثل هذه الضوابط يعتبر هاما 
جدا في تعميق الانفتاح فی سوق النقد الأجنبي وتقليل الإجراءات الإدارية والأمنية التى كان 
يدار بها السوق في المراجل الأولى من برنامج إصلاح سوق سعر الصرف . وذلك OY‏ غياب مثل 
هذه اللائحة تشجع الضاربین على السيطرة على سوق النقد الأجنبي واستشراء الفوضى فيها 
. ولتنظيم العمل بهذه اللائحة شملت الضوابط أيضا الزام المصارف بتحدید الأشخاص المصرح 
لهم بالعمل في مراكز النقد الأجنبي وتحديد ساعات العمل بتلك المراكز والالتزام بالشفافية 
والمصدافية . لذا طلب من المصارف الإعلان عن أسعارها بوضوح والالتزام بها . 


نم تنقید برنامج الإصلاح للقطاع الخارجى على مرحلتين - 

/١‏ المرحلة الأولى . كما لاحظنا بعاليه . تم التركيز فيها على توحيد سعر الصرف باستخدام 
آلية مستحدثة وبالتدرج وفق خطة مرسومة ومبرمجة بدقة وعناية فائقة لتجنب أى 
انتكاسة أو تراجع. وتمت متابعة و مراقبة تنفين الخطة متابعة لصيقة مع مراعاة 
التناسق والتزامن مع الإجراءات والسياسات الاقتصادية الأخری. خاصة في القطاعين 
المالى والنقدى ومع التركيز على التناسق الداخلى بين المؤشرات الاقتصادية . 

5 ا الكانية ينات سو خد Sy eas ja‏ کھت | قساف وا ضر اراك في هد 
المرحلة على تحقيق استقرار مستدام في نظام سعر الصرف ا موحد الواقعی وذلك عن 
طريق استحداث نظم جديدة وبتدرج تراعى فيها العوامل النفسية للمتعاملين في النقد 
الأجنبي وتعميق ثقتهم في النظم الستحدثة ء مع تأكيد استمرار التناسق الداخلى 
بين المؤشرات الاقتصادية لازالة الشكوك التی بدأت تنتاب بعض المتعاملين بالنقد 
الأجنبي في قدرة الإدارة الاقتصادية في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستمرارية 
النظام الجديد في المرحلتين الأخيرتين. و عندما استمر النظام الجديد لعدة شهور 
بنجاح تحولت الشكوك إلى ثقة فى النظام الجديد وقفزت تدفقات التحويلات الخاصة 
والتسهيلات الخارجية للمستوردين . وكان ذلك أكبر مصدر قوة للنظام الجديد . 

إن نهج التدرج الذي اتبع في إصلاح القطاع الخارجى كان يتطلب أن تتزامن معه 
سر دق ضرعرة Cael‏ هذة" اجر ات رسابات غير اة هه اکر ات و عات 
التی أتخذت في مرحلتی توحيد نظام سعر الصرف و تعميق استقراره وأهمها مايلى:- 
-١‏ إن نهج التدرج نفسه يتيح المهلة المطلوبة لاتخاذ إجراءات و تدابير داعمة لعملية التوحید: 
كما يسمح بتحقيق التناسق الداخلى اللازم لإنجاح برنامج إصلاح نظام سعر الصرف 
والعمل على تحييد العوامل النفسية . 


ANY = 


$ 


سياسات القطاع الخارجي 


تم وضع الإجراءات والسياسات في مجال تعميق التتابع مع التدرج فى تنفيذها من 
خلال برنامج محكم التناسق والترابط بين مراحل التنفیذ المتدرج حتى لا يحدث أى 
ارتباك في ثقة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي . 

الاهتمام بالعامل النفسى للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي لمحاصرة المضاربات 
بطريقة علمية ء لان من أكبر مهددات الاستقرار في سوق النقد الأجنبي الضاریات 
البنية على التوقعات والعوامل النفسية التى تهز ثقة المتعاملين . وخاصة آولتك الذین 
ENE‏ التذبذب والارتباك في سوق النقد الأجنبي . لذا فان استعادة الثقة في 
السیاسات الاقتصادية تعتبر Stele‏ غاسا فی تقیق الاستقرار الستدام في نظام 
سعر الصرف . وأن تحیید العوامل النفسية واستعادة الثقة تعتمد على مصداقية الادارة 
الاقتصادية وثقة المتعاملين فی تلك السیاسات وفي قدرة الادارة الاقتصادية في اتخاذ 
القرارات النافده والستدامة والستقره. 

اتخاذ الاجراءات والتدابیر اللازمة والنافذة لازالة الضفوط على الطلب على النقد 
الأجنبي و آهمها ما یلی :- 

أ / السیاسات الالية والنقدية النضبطة والتزامنة مع سیاسات توحيد وأستقرار 
نظام سعر الصرف . وقد تم شرح السیاسات المتخذة في هذا الجال في 
الفصلين الأول والثانى من هذا الباب وكان لتلك السياسات ونجاحها دور 
متعاظم في تحقيق أهداف البرامج الخاصة بالقطاع الخارجى . 

ب/ ازالة التشوهات الاقتصادية التى استشرت في هيكل الاقتصاد السودانى 
في عام ۱۹۹۰م والنصف الأول من 1555م . فقی إطار السياسات 
والإجراءات التى اتخذت في النصف الثانى من ٦۱۹۹م‏ والتى استهدفت: 
تحقيق الانضباط في أداء الاقتصاد تم aie‏ التعامل بالنقد الأجنبي في 
شراء السلم والخدمات محليا وکان آکبر محر لدولرة الاقتصاد عدي 
التجارة في سلعة السکر بالعملات الاجنبية . 

ج/ منع الوحدات والمؤسسات الحکومية شراء النقد الأجنبي من السوق 
الموازى. 

دم اتخاذ إجراءات أمنية وإدارية مكثفة لمحاصرة المضاربات في النقد الاجنبي 
. وقد تم الاستعانة بشبكة معلوماتية دقيقة للوقوف على التحركات في سوق 
النقد الأجنبي الوازی والمرخص les‏ » مما مكن الادارة الاقتصادية العليا 
فى الحصول على المعلومات الدقيقة على حركة السوق والتطورات المتوقعة 


- ۲۸6 


—0O 


2 


-Y 


-Á 


سياسات القطاع الخارجي 


لاتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة والحاسمة لمحاصرة المضاريات في 
الغملة وقفل كل اكنافة Si‏ مکی أن SES‏ عتھا AEA‏ 

تغذية المصارف والصرافات بالنقد الأجنبي في حالات تزايد الضفوط على طلب 
النقد الأجنبي أو عند ظهور اتجاهات تصاعدية في السوق . 

بالتزامن مع lolol‏ الراحل الاخیرة لتوحید واستقرار نظام سعر الصرف اتخن ك 
السودان سیاسات حیال تجنیب موارد الصادر بهدف زيادة قدرة الصارف في الوساطة 
في سوق النقد الاجنبي . فقد تم رفع نسبة التجنیب من 0۰ إلى 00 في عام AV‏ ثم 
إلى ٦٦‏ في مايو في نفس العام ثم الى 7/۸۰ ثم إلى 7۱۰۰ عدا موارد صادر القطن 
eda tt‏ لضع الفربی الك كات قد تست تسردان صا ات رھ خي إلى 
۵ قن آبریل ۱۹۹۸م ثم تخفیض نسبة ما ange‏ إلى بنك السودان من حصیلة صادر 
الصمغ العربي إلى 7۹۰ ثم إلى ZAO‏ في أغسطس من نفس العام . وفی یونیو ۱۹۹۹م 
تم cli]‏ نظام ائتورید من موارد صادر القطن الروی والصمغ العربي إلى البنكك لیتم 
تجنیب ۸۱۰۰ للمصدرین. 

وفى نفس إطار رفع قدرة المصارف في أوساط سوق النقد الأجنبي وتعميق انفتاح 
انتوق کی تایه اا ارہ :ترم الفكرة FN‏ رای رج ان سم قن 
خلالها الصدر موارد الصادر من ۱۰ ایام إلى ۲۰ یوما كما تم مد الفترة الٹی یجب 
أن رل الصتر مارد خفرات إلى داخ ام سا إلى Ve‏ وما اة 
إلى قك الاجراءات تم الفاء ختم عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة الخارجية 
. وفی نقس الاطار یکا قرر بيتك السودان السماح للمصارف بالتصرف في النقد 
الاجنبي خلال فترة آسبوع بدلا Ge‏ یومین . وفی فبرایر ale‏ ۲۰۰۰ تم الفاء الفترة 
تمشیا مع سیاسات السماح للمصارف بفتح غرف للتعامل فی النقد الأجنبي . 
لتعزیز انفتاح سوق النقد الاجنبي ولزید من تعمیق قدرة الصارف في التعامل في سوق 
اق اا مر کہ اران سارک رشان ترا القصلق الوظتى رف تس 
الإطار تم تبسيط إجراءات إقرارات النقد الأجنبي . 
كان من أهم العوامل التى ساعدت في إصلاح القطاع الخارجي تمكن بنك السودان من 
تكوين رصيد واق بالنقد الأجنبي مكنه من التدخل لاستقرار نظام سعر الصرف. وكان 
دور هذا الاحتياطي الواقي Lele‏ جدا خاصة في المراحل الأخيرة من برنامج إصلاح 
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الشاوجى‎ pial Si: 

الخلاصة :- 

عندما یصل التدهور في نظام سعر الصرف لمستوى الفوضى . حيث تتعدد أسوافه 
وتتسع الفجوة بين السعر الرسمى وبين الأسعار في تلك الأسواق المتعددة وبين سوق وآخر. 
فإن ذلك يعبر عن الخلل في مفاصل الافتصاد وعدم التوازن بين العرض والطلب الكليين 
٠‏ وعدم التباسق الداخلی بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . كما يعبر مثل ذلك الوضع عن 
الدور المتعاظم للعوامل النفسية في الإرتباك وعدم الاستقرار في سوق النقد الأجنبي بسبب 
تراجع ثقة المتعاملين في السوق فی قدرة دار ة الاقتصادية في اتخاذ القرارات النافذة . 
والشك في مصداقية السیاسات العلنة مما یؤٹر سلباً على هیبه السلطة ویساعد على هيمنة 
السوق الوازی والضاریین على معظم النشاط الاقتصادي . 

ان الوضع الاقتصادي dele‏ وآوضاع القطاع الخارجی بصفة خاصة خلال عامی 
۱۹۹١ — ۵‏ في السودان لم تكن بعيده عن الصورة آعلاه . لذا فان القائمین بأمر إدارة 
الاقتصاد في السودان بعد النصف الثانى من عام ١۱۹۹م‏ کانوا مدرکین حقيقة ان اصلاح 
ارضائ القطاء انخارهی آلتنهون نظت مزا من الشیاسات plicit‏ .نتم Laas‏ 
من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والهیکلی الشامل یعتمد على التناسق الداخلی بین 
مؤشرات الاقتصاد . ومن العلوم أن نظام سعر الصرف عنصر هام بين تلك الوشرات . لذا 
فان محاولة اصلاح الوضع التدهور في القطاع الخارجی بمعزل عن الاصلاحات الهيكلية 
وبصفة خاصة في المجالات الالية والنقدية غير مجدية . وعلیه فإن الاستراتيجية التی تم 
|تباعها في (صلاح نظام سعر الصرف فى السودان في الفترة AV‏ - ۲۰۰۰ اعتمدت علی 
برامج ۹۷و۹۸ القصيرة الدی ویرنامج ۹۹ - ۲۰۰۲ التوسط الدی . قد اشتملت تلك البرامج 
على مزیج من السیاسات الاقتصادية و المالية و النقدية الترابطة و التناسقة والتي استهدفت 
إزالة التشوهات في الوشرات الاقتصادية وتخفیض الضفوط علی الطلب الكلي . ویتزامن مم 
تلك Leal Gla‏ خاد خر ءات اتد اير الااسة این ال A‏ على للب اف 
الأجنبي. وأهم ما يعترض تلك التدابير انحسار ثقة الجمهور في سياسات الدولة حيال إدارة 
النقد الأجنبي. فإن استعادة المصداقية و الهيبة للسلطة تزامنت مع السياسات الهيكلية و 
سياسات اقتصادية داعمة لزيادة العرض الكلى والنمو فى الناتج المحلى الإجمالي . 

ان تنفين تلك الاستراتيجية كانت تتطلب انتهاج التدرج في عملية إصلاح نظام سعر 
الصرف وذلك من خلال مراحل متتابعة وتتخذ في كل مرحلة من تلك المراحل سياسات 
وإجراءات وتدابير مترايطة ومتناسقة مكنا ae‏ ووقق خطة مدروسة Gi‏ لأى فجوة زمنية 


بين مرحلة وأخرى أو تعارض أو تنافر بين سياسة وأخرى أو بين إجراء وآخر 
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سیاسات القطاع الخارجي 


وقد تحققت آهداف برنامج اصلاح القطاع الخارجی بفضل التنسيق الکامل بین 
آلادارات | العلیا في ,کل من وزارة. المالية ویتلت" السودان وعلى كل المستويات وذلك من خلال 
الاجتیاعات الدورية ية المشتركة وبالفهم الشترك في اتخاذ القزارات الخاصة بالسیاسات الالية 
_ والنقدیة وسیاسات آلقطاع الخارجى . واعتقد أن أهم أسباب نجاح السياسات الاقتصادية 
.كي الفترة 0 ۰٠ھ‏ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يتمثل في نهج العمل المشترك بین 


۱ ف l‏ ۱ جه و ۰ 
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ft Sea‏ ك البرنامج فر قي إعادة ا هي ره ۳ السودانی وقی نحق یی 
تام بعد أن 'عانی الافتصاد من ہیں پچ — الذي دام کر هن 


- ۲۸۷۲۷ 35 


الفصل اٹرابع 
سياسات الدعم الا جتماعي 
مقدمهہ 
شهد عقد الثمانینات والتسیعنات تراجماً في الارضاع الاجتماعية للشرائح الضعيفة و 
صحاب الد خول الحدودة في المجتمع . وتراجعت الدخول الحقيقية لتلك الشرائح كما تراجم 
آداء الخدمات الصحية والتعليمية . وتداخلت عدة عوامل طبيعية وسياسية واقتصادية لتؤدي 
إلى تلك الأوضاع .وقد آوضحنا في الباب الثاني من هذا الکتاب الآثار الاجتماعية الناتجة عن 
الحرب في جنوب السودان والكوارث الطبيعية مثل التصحر والجفاف والفيضانات والأمطار 
الغزيرة والسيول التي أدت إلى تدمير البنيات الاأساسية للزراعة والخدمات الاجتماعية . وقد 
ترتبت على هذه التطورات حركات نزوح لم تشهد البلاد مثلها في تاريخها الحديث .هذا 
بالإضافة إلى موجات اللجوء التي تدفقت الى السودان من الدول المجاورة نتيجة للأوضاع 
الأمنية والطبيعية في تلك الدول. بالإضافة إلى التطورات الطبيعية والسياسية فقد شهد 
عقد الثمانينات والتسعينات بعض التطورات الاقتصادية السالبة نجم عنها مزيد من الضغوط 
الاجتماعیة وتراجع مستوى المعيشة لكثير من الشرائح الاجتماعية في السودان . فقد بدأ في 
مطلع الثمانينات اتحسار تدفقات القروض والعون الخارجيين مما أدى إلى تدهور البنيات 
الأساسية والأصول الداعمة للانتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والنقل . ومما زاد 
في تراجع الدخول الحقيقية لتلك الشرائح عدم الاستقرار الاقتصادي منذ نهاية السبعينات 
وخلال النصف الأول من التسعينات. فقد تمثل عدم الاستقرار الاقتصادي في تسارع ارتفاع 
معدلات التضخم والانفلات في نظام سعر الصرف ونتج dic‏ تدهور في قيمة العملة الوطنية 
وتسارع في ارتفاع الأسعار مع تراجع الدخول الحقيقية . 
حاولت الدولة في بداية عقد التسعينات تفعيل الأداء في ديوان الزكاة وإنشاء عدد 

من المؤسسات والصناديق لامتصاص الآثار الاجتماعية السالبة لبرنامج التحریر الاقتصادي 
. هذا بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للأجور . وزيادات دورية للأجور و لکن هذه البادرات 
و الجهود لم تكن كافية لمواكبة التسارع في ارتفاع معدلات التضخم والتدهور في نظام سعر 
الصرف. بالرغم من أن برنامج التحرير الاقتصادي قد نجح في إزالة كثير من التشوهات في 
الاقتصاد الوطني وتحريك الموارد إلى القطاع الزراعي مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ارتفاعاً مقدراً مقارنة بالعدلات السالبة قبل تطبيق برنامج التحرير ۰ فأن 
الضغوط الاجتماعية والسياسية حالت دون الاستمرار في تنفیذ برنامج الإصلاح وان المحاولة 
التي تمت لتنفیذ برنامج التركيز لاحتواء التضخم من خلال میزانیه عام ۹۵/۹۶ توقفت بعد 
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سياسات الدعم الاجتماعي 


اقل من عام بالرغم من نجاحه المؤقفت في تخفيض التضخم من ۰۱۱۸ إلى AOV‏ .ومع توفف 
برنامج الترکیز في یونیو ۱۹۹۵م واصل e‏ ارتفاعه إلى أن وصل معدله 7١11‏ في 
أغسطس ۱۹۹۱م مما أدى إلى تسارع تدهور نظام سعر الصرف إلى إن وصلت الفجوة بین 
السعر الرسمي والسوق الموازي ۸۲۳ فى ديسمبر ۱۹۹۹م وبذلك زادت هيمنة السوق الموازي 
على الاقتصاد وأدت إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية للشرائح الضعيفة. 


سياسات القطاع الاجتماعي في برامج عام ۲۰۰۰-۹۹-۹۸-۹۷م 

شکلت سياسات القطاع الاجتماعي LaLa oe‏ في برامج عامي ۹۷ و ۹۸ قصيرة 
الذي ات sale ae VN‏ ان میت وطلا ما قاذ الظير افك تیه 
في المجتمع مسئولية دينية وأخلاقية وسياسية. هذا إلى جانب إدراك الإدارة الاقتصادية 
عندئن صعوية تحقيق الأهداف الاقتصادية لبرامج الإصلاح الاقتصادی في ظل الضغوط 
الا حتماعیة التی فد تتولد عنها Lai‏ ضغوط سياسية تعوق مسار تتفیذ البرنامج . كما حدث 
في حالة تنفیذ برنامج التحرير الاقتصادى في النصف الأول من التسعينات . 

لتحقيق أهداف القطاع الاجتماعي في إطار برامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي 
الشامل الشار الیها آعلاه تم تکوین لجنة نلاشراف علی البرنامج الاجتماعي ومتابعة تنفیده 
برئاسه وزير الدوله بوزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني ووزیر المالية بولایة الخرطوم وممئلین 
لكل من وزارة الصحة الاتحادية وزارة التخطیط الاجتماعي ودیوان الزكاة وتم دعم هذه 
لاه كران معا غد هونا gles No ALU Ss‏ 


ويتكون برنامج القطاع الا جنماعی من أریعة محاور :- 

الحور الاول ;= 
كان الحور الاول یمثل الدعم الباشر لبعض الاسر الفقيرة في ولاية الخرطوم. وبدأ 
ساهم في نمویله کل من وزارة ا مالیة الاتحادية وولایة الخرطوم ودیوان ASS‏ . وتم 
تحديد المرحلة الأولى بكفالة ۹۰ ألف أسرة منح كل.أسرة ٠١‏ ألف جنيه شهريا . 
ویتم توزیع الدعم حسب القوائم المعدة بواسطة لجان الزكاة هي الأحياء .199 شمل 
الدعم آیضا فى هده الرحلة طلية الجامعات کی شکل دعم وجبة القطور و الواصلات 
والتی كانت تقدمها ولاية الخرطوم باعتبار أن ذلك الشروع شکل آحد رکائز اهدافها 
فى الجال الاجتماعی . 


~YA4- 


ببياتناك m‏ الاجتماعي 
المحورالثانى ‏ 
يمثل هذا المحور دعم خدمات الصحة للشرائح الضعيفة في المجتمع. فقد تقرر 
مجانية العلاج في الطوارئ ودعم رسوم العمليات بالمستشفيات الحكومية ومجانية 
الأدوية المنقذة للحياة إلى جانب دعم العقاقير الخاصة بغسيل الكلى لمرضى الفشل 
الكلوى . 
الحور الثالث :- 
يمثل هذا المحهر تفعیل مشروع قانون التأمین الصحی. فقد تم إصدار قانون هيئة 
التأمين الصحی في عام ۱۹۹۵م ولکن لم يبدأ تفعیله الا من خلال برنامج عام 
۷ م. 
أهتم البرنامج بمشروع التأمين الصحی كمظلة تغطی قاعدة وأسعة من العاملین في 
الدولة والقطاع الخاص وآصحاب الهن الحرة . وللمشروع قدرة للتوسع والتمدد لیشمل کل 
ولایات السودان LS‏ أن الشروع مؤهل للانتشار لیفطی مجموعات كبيرة من الواطنین. وبالفعل 
وضعت الهيئة خططها وبرامجها الرحلية لانتشار الظلة في الولایات الختلفة بدعم من وزارة 
ا مالیة الاتحادية وبالتنسیق الکامل مع died‏ الدعم الاجتماعی التی کونها وزير المالية برئاسة 
sol‏ وزراء الدولة بالوزارة . 
وبدأت خطة العمل بمشروع التأمين الصحی وفق الوجهات الاتية - 
/١‏ مبداآ التأمين على كافة المواطنين . 
7٢‏ الزامية التأمين الصحى على العاملين بالدولة . 
ار ی واد ای دشن EN‏ 
/٤‏ التدرج في التطبيق . 
0٥‏ تحديد نسبة فعلية من الاشتراكات يدفعها المخدم والمؤمن عليه 
eis: 5‏ سبد التكافل epee‏ 
۷ لامرکزیة تقديم الخدمات العلاجية . 
/A‏ نغال شرائح الفقراء وآسر الشهداء . 
كانت البداية الحقيقية لدعم نظام التأمين الصحی وتفعیله بالانتشار تکوین لجنة 
الدعم الاجتماعی Gilly‏ کونتها وزارة ا مالیة في ale‏ ١۱۹۹م‏ برئاسة وزير الدولة للمالية 
الدکتور عزالدین آبراهیم حسن وکان من محاور مشروع الدعم الاجتماعی الذى تبنته وزارة 
المالية الاتحادية في عام ٦۱۹۹م‏ لتفعیل مشروع التأمين الصحی كما یلی - 


ae‏ 0 ت 


اولا a‏ 
تم تخصيص اعتماد لدعم مشروع التأمين الصحى من موازنة العام ٦۱۹۹م‏ حيث تم 
دعم الشروع بمبلغ 11,6٠0 ,٠٠١(‏ دينار شهرياً ) وكان المردود اندياح مظلة التأمين 
الصحی فى ولایات + 
-١‏ ولاية ستار . 
-Y‏ ولایة الخرطوم . 
ays -Y‏ الجزيرة . 
ات ,ولاب الفضارف: 
-۵٥‏ ولاية البحر الأحمر . 
تایه نهو القا 
حيث بلع عدد المؤمن عليهم (۳۶,۱۵۰) Male‏ . 


۶ 


: Lob 
) في العام ۱۹۹۷ تم دعم مشروع التامين الصحی بمبلغ (۱۸۲,۸۶۸,۲۰۷ دينار‎ 
وبلغ عدد المؤمن عليهم‎ ٠ مستشفی و ۱۰۲ مركز صحی‎ (OV) وقد نم تأهيل عدد‎ 
. ) عاملا‎ ۱۹۸,۵۰۶( 

كالثا : 


تم دعم مشروع التأمين الصحى في إطار مشروع الدعم الاجتماعى عام ۱۹۹۸ بمبلغ 
ار او SS‏ 5 
وتم تأهيل عدد ۱۱۶ مستشفى . 
وعدد YOY‏ مركز صحى . 
كما بلغ عدد المؤّمن عليهم ۲۱۷,۰۲۶ Wale‏ . 
۱ وامطراء YV1)‏ ,4°49 ,1( بطاقة تأمينية 
رابعاً عام ۱۹۹۹:- 
شهد هدا العام استقراراً ملحوظا في انسیاب الخدمة الطبية نتيجة لارتفاع الدعم 
القدم من وزارة الالية والاقتصاد الوطنی حيث تدافعت الوحدات الحكومية في الدخول 
تحت مظلة التأمین الصحی مما نتجت عنه في نهاية العام زيادة ملحوظة في البطاقات 
الستخرجة والراکز والستشفیات المؤهلة لتقدیم الخدمات الطبية حیث تم انضمام 
(۱۱۷۷) وحدة وتأهیل (۲۲۱) مرکز و (۱۵۳) مستشفی . وبلغ مجمل حاملی بطاقات 
التأمین علی نطاق السودان ( 108 (V,YEY,‏ كحضا وکانت جملة الدعم القدم هو 
(۲۶,۲۰۰,۰۰۰دینار) . 


-۲۹۱- 
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وفى ذلك العام انطلقت الهيئة لنشر مظلة التأمين الصحى في الولايات الجنوبية حيث 
تم إدخال ولاية الوحدة كما قامت الإدارة العليا بزيارة الولايات الجنوبية . وتم خلال تلك 
الزيارة الاتفاق على مشروع إدخال ولايات بحر الجبل. شرق الاستوائية وغرب الاستوائية 
وولایة جونقلی وبالفعل بيدأت مرحلة حصر العاملین بهده الولایات لیصیح IAS‏ الولايات 
الجنوبية التى شملتها المظلة خمس ولايات . ولكن نسبة للظروف الأمنية وعدم الاستقرار 
الذى أحدثه التمرد في تلك الولايات لم تتمكن الهيئة من مواصلة العمل . 
أن هذه النثائج تؤكد أن الدعم الاتحادى للهيئة في تلك الأعوام لعب دوراً أساسياً في 
تطوير والارتقاء يخدمات التأمين الصحى خاصة في الولايات دات الكثافة السكانية والبنية 
الاقتصادية والصحية gfe Legacy.‏ الفترة التی عملت فیها لجنة الدعم الاجتماعی الکونة 
انتشار مظلة التأمین الصحی . وفیما یلی نورد جدولا یوضح جملة الدعم القدم في الفترة 
من AV‏ - ۱۹۹۹م أنظر إلى جدول (۰/۶/۱ ). 
جدول رقم: : الدعم AV alge YI JUS‏ — ۱۹۹۹ 


ET‏ حجم الدعم (بالدینار السودانی) 
WARES‏ سک ۰۷ 

age‏ مو سس 
NA‏ ] ۲۶۹/۲۰۰۰ 

الصدر: الهیثة العامة للتامین الصحي 

حون :30/4/79 )الولايات القن تم زانیا تحت مظلة GAN‏ الصصى بروقف الد کل 
ولاية حتی ۱۹۹۹/۱۲/۳۱ 


۱۷۰ ۱۷۹۲ , ۷۱ ,۰ ٢٥٤٥۹۸۹ | 


| O, IVA, ۱۸۷ ,۵۹۹ ۱ 


| ۳۰۱,٣ ۸۰,ء,‎ 


۳۸,۱۰۹,۲۲۰ ,۰ ۲۸۸۰۰۱۱ ۱۲,۰۷۲ | ۸ 
1 


- ۲۹۲۰ 


سياسات الدعم الاجتماعي 


| ٢٦۷٢۸١١ ,۰ 0۳۶۵ 7 y ۷ , 0| اليل إلاترق‎ 


۱ شمال دار قور | | £4,140 ٢٢,٠۰٦۷ ,۰٦٦ ٦‏ 
| غرب کردفان ۱ ۲٢۵٥۵‏ | ۲۲۱,۹۵۲,۱۷۰ ,۱۷ 

٣۹۲۱۷ ENG | vow | o الشمالیة‎ | 
منرت‎ vores ۱۲:۸۷ : vA | 7 ot ˆ شمال كردفان‎ | 
Yy ey S van ۱ كسلا‎ | 


٦ ١ ۱‏ ۱ 
| جتوب كردفان | و۱ ١ ۱ yi‏ ۳,10۹ 
| الوحدة = ۱ 3 ;س 
| جنوب دارقور ۱ ١‏ 


۰۰۲ 
١۱٢٥٤۹ ,۲۰۰ ٠٠ہ‎ 
0۹ ١١,۳۹ : iV 


۷۰۸۰۸ 


5 زا زا‎ OS VY (۳۵ 
۱۷ ,۲۲ ۰/۰۰ 


معن الات WAG‏ 
۱ 


۵۷۱, ۲۰ ۳۸۷,۹۷۲ ١ YoY | ۲ ۱۱۱۷۷ Û Ta الج‎ | 


الصندر :ال العامة cools Gaal‏ 


المحور الرابع 


زيادة الدخول الحقيقية :- 

أن أهم عامل لإيقاف التاکل في دخول المواطنين هو احتواء التسارع في ارتفاع معدلات 
التضخم واتخاذ السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتخفيض معدلاته إلى الرقم الواحد ( Single‏ 
digit‏ ) إلى جانب تحقيق الاستقرار لنظام سعر الصرف للعملة الوطنية ومحاصرة التدهور 
فيها . وكان تحقيق هذه الأهداف من أهم إنجازات البرامج الاقتصادية التى نفذت خلال الفترة 
من( ۰-۹1 ۰ ey:‏ ( . 

وفي إطار زيادة الدخول الحقيقية اشتملت البرامج التي نفذت خلال الفترة ۲۰۰۰-۹۷ على 
زيادة سنوية في الحد الأدنی للأجور للعاملین بالدولة تراوحت بين ۱۵ و YV‏ سنویا مع رفع الحد 
الأدنى المعفي من ضريبية الد خل الشخصي. حیث ارتفع الحد الأدنی العفي من ۱۶,۶۰الف دینار 
في عام ۱۹۹۲ إلى ۱۵۰ آلف دیتار في عام ۲۰۰۰م. وبذلك خرج جمیع العاملین فى الدولة من 
مظلة ضريية الدخل الشخصي . ونتيجة للزیادات في الرتبات منذ عام ۱۹۹۸ ( بلغت الزيادة في 
الآأجور عام ۱۹۹۹م ATV‏ ) أضحت الزیادات فی الدخول زیاده حقيقية لاول مره منذ أكثر من 
عقدین إذ بلغ معدل التضخم 1۱۶ فقط . الشکل رقم (1/۶/۱) 

وشمل البرنامج آیضا تحسين معاشات التقاعدین من الخدمة الدنية والقوات الساحة 
والقوات النظامية الأخری . كما تم تحسين فنّات العلاوات و الخصصات لكل قطاعات العاملین 


بالدولة . وفك الاختنافات الوظيفية بترفیع درجات الذین آکملوا خمس سنوات فی درجاتهم 
الوظيفية ۱ 


وفي إطار المحاولة لزيادة دخول العاملين بالدولة تقرر السماح للعاملين بالذهاب في إجازات 


-۲۹٢ - 
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مدفوعة الجر بنسبة ۷۵ من المرتب 329( ضوابط محددہ وذلك لتحسن دخولهم ومساعداتهم 


لزيادة کسبهم . 
مقارنة بین التغير في الا جور ومعدل التضخم 
140 
a ۰‏ 120 
\ مس | . 
a a DMA‏ 
ا 
20 
1999 9 97 96 95 ۱ 


je‏ معدل التضخم E‏ معدل تقرير الاجور ا 
: ۱ 


الحور الخامس :- 
دعم الخدمأت الاجتماعية ~ 
تم توظیف المنحة السعودية البالفة ۱۰۰ ملیون ريال لدعم الخدمات الاجتماعية كما يلي : 

8 تجلیس Yo:‏ آلف طالبا في التعلیم الاساسي بالولایات الختلفة مع توفیر الاثائات 
الدرسية واعادة تأهیل ۳۰ مدرسة في ۵ ولایات . 

8 وفي مجال خدمات الیاه تم انشاء ۱۰۶ سد ترابي وخرصاني وتأهیل ۳۱۱ بئرا 
سطحياً وجوفياً في ۶ ولایة ویوفر هذا الشروع ۱۱۲ ملیون متر مکعب من الیاه في العام 
ويقدر ان يستفيد منها 1,۵ مليون مواطن . 

m‏ اما في مجال الصحة والأوبئة فقد شهد عام ۱۹۹۹ تأهيل ثلاثة مستشفيات ريفية 
وإنشاء ۲۰ مرکزا صحياً بكامل معداتها في ٠١‏ ولايات بالإضافة إلي إنشاء سلسلة تبريد 
ولائية لحفظ ألامصال في الإماكن النائية . وتأهيل المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب 
النووي ومكافحة الأمراض المستوطنة . 

ولقد تم هذا الدعم للخدمات الاجتماعية وتوفير المياه في عام ۱۹۹۹م من المنحة السعودية 
إلى جانب الدعم المتكرر في ميزانيات عام ۱۹۹۷- ۱۹۹۸ . 


ةك 


ا لحور اثسادس ;= 


خلق فرص التوظيف الذاتي للشرائح الضعيفة :- 
fies‏ هذا الحور انسب آلية مشروع الدعم الاجتماعی في مجال تخفیف وطأة الفقر. لان 
خلق فرص التوظیف الذاتي من شأنه ان يحول الشرائح الضعيفة من متلقي العون إلي الاعتماد 
على آنفسهم في كسب العیش الکریم بعیدا عن مهانة الاستجداء وترقب العون . وبذلك يعتبر 
هذا المحور: اكثر آلية عملية لخارية الفگر :.ولتحقيق هلا caught‏ ھت الدولة عهدة یار ات 
مثل مشروع الأسر المنتجة الذي تبناه ديوان الزكاة. لتطوير هذا المشروع كان لابد من آلية تعتمد 
على المؤسسية وتعميق الاستقرار . لذا تم إعادة هيكلة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية 
ماليا وإدارياً لیستوعب أهداف ومنهجية برنامج الاصطلاح الاقتصادي. وعليه فقد تم في ۱۹۹۸ 
تعديل قانون المصرف alal‏ ۱۹۹۵م و تم رفع رأس ا مال إلى "مليار دینار ساهمت فيه وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنی وبنك السودان والمؤسسات التابعة لوزارة التخطيط الاجتماغى وتمت إعادة 
alates‏ العامة گیا رای عبن ۱ 
-١‏ السعي لتحسين الوضع المعيشي لمختلف قطاعات المجتمع عن طريق تخفيض آثار 
dale)‏ هيكلة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية على ان تكون متسقة مع القواعد 
التأصيلية التي ترمي للمحافظة على كرامة الانسان وتمكينه من عمارة الأرض . 
-Y‏ توجيه موارد المجتمع نحو النشاطات التي تحقق مفهوم التتمية المستدامة في إطار 
الاقتصاد الكلي A‏ 


-: الأهداف الكلية فقد شملت‎ Lei 
التعامل مع الفقراء من صغار المنتجين والحرفين والآسر المنتجة الذين لا يملكون ضمانات‎ -١ 
عقارية تهلهم للحصول علی تمویل من الصارف التحارية والمتخصصة.‎ 
خلق قنوات للتعامل مع المنظمات الأجنبية والمحلية ومؤسسات الامم المتحدة في إطار‎ -Y 
. مناهضة الفقر‎ 
الضعيفة ويهدف إلى محارية الفقر عن طريق خلق فرص للتشغيل الذاتي وتأسيس مجمعات‎ 
. مستقرة تتمتع بالاستقرار والعدالة‎ 
مناهضة الفقر من خلال عمل مصرفي مؤسسي لتوظيف الأموال لأغراض التنمية والتوظيف‎ 
الداتي للفقراء. وفي هذا الإطار يعمل المصرف کالیة للدولة في توظيف الموارد المالية التي ترصدها‎ 
. في ا موازنات العامة لدعم الشرائح الضعيفة وتحويلهم لمنتجين عن ظريق خلق فرص عمالة ذاتیة‎ 
وتستوجب هذه المنهجية فيام المصرف بتطوير عمله المصرفى لخدمة الشرائح المستهدفة بالتدريب‎ 
. على إدارة مشروعاتها‎ 
ولتحيق آهدافه في تلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من التمويل في إطار التوظیف الذاتي‎ 
يقوم المصرف باجراء البحوث والدراسات للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للفقراء وذلك‎ 


-۲۹۵- 


i 
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بالإضافة إلى موارد المصرف الخاصه والکویه من رأس JUI‏ المدفوع والاحتیاطات والودانع 
نموم وزارة المالية بتمويل أنشطة خاصة في إطار أهداف المیزائیة كتمويل مشروع الاستخدام 
ومبلغ (۲۰۰ ملیون دینار) في موازنة عام ۲۰۰۰م. ۱ 
یبلغ عدد الخریجین الستفیدین من هذا المشروع TAY‏ خریجا يبلغ suc‏ الشروعات المنفذة 
۰ مشروعا منها ۲۰۸ مشروعات فردية و۱۲ مشروعات جماعية . 
والولایات . 
كما یوضح جدول رقم )1/2/0( حجم التمویل والاسر المستفيدة منه 
خلال القترة ۱۹۹۷ - ۲۰۰۰ج . 


سداد رأس مال مصرف الادخار والسمية الاجتماعية 
- راس JUI‏ المصرح به ۳ مليار 
- الجدول (۱/۶/۳) یوضح تطور دفعیات رأسمال المصرف بملیارات الدینارات السودانية 


جدول (۱/۶/۲) 
اس نید کات I hae‏ رگا بیس 9 کہ 
را ال VTA A VA‏ ۸۳۸" آ77 ۱ 


المساهمات فی uly‏ المال كما موصح آدناه بملیارات الدینارات السودائیة 


ces‏ ا اا ا 
بتك السودان ۱ ۱۰۰۰ 
DY, 20‏ 
وزارة المالية ۸۸۸۵ 
أجمالى VY,‏ 


اب 
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-Ñ‏ نمویلات التنمية الاجتماعية 

جدول رقم: (/1/4) : التوزيع الولائی لتمويل التنمية الاجتماعية خلال خلال الفترة (يناير - سبتمبر ۲۱۰۰م) _ 

tT ge a he ee ee‏ : وی 

= o الولاية /القطاع . زراعی ۱ اغ‎ | 
۳ وا‎ Avo. الخرطوم‎ | 
۱ 37 E EEE oe 1 8 ۱ 
ری‎ ۲۰,٩ | الجزيرة‎ | 
| ۲۲۵۰ i 2 ۱ ey vyl. نهر ائنیل‎ | 
| ٦٦٦٦ i ۱ Y, VA | القضارف‎ | 
1 ۷۰۶۹ 1 0% ۱ كسلا‎ | 
a ih ل‎ e 7 
| ا٦‎ ot | ee | 
a. + l - ۱ eer 
| ۱۳۰۶۷ : ۲,0 ۱۱۶ : سار‎ | 
l بے س‎ : GSA ےھ د‎ s am. س‎ | 
i 5 شمال کردفاز‎ ! 
ره‎ LE اک .لئے کان‎ 7 


j 
۹ ١ 1 | 1 ei دوب کون‎ | 
۱ | شمال دار فور‎ | 


: الاجمالی ا۸ ۲ 0۳,۸ | A:‏ ۱ : الشف كن ۱ 
امدق ارت JE‏ وال PEET‏ 


العا OS ia‏ 
عم اوا 01 
| علد دالأسر YOAV‏ 


٠ مضرف الاذحاز والنمية'الاجتماعية‎ jell 

في إطار مشروع التوظيف الذاتى للشرائح الضعيفة أودعت وزارة المالية لدى مصرف 
العمال مبلغ (۲, ٠‏ مليار دينار) عام ۱۹۹۹م ومبلغ ٠ ,٦(‏ مليار دينار) عام ١٠٠٠م‏ لمقابلة تمويل 
التوظيف الذاتى للعاملين الذين يتم الاستفناء عنهم من خلال مشروع الخصخصة . ولتحقيق 
نفس الهدف تم توجيه المصارف التجارية في عامى ۹۹ و۲۰۰۰ بتخصيص 20 من جملة مواردها 
فريك مشروغات الاشر ec‏ والستاعات اتف رو 

وفى نفس الإطار تم تخفيض الرسوم الجمركية في عام ۱۹۹۹م على العریات الواتر 
(الركشات ) من ۶۳۰ إلى ٦‏ الحد الأدنی . 

وفی سبیل محاربة العطالة تم إنشاء ۱۰۸ ألف وظيفة جديدة في مدخل الخدمة للخریجین 
والثانويين منها ۸۰۰ وظيفة للأطباء الجدد . 


-۲۹۷- 


¢ 
سیاسات الدعم الاجتماعي 


الخلاصه + 

ینضح مما تقدم آن مشروع الدعم الاجتماعي الذی تم تنفيذه من خلال برامج الاصلاح 
الا قتصادی ۹۷ - ۹۸ و ۹۹ - ۲۰۰۰م کان شاملا . غطی الشروع الدعم الباشر للشرائح الضعيفة 
إلى جانب دعم الخدمات القدمة لهم . كما شمل مظلة التأمين الصحي وفی نهاية البرنامج 
تيوق لرا تعوول اھکر می ی اعم E‏ الك معا اوه عن ری 
المشروعات المتعددة التى نفذت لخلق فرص عمالة ذاتية . كما شمل البرنامج محاولات زيادة 
الدخول الحقيقية عن طريق رفع الحد الادنی للأجور والحد الآدنى المعفى من ضريبة الدخل 
الشخصي . وفد تزامنت هذه الجهود مع ایقاف التاکل في الدخول عن طريق تخفيض معد لات 
التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف للعملة الوطنية وإيقاف التدهور فيها . 


= 


الفصل الخامس 
سياسات معالجة علاقات السودان مع المؤسسات 
المالية الدولية والإقليمية 


لقد وقفنا من خلال تحليلنا للتطورات الاقتصادية فى الثلاثة عقود الماضية على مدى 
تدهور علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وما نجم عن ذلك من انحسار 
في تدفقات القروض والعون الخارجي منذ عام ۱۹۸۶م (الشكل رقم۲/۲/۱). وانعكست آثار ذلك 
الانحسار سلبا على ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا كبيرا ومستمرا . كما نجم عن انحسار 
تلك التدفقات ضمور في موارد العملات الأجنبية وتدهور في أوضاع البنيات الأساسية والأصول 
الداعمة للإنتاج الزراعي والصناعي . مما أدى الي تراجع معدلات النمو في الاقتصاد . 

بما أننا سوف نتناول تحليل مشكلة دیون السودان الخارجية في الباب القادم فی إطار 
المبادرات المطروحة في الساحة الدولية لمعالجة دیون الدول الفقيرة i‏ فإننا سوف نحصر نقاشنا 
في هذا الفصل على الجهود التي بذلت في معالجة علاقات السودان مع بعض المؤسسات المالية 
الدولية والافلیمیة ية والقطرية التي يرتبط تطبيع العلاقات معها بتحقیة بتحقيق أهداف برامج الإصلاح 
الاقتصادي في الفترة ۰۰۱-۷ خاصة في مجال تحريك العرض الكلى الذي يعتبر عنصرا 
LaLa‏ في النموذج المشار إليه في الباب الأول من هذا الكتاب (أرجو الرجوع الي النموذج ۱/۱/۱ 
في الياب الأول) وكما يعتبر احد مرتكزات استراتيجية الاصلاح الافتصادي الدي بدأ تنفيذه 
من عام ۱۹۹۸م. 

كما أوضحنا في الأبواب السابقة فإن من أسباب تراجع الأداء في النمو الاقتصادي في 
السودان التدهور في أوضاع البنيات الأساسية . خاصة في القطاع الزراعى متمثلة في نظم الری 
وتاکل الآليات والمعدات الزراعية كما أن العجز فی الطاقة الكهربائية والطرق شكل عائقا خطیرا 
للآداء في شتى الأنشطة الاقتصادية . وعليه فإن تحقيق أهداف برنامج قصير المدى ۱۹۹۸م 
ومتوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م في جانب زيادة العرض الكلى » اعتمد بقدر كبير على قدرة 
الدولة في إعادة تطبيع العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والقطرية لاستئناف تدفقات رؤوس 
الأموال في شكل قروض ميسرة وطويلة المدى لتمويل عمليات إعادة تعمير البنيات الاساسية 
والأصول الداعمة للإنتاج ‏ وبالتالي إزالة أهم معوقات الإنتاج.وعليه فأن التحرك الذي قامت 
به الادارة الاقتصادية نحو تطبيع علاقات السودان مع هذه المؤسسات الالية. والتوصل معها الي 
اتفاق يفضي الي استئناف تقديم التمويل لمشروعات البنیات الأساسية شكل عاملا هاما في 
إنجاح برامج الإصلاح الافتصاد ٠١۹۹۷‏ ىاه aye:‏ في 3 تحقيق أهدافها . خاصة في رفع الإنتاج 
وتفعيل جانب العرض وبالتالي تحقيق نمو عال ومستقر. 

لذا كان من أهم السياسات المركزية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وضع إستراتيجية 
للتحرك نحو إعادة تطبيع علافات السودان مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و بنك 
التتمية الأفريقي وصندوق الدول المصدرة للیترول (OPEC Fund)‏ والمؤسسات المالية العربية 
- إقليمية وقطرية. 


- ۲۹۹ 


۶ 
سياسات معالجة علاقات السودان 


او Ste‏ وف رکالم معتمدا علی الاسترایسبة AN‏ تکرح من 
المحاور الثلاثة الآتية :- 
الحورالاول:- 

وضع برنامج اصلاح هیکلی وافتصادي یستهدف ازالة التشوهات في الافتصاد» وفادر 
على جذب ثقة واحترام الدواثر الاقتصادية وا مالیة الدولیة عن طریق إثبات جدية الدوله في 
ال ie‏ نحو تحقیق نمو مستدام في ظل إستقرار افتصادي؛ اا أن تنال al‏ 
دولة احترام وثقة الدوائر المالية الدولية وبالتالي أن تكون مؤهلة لنيل المساعدات المالية في ظل 
آداء افتصادی ضعيف یتسم بالتشوهات والإختنافات والخلل ca‏ التوازن الداخلی. إذ أن أداء 
الاقتصاد الجيد والذي تتوازن فيه المؤشرات الافتصادية و الاستقرار الستدام يعبر عن جدية 
الأذارة ast‏ یه هرا خی اد ها لق الها ای اتقو الکارحی می رود اکس 
وبرنامج ذات قيمة بهدف تحقیق نمو مستدام في ظل استقرار افتصادي . 


المجورالتانى:- 

الدخول مع الموّسسات المالية في برنامج دفعیات رمزية فيل الدخول في برنامج جدولة 
الديون في إطار برنامج تطبيع العلاقات . وتعتبر هذه الدفعيات الرمزية في حالة الإيفاء بها 
سجل إثبات الآداء الجيد (track record)‏ تبنی عليه العلاقات المستقبلية مع هذه المؤسسات 
الي جانب تحديد مسار علاقات السودان مع الدوائر المالية والاقتصادية الدولية الأخرى . 
الحور النالت:- ۱ 

هو الدخول في مفاوضات مباشرة مع المؤسسات المعنية للاتفاق على جدولة الدیون 
واستتنافها لتقدیم التمویل والعون للسودان. التوصل الي نتاتج إيجابية في هذا الحور يعتمد 
على قدرة الادارة الاقتصادية فى إثبات الجدية والصداقية فی الحورین الأول والثانی . هذا 
الي جانب بناء جسور العلاقات انشخصية مع الادارات التنفيذية في تلك المؤسسات في إطار 
الاحترام المتبادل والمبنى على المصدافية وإثبات الجدية والقدرة على الالتزام بما يتم الاتفاق 
عليه. إن سجل إثبات الأداء الجيد مع إثبات الصداقية في التعامل مع هذه المؤسسات المالية 
یعتبر TER‏ "ھن في كسب عطف و دعم أعضاء مجالس الإدارات لتلك المؤسسات ووزراء 
ALL‏ الذین یشکلون مجالس الحافظین فیها . 

على ضوء هذه الاستراتيجية تحركت جهود قيادة الاداره الاقتصادية في السودان نحو 
تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية مرورا با ملحاور الثلاثه المشار الیها onal‏ . 

وفيما يلى سوف نحاول سرد قصة تحرك الاداره الاقتصادية مع المؤسسات المالية كل 
على حدة . 
صند وق النقد الدولي:- 


was‏ آولت الدوله اعادة تطبیع العلافات مع صندوق النقد الدولى أهمية خاصه باعتباره 
المدخل الرئیسی والجسر للعبور والدخول في التفاوض مع المؤسسات الاقتصادية وا مالیة الأخرى. 


عض و امعان 


سياسات معالجة علافات السودان 


خاضة الف E‏ وم رنہ eee‏ الاکرشی فا هده اا سات اقا تسق مواففها سوتا 
حيال تعاملها مع الدول الأفريقية. 

آما المؤسسات الالية الأخرى فتعتمد في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدول 
المختلفة على ما يقدمه الصندوق من تقارير دورية عن الأوضاع الافتصادية عن تلك Sod!‏ كما 
يقوم الصندوق بالتتسيق مع البنك الدولي بحت المؤسسات المالية الدولية وبعض الحكومات على 
تقديم العون للدول التي تواجه مشاكل وأزمات إقتصادية خاصة الخلل في ميزان المدفوعات . 
وذلك في الحالات آلتي يفوق فيها العون المطلوب قدرة الصندوق على مقابلته بمفرده » مثل أزمة 
جنوب شرق آسيا في منتصف ۱۹۹۷م ء والأزمات التي حدثت في بعض دول أمريكا الجنوبية ء 
وروسيا JUS‏ التسعينات . أو في الحالات التي تحول فيها لوائح الصندوق ذلك القدر من العون 
للدول المعنية . ويتم ذلك عادة في اطار برنامج إصلاحي تتفق عليه الدول المعنية مع الصندوق 
هدا وق اساد Gil oped‏ هن ل هذه الوسناطة خلال اعات من تسظ الصتدوة تی 
بعض الدول العربية لتقديم عون مالي وفق برامج تركيز اقتصادي متوسطة المدى . هذا وقد 
تمت محاولات مماثلة مع الاتحاد الأوربي وبعض الدول الصديقه وذلك عندما بدأت برامج -۹٦‏ 
۸م تؤتی اكلها . 

بدأت الأزمة في علافة السودان مع الصندوق عام ۱۹۸۰م حين بدأ تراكم متأخرات 
ديون الصندوق على السودان.ومند ذلك التاريخ تمت عدة محاولات من قبل السودان لاعادة 
العلاقات ولكنها لم نت تثمر عن شي . وذلك آما لعدم قبول السودان البرامج ج التي طرحها الصندوق 
أو بسبب فشل السودان في تتفیذ البرامج الاقتصاديه المتفق عليها . 
ضفي عام ۱۹۸۵م توصل وزير المالية آنذاك مع الصندوق الي برنامج تركيز اقتصادي تقوم بموجبه 
بعض الدول المانحة بتغطية المتأخرات والتي لم تتجاوز عندئد حدود ۲۰۰ مليون دولار : إلا إن 
مین واه الحكوفية الاكتقالية :قفن تلك الصتفقة مالک ئن السرذاح Sas ga‏ نادرة اا اص 
من المتأخرات التي أخذت تتراكم الي أن بلغت جملة المتأخرات حوالي ۱۱۲, ١مليون‏ دولار في 
نهاية عام ۱۹۹۹م . منها حوالي ۷۷۲ ملیون دولار أصل الديون وقد حل كله و 1٩7‏ مليون دولار 
ناخرات الف افةو فون ددلاز a‏ الفواكن الجرائية: 

بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية في يونيو ۱۹۸م انشفلت الحکومات بالصراعات الحزبیة 
وما لازمها من عدم الاستقرار السياسي . لذا لم ينل أمر المتأخرات إهتماما كبيرا من قبل 
الدولة. قأخذت المتأخرات تتراكم حتى حلت دفعيات كل الديون . كما أشرت إليه من قيل. 
لذا بدأ صندوق النقد الدولي فى تصعيد سلسلة عقوياته على السودان بمقتضى لائحته 
التأسيسية (Article of Association)‏ . وفيما يلى تسلسل العقوبات حتى وصلت الي مرحلة 
صدور قرار شكوى المدير التتفيذى الحاصة بالإنسحاب الإجبارى للسودان من الصندوق. 


Neja 


i 
سیاسات معالجة علاقات السودان‎ 


: الصندوق 


| علان السودان دولة غير متماونة 
| تجميد حقوق السودان التصويتية في الصندوق ۹ أغسطس ۱۹۹۳م 
| دی شكوى آادير التفيتى للإنسحاب الإجباری 


OT‏ : وزارة ا الیة 


بدأ السودان Sol‏ محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع الصندوق مع بداية عام ۹0/٤‏ 
وذلك في اطار برنامج تركيز اقتصادي (Stabilization Program)‏ مصاحب بدفعيات شهرية 
تبلغ خمسة مليون دولار أمريكي . وتعهد الصندوق من جانبه بتجميد شكوى الإنسحاب الإجباري 
مؤفتا. تم تتفیذ البرنامج بصورة جيدة من ناحیتی البرنامج الاقتصادي والدفعيات التفق عليهما . 
ولكن مع بداية العام ا مالي التالي 6م توقف برنامج التركيز والاخلال بالدفعيات. فسحبت 
ادارة الصندوق وعدها بتجمید الشکوی . 

وعلى خلفية عجز السودان عن الايفاء بإلتزاماته مند يوليو ۵ھ استائفت ادارة 
الصندوق تهديدها بطرد السودان ؛ واستمر ذلك التهديد نے E‏ الي أن إستطاع السودان 
استعادة ثقة. مجلس ا رید التتفيذيين في ۷ أغسطس ۱۹۹۹م حين أصدر المجلس قراره 
بإعتبار السودان دولة متعاونة ثم إستعاد عضويته في الصندوق و حقوقه التصويتية في آغسطس 
٠ "2+‏ وذلك علیٰ ضوء الأداء الممتاز في تفیذ برامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي ۷ - 
1ڈ ay:‏ $ 

بدأ السودان محاولاته في إعادة علاقاته مع الصندوق منذ أغسطس ٦۱۹۹م‏ أي في 
بداية تولى الفريق الذي أوكلت إليه مسئولية ادارة الافتصاد في أبريل 15951م. واتساقا مع 
المحاور المذكوره اعلاه اعتمدت إستراتيجية التعامل مع صندوق النقد الدولي على المرتكزات 
التالية- 

+ العمل علی کسب A‏ ادارة الصندوق عن Gayle‏ الاتقاق علی برامج اقتصادية ودفعیات 
شهرية تنفد بانتظام لتأكيد جدية ومصداقية السودان . وتمثل هذه الرحلة الحور الأول 

المشار إليه أعلاه. 
— إقامة جسور من العلاقة مع المدير التنفيذى للصندوق للإستفادة من علافاته يمجلس 

المديرين التنفيذيين خاصه وانه يرأس إجتماعات المجلس. 

5 استقطاب التأييد من المجموعات المؤثرة وفق تدرج محدد . 


۲۳۲۰۲ تل 


آولا: 


ثالثا: 


تم وضع البرامج الاقتصادية والدفعیات منذ منتصف ale‏ ۱۹۹۲ ثم برنامجین آخرین 
للأعوام ۹۷ء ۹۸ وبرنامج متوسط الدی للفترة من ۲۰۰۲-۱۹۹۹ ۰ تمیز تتفیذ البرامج 
بمتابعة تنفین المؤشرات الكمية والرقمية والهيكلية Quantitative and Structural)‏ 
(Benchmarks‏ بدقة فائقة , و تم وضع البرامج بعلمية کاملة حيث تم ولأول مرة وضع 
الوازنات في إطار الاقتصاد الکلی . الأمر الذي جعل تحقیق الأهداف التفق علیها مع 
الصندوق يسير بأفضل مما هو محدد في البرامج. وقد ۔ كانت الرسالة الهامه التي 
أوضحها الفريق المفاوض لادارة الصندوق . هي أن السودان لن يعد بأى التزام يدرك أنه 
لا يستطيع الإيفاء به . ولن يلتزم bes‏ هو غير ممكن . كانت هذه الرسالة موضع تقدير 
خاصة وان السودان قد بدا يبرهن للصندوق أن كل ما إلتزم به قد تحقق. وکمثال رای 
هقد طليت البعثة الفنية للصندوق من السودان في ale‏ ۱۹۹۷م آن یقوم بتحریر سعر 
الصرف دفعة واحدة ) Shock Treatment‏ ) . إلا أن الإعتراض من قبل السودان 
هو عدم إمكانية الوفاء بذلك وإن البديل هو التدرج في تحرير سعر الصرف مع وضع 
السياسات النقدية والمالية اللازمة الداعمة لإستدامة واستقرار سعر الصرف وذلك عن 
طريق الآلية التي تمت الاشارة إليها في مجال آخر. كان الفريق مدركا أنه لا يمكن تحقيق 
إستقرار نظام سعر الصرف في ظل التشوهات التي كانت تهيمن على الاقتصاد السودانی 
آنذاك. خاصة الضعوط على الطلب وإنحسار المصداقية فی السياسات الاقتصادية لدى 
المتعاملين في سوق النقد الأجنبي . جراء ارتفاع معدلات التضخم وعدم إستقرار نظام 
سعر الصرف. ونسبة للثقة والمصداقية التي عكسها تعامل السودان مع بعثة الصندوق 
فقد تبنى رئيس dial‏ هذا الانجاه وإستطاع إفناع إدارة الصندوق بجدواه بالرغم من 
أن الاتجاه نحو التدرج ضي معالجة نظام سعر الصرف ليس من أدبيات الصندوق. وکان 
موظفو الصندوق يتشككون بل یتتدرون من إمكانية تحقيق ذلك . وبالرغم من ذلك تبنت 
إدارة الصندوق ذلك الانجاه وقد حققت GE oo!‏ كان محل إشادة من قيل إدارة 
الضصتاوق۔ فقد salad eagle:‏ ال مدفیا اعات الضتده‌ی الفننة له السوية 
التنفيذيين تدافع عن الوضع الاقتصادي في السودان بصورة أحرجت ممظي الدول التي 
كانت تعارض تطبيع علاقات السودان مع الصندوق. 


: بالنسبة للعلاقة مع مدير الصندوق فقد كانت علافة مباشرة بينه وبين وزير المالية تم 


خلالها تبادل منتظم للرسائل بجانب اللقاءات المنتظمة بينهما خاصة قبل بداية إجتماعات 
مجلس المديرين التتفيذيين .وقد ساعد ذلك كثيراً في الوصول للقرارات الإيجابية لمصلحة 
السودان. 
بدأ السودان باستقطاب عون الدول الشقيقة والصديقه كخطوة أولى. ونتيجة للاتصالات 
بوزراء المالية بتلك الدول و مديريها التتفيذيين بالصندوق بدأ التنسيق مع ممثلى هذه 
الدول في الصندوق و نمخض عن تكوين مجموعة داعمة لوفف السودان تسمى بمجموعة 
ال ۱۱ وتتكون من:- 

۱ مجموعة الدول الأفریقیة الناطقة بالإنجليزية 

۲ مجموعة الدول الأفریقیة الناطقة بالفرنسية 


۳۳ 


#/ الجلكة aval‏ ا 

(aai شوه العريية‎ ٤ 

۵ الصیسن 

Genes tee ا‎ 

REP oreo ١ 

/A‏ مجموعة إيران 

٩‏ مجفوعة آمریکا اللاتينية الأولی 

۰ مجموعةآمریکا اللاتينية الثانية 

۱ مجموعة آمریکا اللاتينية الثالثة 

NS‏ امن کسی سا اضر شع راف مرمار سوه دنت ملس 
المديرين التنفيذيين. وقد كانت هذه المجموعة برئاسة أمريكا اللاتينية الأولى (البرازيل) والذي 
يعتبر ممثلها من أقدم أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين وهو ما يسمى بعميد مجلس المديرين 
التنفيذيين. ثم تحرك السودان بعد ذلك للمجموعة الأوربية حيث استطاع استقطاب تأييد بعض 
الدول الأوومية علی النحو التالي:- 
bos‏ ۱ 
ب) لمات ol Lele‏ السودان كان ضرف آن قرارات دول آوريية آخری داخل مجلس 

الدیرین التنفیذیین يتبع القرار الألماني . 
ج) بریطانیا * 
6 ایطالیا E‏ 
(a‏ هولندا 
202 ققد كان التعامل مع هذه المجموعة الغربية في بادئ الأمر صعباً جداً لشكهم فی مصداقية 

السودان نتيجة لعدم إلتزام السودان منذ بداية الثمانينات بالإلتزاماته نحوالصندوقء الا انهذا الوقف 
قد تبدل من معارضه الى مسانده للسودان عندما برزت لهم مصداقية وجدية الاداره الاقتصادية من 
خلال فين البرامج الاقتصادية نتیجة نلك الاستراتيجية فقد صارت الولایات التحدة الأمريكية, 
وهی الدولة صاحبة القرار البدگي الساعي لطرد السودان من الصندوق ۰ معزولة وبدلك صارت 
او رات ابص السود اح مایت كل الدوق مه یات ال aN‏ ضرق 
أكثر القرارات صعوبة کان هو قرار إستعادة عضوية السودان والذي کان يحتاج الي 7۸۰ من الأصوات. 
Lele‏ بأن أمريكا لديها وحدها حوالي ۱۸ من أصوات مجلس المديرين التنفيذيين ؛ و كانت تحتاج 
فقط لتآیید دولتبن لوقف قرار استعاده عضوية السودان. الا آنها لم تتمکن من ذلك نتيجة للتقییم 
الایجابی الذي اخذت لدارة الصندوق تقدمه في تقاریرها لجلس المديرين التنفیذیین عن الصداقية 
التي اکتسبها السودان . أيّد معظم الأعضاء موقف السودان ولم يجد كرسي الولایات التحدة مجالا 
CY‏ حجة اقتصادية قوية يستطيع تقد تقدیمھا . لدلك لجأ لمنطق ضعيف لم نک ب وش 
الآخرين . ومثال ذلك انه عندما قدمت إدارة الصندوق تقريرها حول تحقیق الأهداف التي وضعت 
للبرنامج عام ۱۹۹۸ م وتجاوز السودان لمعظم المؤشرات التي اتفق عليها م مع الصندوق كانت حجة 
الكرسي الأمريكي أن الأمطار الجيدة ھی سبب الأداء الاقتصادي الجيد. وعندما جاء برنامج عام 


ہے و سای 
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۹ م بنفس مستوی آداء برنامج ۱۹۹۸م . كانت حجته أن الاداء الجید لم يكن هذه الرة إلا بسبب 
ضعف البرنامج أصلا . وذلك بالرغم من الانجازات الكبرى التي تحققت تحققت نتيجة للأداء الموفق في تنفید 
برامج الاصلاح الاقفتصادي. 
وعلی ضوء تلك الانجازات والنتائج الباهرة التي تم تحقیقها من خلال البرامج. كان 
الصندوق یصدر دوریا نشرات صحفية “Pins”‏ یعکس فيها مسار الاقتصاد السودانی الایجابی 
. وکان لهذه النشرات الصحفية دور هام في إبراز صورة جيدة للافتصاد السودانی في الدواثر 
امالية والاقتصادية الدولية مما آدی الي تسارع تدفقات الاسثمارات الخارجية الخاصة. كما 
ساعدت مهمة السودان في مفاوضاته مع المؤسسات الالية الآخری. 
كان مردود الاستراتیجیة التی اتبعتها الادارة الافتصادیة فى السودان منذ منتصف 
عام ۱۹۹۲م ما يلى: ۱ ۱ 
.١‏ تجميد شكوى المدير التنفيذى بطرد السودان من المنظمة الدولية بعد إختبار مصداقية 
السودان خلال فترة ”سحل إثبات الأداء الجيد «Track Record”,‏ . 
-Y‏ صدور فرار من مجلس المديرين التنفيذيين باعتبار السودان دولة متعاونة. 
۳ استعاده السودان حقوقه التصويتية والحقوق الأخرى المرتيطة بها. 
يمثل القراران الأخيران کے لات ےکا في علاقة السودان مع الصندوق, إذ تم إلغاء 
الشکوی بطرد السودان ناما . وكانت تلك الشكوف كن :الك سينا Gls‏ قوق راس السودات ia‏ 
عام ۱۹۹۰. ثانيا أصبح السودان مؤهلا للاستفادة من الحقوق المتراكمة (RAP)‏ . كما یمهد 
ذلك القرار الطريق أمام السودان للدخول فى المبادرات الخاصة بمعالجة ديون الدول الفقيرة 
الثقلة بالدیون (HIPIC)‏ . وقد ظهرت غر (مارس ۲۰۰۱م) بشائر زمكانية استفادة السودان 
من تلك البادرات . عندما تقرر أن ينظر مجلس الدیرین التتفیذیین للمشروع القدم له حول 
معالجة دیون السودان وفق البادرات (RAP aaa tall‏ . و من جانب آخر فأن هذه النتائج تمهد 
السبیل للسودان لاعادة العلاقات مع البنك الدولي . 
مجموعه البنك الدولي 
كان السودان حتي عام ۲۳ م في قمة أولويات البنك الدولي في أفريقيا وموضع 
اهتمامه نسبة لما يتمتع به السودان من الإمكانيات الطبيعية الهائلة والتي كانت تؤهله OY‏ يكون 
سلة الغذاء لدول النطقة. و یعتیر السودان من آوائل الدول الأفريقية یه التي إستفادت من القروض 
والعونات الفنية القدمة من مجموعة البنك الدولي ۰ والتي آستخدمت في تمویل مشروعات 
الری والبنیات الأساسية مثل الطرق الرئيسة والطاقة الكهربائية وأهم الشروعات التي مولتها 
مجموعة البنك الدولی فی السودان ما یلی: 
۰ السکة حدید ale‏ ۱۹۵۸م وعام ۱۹1۵ و ۱۹۷۷م. 
٠‏ مشروع امتداد المناقل عام ۸۱*۱۰. 
٠‏ مشروع الروصیرص ale‏ ۱٦۱۹م.‏ 
۰ مشروعات الطاقة الكهريائية الأول والتانی والثالث آعوام ۷۲ء ۰۷۵ ۱۹۸۰م. 
۰ مشروعات الزراعة الالية VATA‏ و ۹۷۲٩۱م.‏ 
٠‏ مشروعات الطرق ۱۹۷۲م. 


5.٠١م‎ 
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ويبلغ عدد المشروعات التي مولتھا مجموعة البنك الدولي خلال الفترة ۱۹۵۸ - ۱۹۹۱م 
ثمانية وخمسون مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعية والبنيات الأساسية ء 
وتبلغ جملة القروض الوقع عليها مبلغ ٤‏ , ۲۶ , ١مليون‏ دولار أمريكيء ويبلغ السحوب منها حتى 
عام ۱۹۹۳م ”تاريخ إيقاف السحب مبلغ ۱,۱۶۸,۲۰۰ مليون دولار والمتبقي بعد إيقاف السحب 
٦۰ء‏ مليون دولار. 

لقد أوقف البنك نشاطه في السودان في عام ۱۹۹۳م بالرغم من أن المتأخرات عندئذ 
لم تصل مرحلة حرجه. حيث تم ايقاف نشاط البنك بعد تجميد العلافات بين السودان وصندوق 
النقد الدولي وذلك نیسبةطلملاقات التنسيقية بين المؤسستين في تعاملهما مع الدول النامية, كما 
أشرت إليها من قبل . وعلى کل حال فإن التطورات السياسية في الشرق الأوسط عام ۱۹۹۰م 
> كان لها دور هام في توقف نشاط البنك في السودان . تبلغ جملة متأخرات دیون مجموعة البنك 
الدولي على السودان مبلغ ۱۳۶ مليون دولار. منها ۷۱ مليون متأخرات أصل الدين و OY‏ مليون 
دولار متأخرات الفوائد والفوائد الجزائية. 

كانت محاولات التطبيع مع مجموعة البنك تسير وفق تطورات علاقات السودان مع 
الصندوق . اٍذ يتوقف التطبيع الكامل مع المجموعة على مسار تطبيع علاقاتنا مع الصندوق 
٠‏ وبالفعل عند ما تحسنت العلاقات مع الصندوق بدأ السودان منذ یونیو۱۹۹۹م في دفعيات 
شهرية للبنك في حدود مليون دولار لبناء سجل الاداء الجيد Tack Record)‏ ) وبالمقابل بدأ 
البنك في تقديم عون فني الي السودان الي حين التوصل الي تسوية للديون. وبالفعل بدا البنك 
في إطار هذا الاتفاق»تقدیم العون في المجالات الاتية:- ‏ 
۱ (صلاح القطاع المروى (مشروع الجزيرة) 

وصلت بعثة البنك الدولي فى آغسطس ۱۹۹۹م ويدآت عمل الدراسات في القطاع 
المروى وان إعداد التقریر في مراحله النهائیة. 
۲ القطاع الاجتماعی:- 

في آکتوبر ۱۹۹۹م galg‏ البنك على ارسال خبراء sued‏ دراسات في الجالات 
الأتية:- 
أ. قضايا الفقر. 
ب. وضع النازحين من جراء الحرب والكوارث الطبيعية. 
ج. وضع الأطفال والنساء. 
۳. المبادرات الدولية لتنمية دول حوض النیل: ۱ 

بدأ البنك الدولي في البادرة مع الدول التي تمثل منبعا أو مجری لنهر النیل. شکلت 
الحکومة لجنة فنية من وزارة الري والوارد AGL‏ وزارة الطاقة والتعدین: وزارة العلاقات 
الخارجية. الأجهزة الأمنية» وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتابعة العمل في هذه البادرة . حیث 
آشترط السودان دخوله البادرة بتأكيد استعادته من تمویل المشروعات التي سیتم تحضيرها وفق 
فده اد رة لا سات مش اة أو سیت ELESE‏ 

الغرض من المبادرة هو إحداث تنمية في هذه البلدان لتتمكن من الاستفلال الأمثل 
والاستفادة من موارد النيل . وقد بدأت اللجنة الفنية في تحضير المشروعات ذات الأولوية التي 
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من الناحية السياسية والأمنية . 


الصناديق العربية وصندوق الدول المصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ 

لقد إتبعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في معالجاتها للعلاقات مع المؤسسات العربية 
وصندوق الدول المصدرة للبترول (OPEC Fund)‏ نفس الإستراتيجية التي آشرنا إليها من قبل 
> والتي إتبعتها في محاولاتها مع صندوق النقد الدوليء كما تم التحرك نحو تطبيع العلاقات 
مع هذه المؤسسات في إطار نفس ا محاور التي تمت الإشارة إليها أيضا في صدر هذا الفصل. 
وفيما يلى نبذة عن نشاط تلك المؤسسات والجهود التي بذلت لتطبيع علاقات السودان معها. 


الصندوق اثعربی للإنماء الاقتصادي والإجتماعى 

يعتبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعی كبرى المؤسسات العربية. وبدا 
الصندوق نشاطه في السودان عام al AVE‏ وتم توقيع آخر إتفاقية قرض في ۱۹۸۸/۵/۲۶ . و 
تم خلال هذه الفترة التوقيع على عشرين إتفاقية تمويل بمبلغ ۱۰۹۰۷ مليون دينار كويتى Jalas‏ 
۳ ملیون دولا ر . تم سحب ما يعادل ۲۳٢‏ مليون دولارء وتبلغ البالغ المجمدة من هذه الإتفاقيات 
ما يعادل ۱٥١‏ مليون دولاو. 

آستقلت موارد هذه القروض في تمویل بنیات أساسية مثل الطرق والسكة حديد 
ومياه الشربء والاتصالات الي cola‏ المساهمة مع مؤسسات أخرى في نمویل مصایع السکر 
ومشروع الجزيرة والشبكة القومية للكهرياء .....الخ . وشكل التمويل المشترك مع مؤسسات أخرى 
(Cofinance)‏ جل نشاط الصندوق في السودان. بلغت جملة متأخرات الصندوق حتى ۱۹۹۹م 
حوالي ۲۲۳ مليون دولار. من هذه المتأخرات حوالي ۱۹۱ مليون دولار تمثل متأخرات أصل الدين 
و ۷۵ مليون دولار cola bie‏ الفوائد و ٠٤‏ مليون دولار متأخرات فوكد جزائية. 

تم تعليق عضوية السودان في الصندوق في عام ۱۹۹۳م بسبب عدم الوفاء بسداد 
الديون وتراكم المتأخرات . في عام ۵ (م وبعد عدة محاولات واجتماعات متكررة تم الاتفاق مع 
سلطات الصندوق على البدء في دفعيات شهرية لإثبات جدية الحكومة وتأكيد مصدافيتها. وقد 
أشارت قيادة وزارة المالية الي السئولین في الصندوق إنها لن تدخل في التزام لا تستطيع الوفاء 
به. وبالفعل وإثر الدفعات النتظمة ald‏ الصندوق بإيجاد آلية غير نمطية لتسوية دیون السودان . 
حيث تمت تسوية المتأخرات من أرصدة القروض المخصصة لتمويل المشاريع التي إكتمل تنفيذها 
من موارد الدولة الذاتية والتي بلغت في مجملها حوالي ۲۷ مليون دينار كويتي . وقد تمت 
إجراءات تسوية المتأآخرات من خلال قرض جسري (Bridge Finance)‏ بمبلغ 1۵ مليون دينار 
كويتى مع بنك الكويت الوطني. وتم الاتفاق على سداد دفعيات شهرية فیمتھا ١,١‏ مليون دولار 
أمريكي ايتداء من يناير ays ٠٠‏ وأستعاد السودان عضويته في الصندوق .في آبریل ۰ TaS‏ 
وافق بعدها الصندوق على تمويل بعض المشروعات شملت طريق عطبرة هيا ٩۰(‏ مليون دولار) 
وسد مروى ٠٠١(‏ مليون دولار) ومشروع العون الفني للدراسات الخاصة بقطاع الکھریاء. 
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الصندوق السعودى للتئمية > 

تم تطبيق نفس الأسلوب مع الصندوق السعودی وبدأ التعاون معه بعد توقف نشاط 
الصندوق في السودان في عام ۱۹۸۳م . وبلغت المتأخرات ۷٥١‏ مليون ريال سعودي وإسُتؤنفت 
العلافة مع الصندوق في أكتوبر ۸م بعد ان تمت جدولة المديونية على أقساط شهرية 
متدرجة تدفع على مدی ۱۵ سنة وقام الصندوق بتقدیم منحة للسودان بمبلغ ۱۰۰ مليون ريال 
للتتمیة الإجتماعية و ۸ء مليون ريال دعم نقدي. 


صندوق الدول المصدرة لفیترول (OPEC Fund)‏ : 

بدأ صندوق OPECH‏ نشاطه في السودان ale‏ ٦۱۹۷م‏ ۰ حيث etd‏ آول تمویل له في 
. شكل قرض نقدي لدعم ميزان الدفوعات بمبلغ ۷,۵ ملیون دولار تم سحبه کاملا. 

وتم تجمید نشاطه في عام ۱۹۹۰م اثر عجز السودان مقابلة التزاماته نحو سداد 
الدیون . وتبلغ جملة القروض القدمة من الصندوق الي السودان خلال تلك الفترة مبلغ ۱۱۸۰۱۷ 
ملیون دولار » تم سحب مبلغ ۱۰۸,۵۰ ملیون دولار . ویشمل هذا التمویل قروض نقدية تبلغ ۲۷٢‏ 
ملیون دولار وتمویل برنامج استیراد سلعی بمبلغ LY‏ ملیون دولار . وتم تخصیص باقی حصيلة 
القروض اول مشروعات بنیات اساسية وزراعية. 

تمت عدة محاولات لتسوية دیون الصندوق وعجز السودان عن الایفاء بالالتزامات 
التفق علیها . وکان آخر محاولة قد تمت في سبتمبر ۱۹۹۶م حیث تم التوصل إلى اتفاق جدید 
لعالجة الديونية aly.‏ السودان بسداد ۱۳ ملیون دولار مع التعهد بدفع الستحقات الستجده 
بواقع ۵۰۰ آلف دولار كل شهر . ویقوم الصندوق من جانبه بتقدیم قرضین آحدهما سلعی 
والآخر لتمویل مشروع تحدیث الری بالشمالية بلغ في مجملهما ۲۰,۶ ملیون دولار . ولکن تراجع 
الصندوق عن الواصلة في تقدیم القرضین لفشل السودان بالایفاء بالتزاماته . 

تم Lalita‏ الفاوضات مع الصندوق فى ale‏ ۱۹۹۹م فى نفس إطار الاستراتيچية التي 
تمسکت بها وزارة الالية في Sale}‏ تطبیع العلاقات مع المؤسسات الالية الخارجية ۰ إذ التزم 
السودان بدفع ۷۰۰ آلف دولار شهریا وتم رفع القسط الي ۱,۵ ملیون دولار شهریا بدأ من عام 
۰ . وفي القابل یقوم الصدوق باستثناف نشاطه مع السودان وبالفعل aud‏ قرضا بمبلغ 
۰ ملیون دولار لتآهیل الشبکه القومية للکهرباء ووعد بتقدیم files‏ خلال عام ۲۰۰۰ لتمویل 
مشروع الجزيرة . 


البنك الاسلامی للتنمية:- 

بدأ البنك الإسلامى للتتمية نشاطه مع السودان عام ۱۹۷۷م وجمد نشاطه في الفترة 
۸۵-۲۳ لتراكم الديون . وبعد أن تمت التسوية لم ينقطع نشاطه حتى الآن . ويعتبر البنك 
الإسلامى المؤسسة الوحيدة التي لم ينقطع دعمها للسودان بالرغم من أن علافَة السودان daa‏ 
بدأت تدخل في مراحل حرجة في عام ۹-۹۰م. وبداً إنتظام الدفعيات منذ ale‏ ۱۹۹۷م وإستمر 
البنك في تقديم القروض والمساعدات للسودان والتي بلغت خلال 555-51 ام مبلغ ۷۱,۶ مليون 
دولار في حين أن جملة القروض التي قدمها البنك للسودان منذ عام ۱۹۷۷م بلغت ۱۲۹۰۱۳ 


کا کے ہے 


E‏ انات اجه علاقات اون 


ملیون دولار . وتعزی هذه التطورات في علاقات البنك مع السودان الي إهتمام السودان بالوفاء 
بالتزاماته وما لسته الادارة العلیا في البنك من الصداقية والاهتمام . 


صندوق النقد العربی:- 

بالرغم من امحاولات المكثفة التي ald‏ بها السودان لتسوية دیون الصندوق الا أن 
كل الحاولات قد منيت بالفشل لعدم تجاوب رئاسة الصندوق مع الأطروحات التي تقدم بها 
السودان والاتصالات التي تمت مع الصندوق من عدد من وزراء المالية العرب والتوجیهات التی 
صدرت إليه من مجلس المحافظين بالعمل على تسوية مشاکل الصندوق مع السودان ۰ حتی تعود 
العلافات الي مجاریها و لیستفید السودان من موارد الصندوق. ولکن استمرت رئاسة الصندوق 
في تقديم حلول تعجیریه يصعب الالتزام بتنفیدها وهي معاملة تختلف عن تلك التي وجدها 
السودان مع تعامله مع المؤسسات الأخرى . 


الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية:- 

بدأ الصندوق الكويتى نشاطه في عام 577١م‏ الي ان تم تجميد تعاونه مع السودان في ple‏ 
۹ء بسيب تراكم متأخرات سداد القروض. قدم الصندوق خلال تلك الفترة (۱۸) قرضا 
بلغت فيمتها MA, Y)‏ مليون دينار كويتى) او ما TEY, Y) Jale‏ مليون دولار امریکی). الجدول 
أدناه يوضح المشروعات التي تم تمويلها من تلك القروض: 


المصدر: إدارة التعاون الدولي ےچ وزارة المالية 9 الافتصاد الوطني 


a 


i 
سياسات معالجة علاقات السودان‎ 


وتبلغ جملة متأخرات دیون الصندوق الكويتى على السودان حتى ۲۰۰۰/۰۱/۳۰ حوالي 
(۳۳۰۲ ملیون دینار کویتی) أو ما يعاذل (۱۱ ملیون دولار) بالاضافة الى وديعة بالعملة الحلية 
لدی بتك السودان تبلغ (۱۱ ملیون دینار کویتی). _ 
بدأت محاولات تطبیع علاقات السودان مع الصندوق الکویتی مع بداية ale‏ ۰۲۰۰۰ من خلال 
الاستراتيجية التي |تبعتها وزارة المالية مع الوسسات الالية الاخری. و التي آثبتت جدواها و 
إستفادت وزارة ا مالیة من تجربة إطفاء دیون الصندوق العربی للانماء الاقتصادي و الاجتماعی 
بأسلوب غير نمطىء و عليه فقد توصل الطرفان الي ما یلی: 
.١‏ استخدام متبقى القروض غير المسحوبة و البالغة (۱۱ مليون دينار كويتى) من 
فروض بعض المشروعات التي تم تمويلها من موارد السودان في اطفاء الوديعة ببنك 
السودان. 
7 جدولة المبلغ المتبقى و فدره (۲۲,۲ مليون دينار كويتى) تسدد خلال فترة عشرين 
عاما. 
F‏ تقوم حکومة السودان بدفع مبلغ (۲۰۰ الف دینار) شهریا آبتدامءٌ من اکتویر ۲۰۰۰م. 
يستأنف الصندوق نشاطه بعد الاتفاق على هذه امعالجة. 


صندوق آبوظبی للتنمية:- 

بدأ الصندوق نشاطه في السودان في ale‏ ۱۹۷۱م بتقدیم قرضین آحدهما لصنع غزل 
الحاج عبد الله والاخر لشروع تطویر السکه حدید مجمله يبلغ (۵, ٠٠١‏ ملیون درهم) بالإضافة 
الي القروض القدمة من حکومة آبوظبی والتي یدیرها الصندوق . وبلفت جملة القروض القدمة 
۱ 1۸۲ ملیون درهم تم سحب ,٥(‏ ۳۲۸ ملیون درهم) والتبقي YOE, Y)‏ ملیون درهم). جل التبقي 
یمثل القرض القدم لتمویل مطار الخرطوم. 

توقف olid‏ الصندوق في السودان منذ عام ۱۹۸۰م بسبب عدم الوفاء بالتزامات سداد 
دیون الصندوق . ولم يتم تنشيط الحوار لإعادة العلاقات إلا في آکتوبر ۱۹۹۹م حيث نم عقد 
إتفاق یقضی Saleh‏ جدولة الديونية والبالغ ٠٠٠,۲‏ ملیون درهم آماراتی على آفساط ربع سنوية 
تبدأ في آکتوبر ۲۰۰۱ بعد فترة سماح سنتين ولفترة ١6‏ عاما. 


الحخلاصه :۔ 

لقد استطاعت وزارة المالية والافتصاد الوطنی من خلال الاستراتیجیه التی وضعنها . 
من تحقیق انجازات كبيرة في مجال تطبیع العلاقات مع المؤسسات الالية. حیث استطاعت أن 
تعيد علاقات السودان مع مؤسسات مالية هامة ساهمت من قبل في التنمية الاقتصادية في 
البلاد ء وان الحاور التي تحرکت وزارة ا مالیة من خلالها لعبت دورا کبیرا في نجاح مساعیها . 
وکان من wal‏ آسباب النجاح اقتناع قیادات هذه الوّسسات بجدية الادارة الاقتصادية وحرصها 
علی اصلاح الاوضاع الافتصادية في اليلاد من خلال برنامج إصلاح افتصادي هیکلي جيد 
التصميم والإعداد والدقة في التفیذ . كما أن المصداقية والشفافية التي أبدتها الإدارة 
الافتصادية في تعاملھا مع هذه المؤسسات كانت Male‏ هاما في كسب تآیید وعطف قيادات 


ا 


ههه هه سب ہ سیاسات معالجة علاقات السودان 


هذه المؤسسات الدولية. 

لقد ساعدت نتائج تنفين البرنامج والمصداقية والشفافية في إدارة الاقتصاد في اتصالات 
الوزیر مع بعض وزراء المالية العرب الذین دعموا جهود السودان في عملية تطبيع العلاقات مع 
المؤسسات العربية .كما ساعدت تلك النتائج السودان أيضا في الحصول على دعم المديرين 
التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والإدارة العليا والمسئولين في إدارة الشرق الأوسط التي 
یتبع لها ملف السودان في الصندوق. وکان موقف هوّلاء الداعم لجهودنا عاملا Lala‏ فى استعادة 
علاقاتنا مع الصندوق بالرغم من الجهود العاکسة التي قام بها كرسي الولایات التحدة في 
الصندوق . والعلوم أن الشفافية والصداقية والجدية في إدارة الاقتصاد الوطني تعتبر الفتاح 
للعلاقات الاقتصادية الدولية . 


کے 


i 
نتائج الاستقرار فی الاقتصاد السودانی‎ 


الفصل السادس 


نتاتج الاستقرار في الا قتصاد السوداتى: 

أهم إنجازات برامج ۲۰۰۲-۸۱۹۹۲ ما تحقق من استقرار في الاقتصاد الوطني والذي 
شكل الهدف الرئيسي لتلك البرامج الاقتصادية. و يرجع الفضل في تحقيق تلك الإنجازات 
أساسا إلى الإستراتيجية والمنهجية التى تم إتباعهما في تتفين البرامج الاقتصادية والهيكلية 
الشاملة التي ارتكزت على التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والتناغم بينها 
الى خائت الترابطه والزامن بين السياسات الكلية والقطاعية المشتملة في البرامج. وكانت 
منهجية علاج الخلل في اى عنصر من عناصر مؤشرات الاقتصاد الكلي تأخد في الاعتبار 
" التطورات في العناصر الأخرى تفاديا لاى اختلال في التوازن الداخلي . وعليه ola‏ النتائج 
الإيجابية التى أفرزتها تلك المنهجية في إعادة التوازن في الاقتصاد الكلى كانت سريعة ومباشرة 
داعت ل الي رار وة ۱ 

إن نتائج الاستقرار الاقتصادي في السودان والتى تحققت من خلال تنفیذ برنامج 
الإصلاح الهيكلى والاقتصادي الشامل تؤكد صلاحية الإستراتيجية التى تبناها هذا الكتاب 
كأنسب منهجية لعالجة الاختلالات التى استشرت فی مفاصل الاقتصاد السودانى. وقد 
اعتمدت هذه الإستراتيجية على شمولية المنهج (Comprehensive Approach)‏ والتى 
أوضحت أهمية معالجة الخلل فى أى جانب من جوانب الاقتصاد أو فى أحد المؤشرات المتغيرة 
فى (طار شامل :تا خد في الاعتبار أت ر هذه العالجة علی الجوانب أو الوّشرات الأخری التی لا 
یمکن تجاوزها إذا ما أرذنا تحقیق التوازن النشود . كما تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار 
العوامل غير الاقتصادية مثل الموامل النفسية (Inertia)‏ التی قد تؤثر سلبا على مسار العلاج 
إذا لم يتم تحییدها بفي الوقت الناسب . لذا فقد إشتملت هذه الاستراتيجية على منهجية 
التدرج في تنفيد برنامج الإصلاح الافتصادی والهيكلي الشامل حتی یتیسر استصحاب معالحه 
الخلل في المؤشرات الاخرى أو تحييد الاثار السالبة للعوامل غير الاقتصادية. إن منهجية 
التدرج تتطلب التتابع الترابط والتتاغم وتجنب آحداث فجوة زمنية بین مسرعلڈراشری gh‏ 
وجود تعارض أو تنافر بین السیاسات النفدة بين مرحلة وآخری. هذه هی الاستراتيجية التی 
تم اختیارها کبرنامج للاصلاح الهيكلي والاقتصادي للاوضاع الاقتصادية والهيكلية التدهورة 
السائده في السودان في الفترة ما قبل عام ۰۱۹۹7 وان هذه الاستراتيجية ومنهجية التدرج 
ات الاجراء ترف العا عا هی الكن انقوف ا تاد اسرداتے مین الاتهیان گات 
وقد تم تحقیق هذا الانجاز في زمن قياسي واعتمادا على الذات ۰ ودون أى عون خارجي . 
علما بان تنفیذ مثل هذه البرامچ dale‏ ما يتم في إطار دعم مالي خارجي. مما آدهش کثیرین 
من الراقبین في الداخل والخارج. وقد وصف السفیر الألماني السابق نتائج تنفیذ البرامج 
SiS”‏ انجاز بعد الاستقلال (Second to the Independence)‏ وهو آیضا الذي وصف 
هذا الإنجاز ب ( Miracle‏ 8ك 5ء5" ) . أن آهم مؤشرات سیاسات برامج الاصلاح 
الهيكلي والاقتصادي تمثلت في الاستقرار الافتصادي والذى تحقق عن طريق إزالة الاختلال من 
مفاصل الاقتصاد الكلى وإعادة التوازن بین الطلب والعرض الكليين وتحقيق التناسق بين عناصر 


وت 


نتائج الاستقرار فى الافتصاد السودانى 


المؤشرات الاقتصادية المتغيرة. فتراجعت معدلات التضخم من 7۱٦١‏ في أغسطس 1555م إلى 
حوالي متوسط ۸ في عام ۲۰۰۰م. وتم توحيد نظام سعر الصرف من A‏ آسواق في عام ٦۱۹۹م‏ 
إلى سوق واحدة ويسعر واقعى مبنى على قوى السوق في أكتوير ۱۹۹۸م. كما تلاشت الفجوة 
بن أسعار الفترف كلا يعد أن اتسعت إلى حدود ۸۲۳ في نهاية ۲ وقد هيا هذا التوازن 
في الاقتصاد میس تس اكثر من ٦‏ خلال فترة تنفیذ البرنامج 
ی و 0 

وکان من نتائج هذه التطورات الإيجابية تشجیع الاستتمار الحلی . فقد قامت عدة 
استتمارات كبرى في مجالات الطاحن والسلخانات ومصانع الأدوية والصناعات الغذائية.....الخ 
كما انعکست آتار الاستقرار في الاقتصاد في الأسواق المحلية والتی تمثلت في الوفرة في السلم 
وتلاشی الصفوف امام الخابز ومحطات الوقود . وباستقرار نظام سعر الصرف وتراجع معدلات 
التضخم آسترد الافتصاد الثقه فارتفعت التحویلات ٠‏ وخاصة تحویلات المغتربين بالقنوات 
الرسمية . وکان لزيادة التحویلات الخاصة آثار واضحة في تحسن الأداء في الحساب الجاري 
الخارجي . وتمکن .بنك السودان من تکوین رصید مقدر بالعملة الأجنبية وآدی ذلك بدوره الى 
مزید من تعمیق سوق النقد ال جنبی والی مزید من الاستقرار الاقتصادی .كما آستعاد التعامل 
بالشیکات قوته فبداً البیع بالتقسیط . ۱ 

آما جانب العلاقات الخارجية فقد آدی الاستقرار الاقتصادي وموشراته إلى تشجیم 
الاستثمار الخارجي في السودان كما عكس مؤشرا | هاما ٹلمؤسسات المالية الدولية “errs‏ 
والقطرية التى إستعادت ثقتها فی جدية ومصداقیة الادارة الاقتصادية فی السودان» مما هيأ 
للسودان تطبيع علاقاته مع صندوق النقد الدولي وإنهاء التهديد بطرده من تلك المؤسسة الدولية 
الهامة. ثم أستعاد السودان حقوقه التصويتية والحقوق الأخرى المرتبطة بحقوق التصويت. 
وفي نفس الإطار استطاع السودان أن يطبع علاقاته مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي وصناديق الإنماء في أبوظبى والسعودية وصندوق الأوبك. وقد استأنفت تلك 
اسان 0 Gildas‏ مول المشروهات لو وان مت أن ترفك اکر هن 18 هاما . 

إن استعاده السودان حقوقه التصويتية في الصندوق تعتبر من أكبر إنجازات البرامج 
الاقتصادية ٦۱۹۹م‏ - ۲۰۰۲م » لكونها نقطة تحول هامة في علاقات السودان الاقتصادية 
الخارجية. فقد آصبح السودان Mage‏ للاستفادة من البادرات الدولية المطروحة والتی تتيح 
معالجة مشكلة دیون الدول الفقيرة. عند مناقشة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق الیرنامج 
الاقتصادي المتوسط المدى ۲۰۰۲-۱۹۹۹م في ۱۲ gale‏ ۱۹۹۹م ۰ قد أكد إمكانية تحويل ذلك 
البرنامج الو برنامج الحقوق المتراكمة . وكانت وزارة المالية قد طلبت من المدير التنفيدي 
للصندوق إحتساب البرامج التى ينفذها السودان منذ ۱۹۹۷م بنجاح كسجل الأداء الجيد Track)‏ 
(Record‏ لأيه مبادرة E‏ لذا عندما تأكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وأقتنع 
مجلس المديرين التنفيذيين بمصداقية الإدارة الافتصادية في السودان cee‏ في معالجة أزمة 
السودان الاقتصادية بشفافية كاملة ء وافق على اقتراحات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتكوين 
فریق مشترك من الصندوق والبنك الدوليين لإيجاد صيغة لمعالجة دیون السودان الخارجية. 
وجاء طلب وزارة المالية بتكوين الفريق المشترك عندما اكتشفت عدم إدراج السودان في قائمة 


د 
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الدول المرشحة للاستفادة من مبادرات معالجة دیون الدول الفقيرة. وقد فام وفد السودان 
في الاجتماعات السنوية للجنة الموقتة Interim Committee)‏ ) عام ۱۹۹۹م باتصالات 
واسعة ومكثفة مع المسئولين في الصندوق والبنك الدوليين محتجا على تهميش السودان وطالب 
بمعرفة أسباب هذا التهميش . وكان نتاج هذا الموقف من فريق وزارة المالية سببا في تكوين 
الفريق المشترك المشار إليه أعلاه . وبناء على الدراسة التي قام بها الفريق المشترك . كلف 
مجلس المديرين التنفيذيين إدارة الصندوق بالقيام بإعداد ورقة توضح خريطة زمنية لعلاج ديون 
الصندوق على السودان والبالغه حوالي (1, ١‏ مليار دولار) إلى جانب الديون الأخرى. تم عرض 
الورقة المطلوبة على «اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في مارس ۲۰۰۱م وسوف 
تناقش الورقة في أكتوبر ۲۰۰۱م. 
۱ افترحت الورفة خريطة زمنية لمعالجة ديون الصندوق على السودان وكذلك كل الديون 
الخارجية للسودان في إطار برنامج الحقوق التراکمة (RAP)‏ ومبادرة الدول الفقيرة والثقلة 
بالدیون (HIPC)‏ وذلك على النحو التالی- 
١۔‏ مطلع عام ۲۰۰۱م ۱ 
٭ الاتفاق على برنامج جديد يراقب بواسطة إدارة الصندوق. 
۲. منتصف عام ۲۰۰۱م 
عقد اجتماع لبعض الدول الداعمة (Support Group)‏ للوصول إلى تفاهم عام من 
كبار الدائنین على الخريطة الزمنية المقترحة وحجم التمويل المطلوب 
۳ نهاية عام ٢۰م‏ * 
إجازة برنامج اتحقوق المتراكمة (RAP)‏ لمدة عامين على أن يتم إحتساب فترة العامين 
لا وان هدت als,‏ اكات رار للا حول کے سارہ الدول Steal‏ ا ادون 
i . . (HIPC)‏ 
٤‏ الفترة من ale‏ ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ 
اطقاء ار ان سا انا سيسات الدولية: 
ه. نهاية ale‏ ۲۰۰۳ 
 -١‏ انتهاء فترة برنامج الحقوق التراکمة 
-Y‏ تقديم قرض جسری من الدول الدائنة. 
-Y‏ تنفید زيادة حجم حقوق السودان (Quota)‏ . 
-٤‏ الاتفاق مع الصندوق على الاجراءات. 
۵- تسییل الحقوق . 
اا ت عام 145م 
نقطة اتخاذ قرار الدخول خی مبادرة الذول الفقيرة والمثظلة بالدیون. 
۷ الفترة من عام ۲۰۰۵-۲۰۰۳ ۱ 
تقدم المؤسسات الدولية مساعدات مالية في شكل إعفاء ل 1٠١‏ من خدمة الديون 
الجادية. 
يقوم نادى باریس والدائنون تحت الإتفاقات الثنائية بإعادة جدولة إضافية على الديون 


الات 
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رتا لشروط کولون (أعفاء 5۰). 

۸ مطلع عام ٦۲۰۰م‏ 
نقطة الإنتهاء لمبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالدیون . 
تعتبر هذه الورفة خطوة متقدمة وميادرة مقدرة من إدارة الصندوق لمعالجة كل ديون 
السودان الخارجية يما فى ذلك دیون الصندوق على السودان وذلك ناد ا لجهود 
السودان وجديته في الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹۲م وتأكيد جديته 
في دفع المبالغ المتفق عليها مع الصندوق شهريا سدادا لجزء من المديونية. 


إن النجاح في تنفیذ الخريطة الزمنية المقترحة يتطلب الاتی :- 
.١‏ استمرار السودان فی تتفیذ برامج الاصلاح موس التى نفذها خلال السنواث 
الاضية مع تقوية السیاسات الضمنه في تلك البرامج 
۲ تحسین العلاقات السياسية مع الدول ا مانحة الرئيسية 9 قوط اط ت زر ار 
اللازمة لتفید الخريطة الزمنية . ويمكن للسودان دراسة هذه الورفة وتقديم سيناريو 
بديل حسب رؤيته حول الورقة وذلك إستعدادا لمناقشته مع إدارة الصندوق قبل إنعقاد 
مجلس المديرين التنفيذيين في يوليو القادم وذلك بهدف تحسین الشروط وتقليل فترة 
الوصول لنقطة القرار ونهاية البرنامج. 
برنامج الحقوق المتراكمة (RAP)‏ عبارة عن إحدى الوسائل التى تتيح لصندوق النقد 
الدولى منح موارد مالية لاحقة للدول ذات المديونية الكبيرة مع الصندوق بعد الموافقة على 
برنامج اقتصادي مراقب من قبل الصندوق ودفع أقساط شهرية لتثبيت الدين (أى ما يعدل 
الفوائد التسحقة شهريا) مع تخفيض رمزى للمديونية . وهو ما يقوم به السودان الآن. لذا إذا 
ما التزم السودان بشروط البرنامج في جانبى السياسات والدفعيات خلال فترة سجل الآداء 
الجید (Track Record)‏ > والتی فد تمتد لعامين أو أقل LoS.‏ هو موضح هي برنامج الورقة 
الشار إليها أعلاہ ‏ سوف يكون السودان Mage‏ للحصول على موارد مالية من الصندوق تصل 
إلى ما یعادل إجمالى متأخراته للصندوق والبالغ حوالى ٠,١‏ مليون دولار. 
وهذه الآلية عبارة عن وسيلة لتحويل ديون الصندوق على السودان من متأخرات 
(Arrears)‏ إلى ديون جارية وذلك لتفادى لوائح الصندوق التى تمنع منح مساعدات من موارد 
الصندوق إلى الدول التى عليها متأخرات. وتتم عملية تحویل الديون من متأخرات إلى دیون 
جارية عن طريق قرض (Bridge Finance)¢ pus‏ بمساعدة بعض الدول الانحة. 
إن إتمام الدخول في برنامج الحقوق المتراكمة والالتزام بشروطه يؤهل السودان 
للاستفادة من المبادرات الأخرى المطروحة الآن في الساحة الدولية لمعالجة ديون الدول الفقيرة 
أهمها (HIPC)‏ ونادى باريس وكما Ges‏ السودان لتطبيع علاقاته مع البنك الدولي والاستفادة 
من موارده. 
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الخلاصو:- 

يتضح مما تقدم أن إستراتيجية الإصلاح الهيكلي و الاقتصادي والمنهجية التي نفذت 
بها برامج الإصلاح الاقتصادی ۲۰۰۲-۹۷م حققت أهدافها كاملة. فمن ناحية الاقتصاد الكلى 
فقد تم تحقيق نمو مستدام في ظل استقرار اقتصادي والذي يتمثل في استقرار سعر الصرف 
الواقعي الموحد وإنحسار معدلات التضخم وتلاشى العجز في الحساب الجاري الخارجي ومعدل 
نمو عال مستقر ومستدام. وقد أوضحنا بعاليه النتائج الباهرة التى آفرزها الاستقرار في 
الاقتصاد الوطني ومؤشراته داخلیاً وخارجياً. حيث نتج عن الاستقرار الاقتصادي داخلیاً ارتفاع 
معدلات النمو الستبام لأول مره في السودان منذ آکثر من ربع قرن من الزمان اذ اسم 
النمو الاقتصادي فی الحقب الاضية بالتذبذب حسب التقلبات الناخية . كما ارتفعت الدخول 
الحقيقية نتيجة لانحسار معدلات التضخم من ثلاثة ارقام عام ۱۹۹7م(۱11/ )إلى رقم واحد 
ale )7۸(‏ ۲۰۰۰م واستقر سعر الصرف للعملة الوطنية لفترة ثلاث سنوات ولاول مره منذ 
اکثر من ثلاثين Lale‏ . 

وفي جانب القطاع الخارجي فقد fied‏ الاستقرار الاقتصادي في استقرار القطاع 
التجاري وخلوه من تشوهات الضاریات وتقلیص نشاط السوق الوازی وتمت إعادة توظیف الوارد 
لصالح القطاع الانتاجي . 

ومن آهم نتائج الاستقرار الاقتصادي تدفقات الاستتمارات الخارجية في القطاعات 
المختلفة. 

آما في E‏ العلاقات المالية الخارجية واتساقا مع أهداف سیاسات وبرامج ۱۹۹۷- 
۲ قيا یختص بدعم جانب العرض الکلی وتوسیم قاعدة الانتاج فقد هيا الاستقرار 
الاقتصادي والجدية والصد اقية التی آبدتها الادارة الاقتصادية في جهودها في تطبیع العلاقات 

مع المؤسسات المالية التی بدأت تقدم التمویل للمشروعات في إطار برنامج إزالة الاختناقات التی 

تعوق الإنتاج في القطاعات الإنتاجية في السودان . 

كما هيأ الا ستقرار الافتصادي السبیل للسودان في معالجة ديونه المتراكمة مع الصندوق 
والاستفادة من موارده من خلال برنامج الحقوق التراكمة (RAP)‏ هذا وآن تطبیع علاقاتتا مع 
الصندوق یمهد إلى اعتماد السودان في قائمة الدول الستفيدة من البادرات الدولية الطروحة 
الآن لمعالجة مديونية الدول الفقيرة المتراكمة كمبادرات Calg (HIPC)‏ :باریس وغیرهما . 

ان الوصول الى هذه الانجازات لم يكن سهلاً وآن الطردق إليها كان مليكا بالمقبات 
والحواجز السياسية . وقد تم تحقيق أهداف هذا البریامج في ظروف في غاية التعفید وفي 
ظل اقتصاد يعانى کثیرا من التشوهات الإدارية والاقتصادية والمؤسسية والاختلال في مفاصله 
EET‏ ظل ضغوط سياسية محلية وخارجية . وأوضاع اجتماعية وأمنية وضعت دوكلا هائلة 
على موارد البلاد الشحيحة . 

وواجهت الإدارة الاقتصادية تحديات فى أيجاد موازنات فى توظيف الموارد المتاحة بين 
متطلبات تلبية الاحتياجات الأمنية والاجتماعية من جهة ومتطلبات إزالة الاختناقات فى البنية 
الأساسية التى تعترض مسار نمو الإنتاج في القطاعات الإنتاجية من جهة أخرى » والحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي في ظل التوازن الداخلي والخارجي من جهة ثالثة . 
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أن هذه التوازنات والضغوط المحلية وضعت الإدارة الاقتصادية أمام تحديات صعبة 
"فافع لا قدو | كيرا .من الحكمة وين اکا steer‏ والعزمفة Bag silt‏ وه BANG‏ عل 
کان : 

أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات اقتصادية واجتماعية مازال يمثل تحدياً خطيرا 
تلاذارة الاقتصادية خاصة وان تخدنات كلبية احضاعات الحاو التذكوزة روما ارف اد 
ان استراتيجية مواجهة هذه التحديات سوف تكون المواضع التي سوف نطرحها في الباب السابع 
إن شاء الله . 


ماب 


-۲۳ ۱/۸۷ 


الباب السابع 


التحديات والرؤى المستقبلية 


-۳۱۹- 
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التحديات والرؤية اثستقبلیة 

مدخل 

لقد برز من تحلیلنا للأوضاع الاقتصادية في السودان خلال العقود الثلاثة الماضية . أن 
الاقتصاد السوداني مر بتطورات خطيرة آدخلته فى نفق ضبق ومظلم : خلال ربع قرن من الزمان 
. وکانت تلك التطورات السالبة نتاج عدم استقرار سياسي وآمني وظروف طبيعية أحدثت کوارث 
متتابعة انعکست آثارها على النسیج الاجتماعي في البلاد . كما آفرزت تلك الکوارث آثارا مدمرة 
على الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية . وتزامن مع تلك الاوضاع السياسية والظروف الطبيعية 
وآتارها الدمرة . قصور فى إدارة الاقتصاد الوطنی أحدث تشوهات فى هیکل الافتصاد آدت إلى 
التراجع في مجمل الا في القطاعات الانتاجية والخدمية » وقد تم توضیح الك في الأبواب 
الان مت هن | الگا 

لذا كان التحدي الذي واجه الادارة الاقتصادية الجديدة خلال النصف الثاني من عقد 
التسعینات هو القدرة علی التصدی للازمة الاقتصادية والانتقال بالاقتصاد الوطنی من ANS‏ 
التفق الظلف إلى اقات الق شم ا رار اھ sass Iiyama‏ ۱ 

اع اک سرع ولك ie‏ گیا مم سد کا ele‏ مظن 
سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية واجتماعية تم إنفاذها من خلال برامج الاصلاح 
الاقتصادي والهيكلي الشاملة في الفترة 997١م‏ - ١٠٠٠م‏ . وقد وفقت تلك البرامج والسياسات 
ا عنها کی ازالة التشوهات الهيكلية والاختلال کی مفاصل.الاقتصاد وافضت فی النهاية 
إلى ایا کے تاک و لقان الذاحلى من هنا مره سک ی یی اه 
العالي الستدام في ظل الاستقرار الاقتصادي . وقد تم استمراض تلف الانجازات هيما سبق من 
فصو ل ا الكقات: : 

ان تحقیق تلك الانجازات والانتقال بالاقتصاد السودانی من مرحلة الأزمات والانكفاء على 
نفسه التي ظل يعايشها داخل النفق المظلم إلى مرحلة الاستقرار قد أوصل البلاد إلى مرحلة 
جديدة من التحديات التى لا تقل أهمية وخطورة عن تحديات المرحلة السابقة . 

لقد وضعت هذه الإنجازات في الاستقرار والانفتاح الخارجي الاقتصاد السوداني أمام 
محك وتحدیات تتطلب متا آن نعض على تلك الانجازات بالتواجذ والعمل .على تعمیقها تلاطلاق 
بالاقتصاد الوطنی إلى الأفاق الواسعة بأذن الله . وتستغل فی ظل هذا الاستقرار الاقتصادي 
إمكانيات البلاد الطبيعية والبشرية وتطویرها وتوظیفها في التنمية الافتصادیه والاجتماعیه 
مستعینین في ذلك بالتقنیات الحديثة » وننطلق بالسودان إلى مصاف الدول التقدمة متجاوزا 
التهمیش والانکفاء على الذات متزودا بعزيمة بنیه ومعتمداً على الثقة کی alll‏ الستعان وفي 
انفس بنیه . 

ان مواجهة هذه التحدیات تتطلب اتخاذ خطوات جريئّة وحاسمه ومدروسه ووقق خطط 

Gal pss‏ هادفة. وسوف نتناول فیما يأتى من هذا الباب رؤيتنا من خلال محاور تتخد فى 
اه .قلت الفظرات حالف انرق کرت فادها تکام قالف گار ده لاتحانات 
الاقتضادية .رواشتلل مفرارہ الاك الفاكلة: کسی ستظیع مواعهة اعات العولة القن 
تضع البلاد النامية ومن بينها السودان آمام ظروف في غاية التعقید والخطورة . 


SS 
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أن أهم التحدیات التى تواجه الاقتصاد السودانی فی هذه المرحلة هو القدرة على 
المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الذى تم تحقيقه من خلال برامج الاصلاح الاقتصادى 
والهيكلى 1997م-7١٠٠م‏ ۰ والمتمثل فى استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم 
واستقرار معدلات النمو العالية و المستدامة إلى جانب تلاشى العجز فى الحساب الجاري. 

ان تراجع هذا الاستقرار من شانه أن يؤدى إلى انتكاس الوضع الاقتصادى وسوف تكون 
gael‏ خرى مكلقة Ala‏ سی تا كملا ذلك اقضاة اجراءات al yg Rice‏ هر ند دسالت 
في المجالات السياسية والاجتماعية . وتكون الضحية عندئذ الشرائح الضعيفة فى المجتمع . 
و قد تعرض تلك الاجراءات نظام الحكم لمخاطر غير محسوبة وغير مأمونة العواقب . وخير 
شاهد على ذلك ما حدث فى كثير من الدول التى تعرضت لانتكاسات أو أزمات سياسية نتيجة 
٠‏ للاختلال وهزات اقتصادية مثل ما حدث فى إندونيسيا وماليزيا ودول جنوب وشرق أسيا الأخرى 
في عام ۱۹۹۷م . والاتحاد السوفيتي وبعض دول أمريكا الجنوبية في الثمانينات .كما تواجه 
الآن الأحزاب الحاكمة فى اليابان وتركيا أزمات سياسية حادة جراء تراجع الأداء الاقتصادي 
بهما. هذا إلى جانب انحسار ثقة رجال الأعمال والمؤسسات المالية والدوائر العالمية فی الاقتصاد 
الوطني وفى مصداقية الإدارة الاقتصادية وقدرتها على مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية 
وصدماتها فتؤثر سلباً على قدرة البلاد في الاستفادة المنشودة من الانفتاح الخارجي. 

وعلیه فان قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الافتصادي وتعمیقه بسد الثغرات 
التی قد تعرّض الاقتصاد للصدمات أو للهزات . تعتبر آمرا هاما لستقبل البلاد السياسي 
والاجتماعی وقدرة الفلاد فى مواکبة التطورات العالیه . 

ومن آهم واخطبر هذه الثفرات التی قد تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة وتذبذب 
فى معدلات النمو ومخاطر الرکود . التراجع فى الایرادات العامة نتيجة لتخلف الایرادات غير 
البترولية ٠‏ وعدم تعظيم دورها فى موارد اليزانية العامة اتکالا على موارد البترول العرضه 
لات اع هة ات افو به ا لفلوعة کی أسواق اليكرول اتمه Magic‏ رت دول 
كورنية كثيرة سس ات امت اقتصنادنة بعتب ات تاه one On‏ کی E‏ العالية : 
إن تفادى مثل هذه الهزات الناتجة من الفجوات في الموارد المالية وضمان استدامة الاستقرار 
الاقتصادي والنمو المستدام يتطلب تطوير الايرادات غير البترولية وتعظيم دورها فى موارد 
اليزانية العامة .وقد احتاطت وزارة المالية لهذه المخاطر فبدأت فى برنامج الاصلاح الضریبی 
فى اطار برامج ۲۰۰۲-۱۹۹۷م فى جانبي الضرائب المباشرة وغير الباشرة والايرادات غير 
یه 

وکان آهم السیاسات التی نفذت فى هذا الاطار هو إدخال الضريبة على القيمة الضافة 
في هیکل الضرائب غير الباشرة ۰ إلى جانب إلغاء الاعفاءات الجمركية والضرائبية ء بالاضافة 
إلى تبنی سیاسات اصلاح الفثات والشرائح الجمركية والتعدیلات العديدة التی آدخلت على 
تا ھت رسس تد امشات العافة هی مول Gill‏ اة العا وك مت انشا رم 
لهذه الجهود فى الأبواب السابقة من هذا الکتاب . والطلوب آلان هو دعم تلك الجهود والاستمرار 
فى تفعيل برامج الاصلاح الضريبي بهدف الوصول بالایرادات غير البترولية إلى مستوی ۶۸۷۰ 
من جملة ایرادات اليزانية العامة کحد ادنی. و بذلك یکون دور موارد البترول هو تولید موارد 


-۳۲۲۰- 


مدخل 
ايرادية إضادية للدولة عن طريق آزالة ا2 ختنافقات التى تعوق توسع الانتاج واستغلال الوارد 
والطاقات المعطلة . 

ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق کسر جمود الموارد وتفعيل الادخار الوطني من 
خلال برامج لعمليات تحديث شاملة فى الدوائر المدرة للموارد ۰ من اجل زيادة الإيرادات o‏ 
duals‏ فى مجال الضرائب المباشرة وعائد الاستثمارات الحكومية. وذلك عن طريق توظيف : 
موارد البترول فى المجالات و القطاعات المساعدة فى رفع معدلات الإنتاج المدرة للإيرادات : هذا 
إلى جانب استخدام التقنيات اللائمة وتوسيع دائرة التدریب والتأهيل على استيعاب تكنولوجيا 
العلومات وبناء شبكات نظمها المتكاملة . إضافة إلى GRY‏ بأساليب الادارة الحديثة وتطویر 
نظم المتابعة والرصد والتحليل . أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن يشمل التحديث القطاعات 
الإنتاجية والخدمية المدره للدخول على وجه الخصوص من اجل زيادة الإيرادات القومية هذا 
وان حسن توظيف المدخرات والأصول الموجودة على قلتها . والمتمثلة فى رأس ا مال يحتاج إلى 
جرعات جديده ومقدرة من التقنية والمعرفة المتطورة .وسوف نتناول هذا الجانب عند تناولنا 
تحديات ترفية البحث العلمي فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 

ان التطورات الدولية التي تستبطنها العولمة والدخول في الألفية الثالثة تعمق خطورة 
تحديات المرحلة الجديدة . وان بقاءنا في عالم الیوم دون تهميش يعتمد على أن يكون تحركنا 
على ضوء )69 مستقيلية واضحة المعالم تسس على هديها خطط وبرامج استراتيجية شاملة 
٠‏ تتوازن من خلالها المؤشرات الاقتصادية ٠‏ وتستغل في تنفیذ تلك الخطط والبرامج التقنيات 
الحديثة المستوردة والموطنة . وقبل هذا وذاك لابد من قدرة تلك البرامج على استيعاب التطلعات 
الاجتماعية والمعيشية للمواطنين حتى يمكن استصحاب سندهم ودعمهم للبرنامج وتأكيد 
الاستقرار الاجتماعي الذي تعتمد عليه البيئة المواتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو 
العالي الستدام . ١‏ 

وفیما يلي نتناول بعض التحدیات التي تستبطنها الرحلة الثانية في مسار الاقتصاد 
الوطني . ورژیتنا حول وسائل وسبل تجاوز تلك التحدیات حتی لا نقحم الافتصاد السوداني في 


نفق مظلم جدید :- 


hoe 
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التحدي الأول 
استراتيجية السودان خلال الخمسةةوعشرين Lale‏ القادمة ': 


أن العالم اليوم مواجه بتطورات خطيرة جراء العولمة وتداعياتها النابعة من إزالة الحدود 
والحواجز الجغرافية والافتصادية والثقافیة بین الدول . وتهميش الحضارات البشرية الموروثة 
> وتحیید دور الأديان في توجيه حياة البشرية . ويسود العالم منافسة جائرة من قبل المؤسسات 
والتكتلات الاقتصادية . ويكون البقاء فيه للأقوياء اقتصاديا ولمن يملكون زمام المعرفة والتقانة 
الحديثة . وبلادنا كجؤء Ga‏ هذا الکو کت سوک توا جه آنضبا تداعيات لك gel‏ اتف نها لا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والحضارية نتيجة لافرازات وتداعيات الألفية 
' الثالثة وما تحمله في طياتها من تغيرات خطيرة ومتسارعة تغطى كل مناحي الحياة في العالم 
الذی سوف يصبح قرية صفيرة. تتلاشى فيها الحدود الجغرافية والسياسية ۰ وتختفي فيها 
الحواجز الاقتصادية خاصة عند تطبيق شروط منظمة التجارة الدولية ء كتحرير التجارة الدولية 
٠‏ وحرية انتقال العماله والعملات والسلع . ويصبح دور السلطات الوطنية ینتا وخاصة في 
مجالات إدارة حركة النقد الأجنبى . وفى اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية › 
ويصبح البقاء في ذلك العالم للأقوى اقتصادياً وتقنياً . وقد بدا بالفعل ظهور التكتلات والكيانات 
الإقليمية والمؤسسات عابرة القارات العملاقة والتى أخذت تسيطر على أسواق السلع والخدمات 
مالیة والإنتاج في العالم » وقد سبق أن تحكمت على alaj‏ المبادرة في التقنيات الحديثة وسيطرت 
على مكمن الثورة العلوماتية في العالم . وقد تطال هذه التداعيات الشئون الأمنية والثقافية 
والاجحتفاعية هكا ۴ 
إن مواجهة هذه التحديات الخطيرة تستدعى إعداد أنفسنا وفق خطة قومية تغطى کل 
مناحي الحياة . السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية - الأمنية ... الخ . ولن يتأتى ذلك إلا 
من خلال رؤية مستقبلية يتم على ضوکھا بناء السودان القوى القادر على مواجهة تلك التحديات 
ويتجاوز بها مخاطر التهميش والتفريط على ثوابت الامة وعقيدتها وأرادتها النافذة . 
قبل البدء في شرح تصورنا لتلك الرؤية المستقبلية . لابد من التأكيد مرة أخرى على 
أهمية استناد تلك الرؤية والحطظ و ارام ۾ المنبثقة عنها على قاعدة اقتصادية راسخة . وهذا 
يتطلب التركيز و المحافظة على الاستقرار الاقتصادی الماثل الآن ودعمه بالسياسات والإجراءات 
القادرة على تفعيل القطاعات الإنتاجية ء على أن يتم اتخاذ تلك السياسات والإجراءات في إطار 
برنامج اقتصادي كلى . يتأكد فيه التناسق الداخلي الكامل بين مؤشرات الاقتصاد الكلى والتوازن 
الداخلى والخارجى الكاملين . ان انفلات هذا التوازن - كما أوضحنا من قبل - من شأنه أن 
یخل بالاستقرار الاقتصادي وان استمادة ذلك الاستقرار مرة آخری سوف تکون صعبة ومکلفة 
إلى جانب أعاقته لقدرتتا على مواجهة تحدیات العولة . والحفاظ على المصداقية التی اکتسبها 
السودان {fe‏ نتيجة الأداء الوفق وا متمیز للبرامج الاقتصادية التی تم تنفيذها خلال الخمس 
سنوات الماضية . 


کت 
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إن تسخیر هذا الاستقرار الاقتصادي فى الانطلاق بالسودان إلى ام لن يؤتى أكله 
ما لم تستند علی روّية واضحة الاهداف والرامي الحددة مستقبل البلاد خلال فتر ة لا تقل عن 
Peete‏ . وحتی لا يكون ن مسار هدا الجھد (er‏ ومتتاقضا فلاید من آن تترجم هده 
الروية إلى برنامج إستراتيجي شامل يتكون من حلقات مترابطة ومتناسقة بيسن النمو الاقتصادي 
والسیاسات الالية والنقدية والتجارية والتنمية الاجتماعية. إلى جانب التخطیط لحركة المجتمع 
المتكامل في المجالات السياسية والأمنية والتقافية والتدین وال ٠ are‏ والتي ت تستند علی فَلسمّة 
ونهج فكرى متسق ء ٠‏ دمثل فيها البرا مج المرحلية المنبثقة عن ذلك البرنامج الأساسي في جوهرها 
عملا alae‏ افو نصا SA‏ خلال المدى الزمنی للرؤية . 
ولتعظيم النتائج التی يحققها ذلك البرنامج وللوصول إلى مرامي الرؤية المستقبلية أرى 
(Y)‏ برنامج لترقية البحث العلمي وبناء القدرات ونقل وتوطين التقنيات الحديثة 
وربطها بمواقع الإنتاج . وبناء جسور الاتصال بمواطن ومواقع الثورة 
المعلوماتية: 
(Y)‏ برنامج لمناهضة الفقر قي السودان . 
)£( خطة للتوظيف الأمثل لوارد الیترول السودانی والتدفقات التوقعة من 
)0( وضع خطة للاستفادة من المبادرات المطروحة فى الساحة الدولية لمعالجة 
cya‏ الدول ee‏ 
(١)‏ على ان 5 تستند الخطط أعلاه على أرضية ی ا 8 
والتصور الذى افترحه پرمی إلى الشروع فورا في إعداد )409 مستقبلية للسودان في شتى 
الحالات ادن رح القرن القادم . و یمکن على ضوء هده الرویه وضع برنامج عمل متکامل حتی 
نستطیع أن تنحقق آمال شعبنا LS.‏ يمكن توزيع خطة العمل قي شکل برامج خمسية متتابعة . 

و يتطلب تكوين الرؤية المستقيلية Sea‏ بعد فاعدة یت في ترسيح الرؤية قومیا 
eens‏ الخبرة والعلماء ‘ حنی کے خھدا قومیا ويعير عن طموحات کل فثات الشعب 
السودانی ويلتزم به الجمیع . ولانجاح الفكرة و تحقيق الهدىف أرى الاستعانة هي اللجان الفنية 
ولجان التسيير والصياغة بذوی القدرات العلمية sally‏ الإستراتيجي. 


الهدف := 

وضع برنامج استراتيجي تفطي كافة مناحي الحياة خلال الخمسة و العشرين عاما 
القادمة . وبصفة خاصة القطاعات المذكورة أدناه وذلك لمواجهة تداعيات العولمة وتهيئة 
البلاد لمواكبة التغیرات في الاقتصاديات الدولية والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة 
المعلوماتية» وحماية معتقدات وثوابت أمتنا مستفيدين من الإمكانيات الكامنة في أرضنا وتراثنا 
الدع EE‏ رات تراج إلى رت قر الان وه من اة ف عات 


د 


¢ 
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العولة في شتي المجالات ویتحصن ضد التهميش والانکفاء على نفسه. والسودان مؤهل بفضل 
امكانياته وابنائه وبناته وموقعه الجفرافي أن يتجاوز هذه التداعيات ومهدداتها ‏ [ذا ما تسلح 
بیرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل ومتوازن . ويكون التصور الأتي ضمن مدخلات 
البرنامج الاستراتيجي . وفيما يلي تصور لهيكل اعداد البرنامج الاستراتيجي . 
القطاعات :- 
القطاع السيادى والسياسي :- 
- نظامالحكم والسياسة . 
- العلافات الدولية . 
~ المنظمات الافليمية والدولية . 
الجوازات والهجرة . 
= الامن والنظام العدلی . 
- السلام. 
- العمل النقابى والفئوی . 
القطاع الاقتصادی :- 
KE =‏ 
= تشمل الثروة الحيوانية ونظم الری . 
_- الصناعه . 
شم او 
- الصارف والتأمين . 
قطاع البثيات الأساسية وس 


2 الطافة . 
- التعدين 
النقل : 
.١‏ الطرق والنقل اليرى. 
۲ الوانی. 
٣‏ الطارات. 
۶ النقل البسحری. 
٥‏ النقل النهری. 
1 التخزین. 


قطاع بناء القدرات :- 

الاتصالات و الاعلام و نقل و توطين التقانة و البحث العلمى و بناء القدرات: 
القطاع الثقافى ~ 

= الثقافة . 

۱ الریاضة . 


y= 
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- السیاحة . 


- الدعوة . 
- العقيدة . 
2 الصحة. 


- التعليم. 
- المياه النقية. 

- مناهضة الفقر. 
سح المرأة. 

الشباب . 


منهج اعداد البرنامج الاستراتيجي الشامل :- 
يتم إعداد البرنامج وفق التدرج التالى :- 

اولا :- 
يتم اختيار مجموعة عمل منتقاة (THINK TANK)‏ لوضع أفكار وموجهات عامة 
تستهدى بها اللجان القطاعية ومجموعات العمل المكلفة بوضع مقترحات التصور . وتختار 
المجموعة المنتقاة من الأشخاص ذوى البعد الاستراتيجي والمفكرين وعلماء الاقتصاد الكلى 
والاجتماع والسياسة والخبراء فى الشئون الامنية ... الخ. 

+ (a 
. تقوم لجان عمل باعداد الأوراق القطاعية وتتكون عضويتها من ذوى الخبرة والاختصاص‎ 
وتستفيد اللجان من الموجهات والأفكار التى تضعها المجموعة المنتقاة في أولا أعلاه .ويمكن‎ 
أن يسبق إعداد الأوراق القطاعية فیام ندوات وموتمرات تغطی کل جوانب وقطاعات‎ 
5 الیرنامج القترح‎ 

+ GI 
تکون لجنة للتنسیق . و تضم في عضوینها رؤساء اللجان القطاعية و الخبراء و ذلك لبلورة‎ 
مشروع الاستراتيجية بعد التيقن من تناسق الأفکار و الأطروحات الضمنة في آوراق عمل‎ 
اللجان القطاعیة(058185607) ۰ ودلك لأن القطاعات التي تنتظم الحياة في أي قطر‎ 
وعلاقات آفقية و رأسية بینها . وآن‎ ISLES ليست جزرا معزولة . بل أن هنالك بالضرورة‎ 
الأداء في أى قطاع من القطاعات الختلفة یعتمد ویتأثر بالأداء في القطاعات الا خری سلبا‎ 
وایجابا . وهذا یتطلب أن تكوّن اللجنة الكلفة بالتنسیق من عدد من الأشخاص یتمتعون‎ 
بكفاءة عالية وقدرة في التنسیق والربط بين آهداف القطاعات الختلفة والتشابك الأفقي‎ 
والرأسي بینها . حتی تصبح الخطة متکاملة ومتناسقة ويعيدة عن التضارب والتعارضص‎ 
. والتناقض الذی یعوق سیر العمل‎ 


دا 


i 
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: الاشراف العام‎ Laly 
يتم تعيين شخص ذي خبرة واسعة وبعد استراتيجي وتنظيمي للاشراف على تنظيم إعداد‎ 
هذه الاستراتيجية. وتفوض له الصلاحيات الإشرافية وتيسر له سبل الاتصال الباشر‎ 
بكافة الأجهزة والجهات الرسمية والأهلية ويتم دعمه بالمعينات اللازمة . ويكون هذا‎ 


خامسا: الهيئة القومية : 
تكون هيئة قومية يدعى لها كل قطاعات الشعب السودانى مع التركيز على القيادات 
الفكرية والعلمية والاجتماعية والسياسية و الاعلامية وذوى الخبرات والتجارب . وتناقش 
الهيتة القومية الأوراق المعدة بواسطة اللجان أعلاه في شكل ندوة مفتوحة . بعد النقاش 
العام لفترة مناسبة يوزع الحضور إلى لجان قطاعية لدراسة المقترحات وتقديم مقترحات 
للاجتماع العام . 
يتطلب أن تمتد فترة الدراسات والنقاش في هذه المرحلة حوالى ستة أشهر. 
تواصل لجنة التسيير عملها للتنسيق بين مقترحات القطاعات المختلفة لرفعها للاجتماع 
العام للهيئة القومية للاجازة . 


سادسا: لجنة الصیاغة : 

تکون لجنة صياغة من حوالی سبعة آشخاص من ذوى الخبرة والکفاءة لصياغة القترحات 
في مراحل النقاش الختلفة ثم صياغة القرارات النهائية. 

إن الرؤية المسبتقبلية الستهدفة تغطی فترة ربع فرن وهی بدلك نمتد في الستقبل لفترة 
طويلة يصعب معها استقراء الأوضاع الاقتصادية و السياسية والأمنية والاجتماعية 
بدقة. لذا قالأمر یتطلب بذل جهد متعاظم لایجاد التتاسق الداخلي الطلوب الوضول 
لے تسرد اک Woe‏ اللوودة | لسققاكة ها شناد اق cy‏ بالتاسق :اله اعلی 
بين أهداف البرنامج (Internal Consistency) JSS‏ وبين برامج القطاعات المختلفة 
(Inter-Sectoral Consistency)‏ . ولتحقیق هذا الهدف فلابد من الاستعانة في مراحل 
عمل اللجان الختلفة بالخبراء من الداخل والخارج فى مجالات الاقتصاد الکلی وتتبوات 
(حصاءات الجازفات Acturian‏ والاحصاءات واسقاطات القیم الكمية . ويمكن طلب 
العونة الفنية فى هذا الجال من المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ومن برنامچ الأمم التحدة الانماتي . 


= 


التحدى الثاني 


تهينة الأرضية الراسخة لبرنامج الاستراتيجية الشامل والرؤية المستقبليةه 

arr rg E E EEE AS 
سد‎ E N a EE ا‎ 
. تحدیات اقتصادیة وسوف نتناول فيما يلى آهم تلك التحديات‎ 


-١‏ رؤية حول مستقبل أوضاع القطاع الصرفي أمام انعكاسات العولمة على حركة رأس 

ا مال والنافسة الدولية في مجال الصناعة المصرفية 

ان تحقیق استدامة الاستقران الاقتضادی:> والٹی Val als Wake!‏ من 
قوى . مستقر وقادر على القيام بدوره الفاعل فی الوساطة ا مالیة وتعبئة الموارد الالية الداخلية 
والخارجية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني . إلى جانب قدرته على مواجهة وامتصاص 
الصدمات الخارجية التي تطرحها اتفاقية تجارة الخدمات المالية في إطار جولة الاروغواى من 
تحديات كبري على حركة الموارد المالية وتدفقات رأس JUI‏ الأمر الذي سيلقي بظلاله الكثيفة 
دفع عجلة التنمية والتطور في البلاد . 

وتتركز هذه التحدیات في مواجهة التحرير والتدويل التى تفتحها هذه الاتفاقية . وما 
يصحبها من تفوق تنافسی كاسح لحركة انتقال رؤوس الأموال بلا حدود » وتقارب الأسواق 
وانخفاض تكاليف الإنتاج . وقد برزت هذه الانعكاسات كمؤشر لتداعيات العولة ء فى الأزمة 
التي اجتاحت دول جنوب شرق أسيا في منتصف عام ۱۹۹۷م Lass‏ في ذلك الاقتصاد الياباني 
العملاق الذي عاني من انهيار رابع أكبر مؤسساته المالية المتعاملة في السندات ( مؤسسة 
يامينش) والتي شكل انهيارها ضربة كبرى للاقتصاد الياباني . كما شهدت بقية النمور الأسيوية 
ذات الأزمات والصعوبات وأحتاجت لليارات الدولارات ( ۷۸ مليار دولار ) من المؤسسات الدولية 
کصندوق النمّد الدولي للمساعدة هي استعادة توازنها الافتصادی ۲ وقد حاء هذا الوضع جراء 
الانفتاح غير الحدود لهذه الاقتصادیات على العالم الرأسمالی حامل الأزمات الدورية المتكررة 
. وکان آهم ما استخلص من نتائج هذه الأزمة أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال فصيرة الأجل 
- بلا حدود قد يؤدي إلى تعرض الاقتصاد الوطني إلى صعویات واختناقات کبری ما لم تتسلح 
النظم الالية بقدرات كافية لاستیعاب تلك التدفقات بالكفاءة العالية والقدرة على امتصاص 
الصدمات المرتبطة بها والتی سوف تزداد مستقیلا على آساس آنها فد تکون حرب موارد 

ومن المؤكد أن الجهاز الصرفي في السودان سوف يواجه صعوبات كبرى في السنوات 
القادمة فى إدارة الموارد المالية والنقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبى ما لم يعمل على وضع 
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التحدي الثاني 


براهج داعمة لتحديث وتطوير الخدمات المصرفية واستغلال تكنولوجيا المعلومات وتوفیر الكوادر 
والموارد البشرية القادرة على تطبيقها بالكفاءة المنشودة . والاستضادة الكاملة من ثورة الاتصالات 
والرثبطة بتکنولوجیات العلومات باعتبار ذلك أحد آهم التحديات الجارية والمستقبلية في 
الصناغة ii‏ 3 
یتضح مما تقدم أن أكبر انهکاسات اتفاقیاث منظمة التجارة الدولية الهددة للاستقر 

الاقتصادي بصفة عامة وللسلامة المالية للمصارف بصفة خاصة . التحرك غير سی 
لخركة رؤوس الأموال الأجنبية قصصميرة ومتوسطة الآجل — بالظبع لا تشمل هذه التحفظات 
انهکاسات حركة روس الأموال طويلة الأجل والميسرة وكذلك تدققات الاستثمارات الخاصة في 
شكل مساهمات في استشمارات قائمة أو بهدف إنشاء مشروعات جديدة - 

puaa الموامل الحرکة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنيوة وقافنة رامن الال‎ ۳ T 
وبصفة خاصة الاستقرار في نظم سعر پوت والانضياط‎ ٠ الأجل الاستقرار الاقتصادي‎ 
فى القطاع المالي والتوازن في الحساب الجاري الخارجي . لذا فأن الاستقرار الافتصادي قد‎ 
يحمل في طياته بذور الأزمات هي غیاب الضوابط المنظمة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية‎ 
قصيرة المدى . أن حسن استغلال رؤوس الأموال قصيرة الأجل وتفادي مخاطرها يتوقف على‎ 
استقرار وسلامة آداء الاقتصاد خاصة استقرار نظام سعر الصرف المرن ووجود نظام مالي‎ 
مقتدر على مستوي البنك المركزي والمصارف التجارية القادرة على استيعاب التدفقات بكفاءة‎ 
فائقة , والتي تمتلك انقدرة والخبرة والوعي على التنبؤ بالمخاطر التي قد تكتنفها حركة تدفقات‎ 
. رؤوس الأموال الأجتبية قصيرة المدى . خاصة العوامل التي تؤثر على حركتها المعاكسة‎ 
T! أكبر مخاطر حركة رؤؤس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل یکمن فی عدم قدرة المؤسسات‎ 
استفلال تلك الموارد بالكفاءة العالیة من حيث الجدوى الافتصادية وربحية وعاء الاستثمار‎ 
. وقدرته على الاسترداد خلال الفترة المحددة‎ 

للاستفادة من تجریة دول جنوب شرق آسيا القى تعرضت إلى كارثة وهزه اقتصادية فضت . 
علی جل انجازاتها الاقتصادية التي تحققت خلال عقدین بسبب الشركة غير التضبطة لرژوس 
الأموال قصيرة الأجل . سوض نحاول سرد بعض وقائع مخاطر رژوس الاموال قصيرة الأجل التی 
تعرضت لها تلك الدول فی عام ۱۹۹۷م . 

بدآت تدفقات رژوس الأموال قصيرة الأجل إلى دول جنوب شرق آسيا في النصف الأول 
من التسعینات » بسبب تعرض الدول الصناعية في نفس الفترة لتراجع في النشاط الاقتصادي 
آدی إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية الفائضة لدی الصارف . و بالتالي آدي إلى انخفاض 
آسعار الفائدة . بینما شهدت فى الوفت ذاته اقتصادیات دول جنوب شرق آسیا معدلات نمو 
عالية بلغ المتوسط ZA‏ . وهنالك دول تراوحت معدلات نموها بین ZA‏ و ۱۰ . وکانت هذه المعدللات 
عالية جدا بالقياس بمعدلات النمو التاریخی في تلك الدول وبالمقارئة يمعدلات النمو في الدول 
في نفس المستوى الاقتصادي. كما ارتفعت حركة صادراتها في نفس الفترة بسبب هبوط قيمة 
الدولار الأمريكي . وبما أن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار الأمريكي فقد ارتفعت 
القدرات التنافسية لصادراتها فی الأسواق الخارجية و خاصة في سوق اليابان مما آدي انتعاش 
نجارتها الخارجية وتحقیق فوائض کبيرة في موازینها التجارية . 


سے بت 


التحدي الثاني 


كل هذه التطورات أبرزت مؤشرات بسلامة الموقف الاقتصادي في تلك المنطقة مما شجع 
تدفقات رؤوس الأموال إليها بصورة مكثفة . 

وفي ale‏ ۱۹۹۷م بدأت حركة رؤوس الأموال تأخذ الاتجاه المعاكس نتيجة لبداية الانتعاش 
فى اقتصاد الدول الصناعية فى الغرب وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتحسن المؤشرات في 
آسواق الأوواق امالية .وقى نقس الوقت بدأت الشکوك تتتاب اضعات رووس الأمؤال المستكمرة 
في منطقة جنوب شرق آسیا حول سلامة الاوضاع الالية بها . وأخذت حركة رژوس الأموال 
نحو النطقة تتباطاً . ثم انكشفت حقيقة الأوضاع ا مالیة التراجمة والتی تمثلت فی قصور الأداء 
الافتصادي وضعف النظام ا مالي والاداري . حيث آضحت الصارف غير قادرة على استفلال 
رؤوس الاموال التدفقة بصورة منضبطة وفیما یلی آهم آسباب وموشرات تراجع الأداء :- 

1 اختلال التوازن في الاقتصاد الکلی والهيكلي وسیاسات سعر الصرف في 
دول المنطقة . 

-Y‏ ضعف هیکل الافتصاد خاصة في القطاع ا مالي مما Jam‏ افتصادات هده 
المنطقة هشة ومعرضة لمخاطر التطورات السالية . 

. بدأت إشارات لارتفاع معدلات التضخم فى الظهور‎ -Ý 

t‏ غياب الانضباط أدى إلى التدهور في الموقف المالي نسبة للصرف خارج 
الميزانية والتوسع في تمويل القطاع الخاص بكثافة حيث أرتفع بحوالى 
واعتماد الاستثمار الخاص على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
قصيرة الأجل . 

ها ضعف النظام المصرفي وغياب الشفافية . 

شف الرفانة على الصا رفن 

-V‏ ضعف خبرة الصارف و قدرتها على إدارة رؤوس الاموال الخارجية 
بأحجام كبيرة وتقييم الخاطر المرتبطة بهاء و ضعف الكوادر و تفشى 
الفساد و المحسوبية في استخدام هذه الأموال. 

. غیاب اهتمام الحكومات بأداء المصارف‎ -A 

dais A‏ تمويل الاستثمارات الممولة من القروض الخارجية قصيرة المدى 
دون دراسة الجدوى . و دون التآكد من القدرة على الاسترداد فی فترة 
تمكن المصارف مقابلة التزامات القروض : مما أدى إلى تعثر الديون . حيث 
ارتفعت نسبة الديون المتعثرة إلى ۸۳۰ في كوريا 9 AVE‏ في إندوبيسيا . 

لكل هذه الأسباب بدأت تدفقات رؤوس الأموال تتراجع ثم بدأت تأخن الاتجاه المعاكهس 
بمعدلات عالية . كانت البداية بتایلاند ثم سرت حمي سحوبات رؤوس الأموال وجرکتھا المعاكسة 
من کل دول النطقة . فانهارت عملاتها وأعلنت غنة مؤسعنات ومصارف افلاسها . 

في محاولة لتدارك الوفف اتخذت هذه الدول عدة اجراءات تقشفية وفیود على حرکه 
النقد الأجنبي آدت إلى تراجع النشاط الاقتصادی وتوقف الاستشمارات فيها . ویبدو ان اقتصادیات 
النطقة سوف تعانی من تداعیات الأزمة الالية لسنوات قادمة . 

أن ذیول الأزمة ا مالیة تجاوزت حدود الاقتصاد إلى النسیج الاجتماعي والهیاکل السياسية 
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٠‏ فانهارت بعض نظم الحكم في بعض دول المنطقة ء مثل نظام الحكم في إندونيسيا والأزمة 
السياسية في مالیزیا حیث ارتبطت العارلك بین رئیس الوزراء وناثبه بالاختلاف حول وسائل 
معالجة الأزمة الاقتصادية وأن بدت المعركة في ظاهرها وکأنها غير اقتصادية وغیر مرتبطة 
بالأزمة المالية . 

إن تجرية دول جنوب شرق آسيا تكشف أمامنا درساً Lað‏ يستحق أن نمعن فيها . فالتجرية 
فيها كثير من العبر و الدروس. ويجب علينا أن نضع هذه الدروس و العبر نصب أعيننا ونحن 
نخطط للمستقبل. و مما دفعني إلى كتابة هذه العبر إن هنالك لمحات لتسارع تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية القضيرة الآجل في البلاد خلال العامين الماضيين في مجالات تمويل استيراد 
سلع بتسهيلات فصيرة المدى . كما ظهرت مؤخرا رغبة من بعض البنوك الخارجية في تقديم 
, تمویل قصير الدی الى السودان وکل تلك التحرکات تى علی الاستقرار الاقتصادي وخاصة 
استقرار سعر الصرف وتراجم معدلات التضخم وعلی تدفقات موارد البترول . 

آعتقد أن هذه مؤشرات مرغوب قیها ولا آدعو إلى فرض رقابة مشددة علیها بالضرورة 
. ولکن أرى من الأهمية بمکان التأكد من قدرة النظام الصرفي في التعامل مع تلك الحركة . 
كما آری من الجانب الاخر أن یقوم بنك السودان برصد تلك الحرکات حتی لا Lela‏ بسحوبات 
عو موه اور مقدون ع اا کی ارف الحا على ree‏ الجارى وغل 
استقرار نظام سعر الصرف ومن خلالهما يختل التوازن في الاقتصاد الکلی . أنني لا آقصد بذلك 
وضع القیود الادارية على نشاط وحركة القطاع الخاص ولکن لابد من وضع تدابیر احتزازية 
لحماية الصارف من لانکشاف الخطیر في حساباتها الخارجية إلى جانب تفادي أية تداعیات 
على الحساب الجاري . وهنا آری أن یوضع سقف للحکومة في الاستدانة الخارجية قصيرة GALI‏ 
كما آری أن تمتنع الحکومة بصورة قاطعة عن الاستدانة الخارجية بهدف تسییل مواردها لتمویل 
عجز اليزانية العامة لان آثارها التضخمية لا تختلف عن الاستدانة من النظام الصرفي الحلی 
فضلا عن آثارها السالبة على الحساب الجاري الخارجي في الستقبل . 
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التحدي الثالث 
التحدي الثالت 
إعادة هيكله النظام المصرفي السوداني 


ان النتائج والعبر التى نستخلصها من تداعيات العولمة وانعكاسات اتفافية تجارة الخدمات 
المالية المنبثقة من نتائج جولة الاروغواى ( كما تبين لنا مما جاء تحت التحدي الثاني أعلاه ) 
ستلقي بظلالها الكثيفة على النظام الصرفي السوداني ومن خلاله على الاقتصاد الوطني . وكما 
أوضحنا من قبل - لا يتوقع أن يتمكن النظام الصرفي السوداني ۰ في ظل أوضاعه الحالیة أن 
يصمد أمام المنافسة الدولية غير المتكافئة جراء تداعيات العولمة وتطبيق شروط اتفاقية تجارة 
الخدمات المالية التي تفتح النافسة الدولية على مصارعها . بما في ذلك المنافسة في مجالات 
الخدمات المالية والمصرفية وحرية انتقال رؤوس الأموال . فقد بدأت المصارف الدولية في توفیق 
أوضاعها منذ قرارات لجنة بازل . وتمكنت بذلك من زيادة قدراتها المالية والفنية عن طريق 
الدمج وزيادة مواردها المالية واستغلال التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة المصرفية » مما 
يجعل قدرة نظامنا المصرفي على التصدی للمنافسة وامتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة 
بحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل أمرا حرجا ٠‏ خاصة وقد تبين لنا من تحلیلنا لأوضاع 
المصارف فى الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا الكتاب وما الت إليه أوضاعها . هذا وقد 
تطرقنا کی الفصل الثاني فى الباب السادس الی الأسباب الحقيقية لتراجم آوضاع النظام 
الصرفي في السودان . وقد تبين LI‏ أن آسباب التراجع يعزي إلى قصور clot‏ الادارات ؛ كما 
يعزي من جانب آخر إلى سياسات الدولة التي ساعدت كثيرا في تدهور الأوضاع ا مالیة للنظام 
الصرفي . خاصة سياساتها المرتبطة بأداء المؤشرات الاقتصادية مثل عدم الاستقرار في نظام 
سعر الصرف و انفلات معدلات التضخم . كما يعزي ألى السياسات المالية والنقدية والمصرفية 
غير المؤاتية , نتجت عنها تشوهات في هيكل الاقتصاد وانعكست آثارها على أداء المصارف ۰ 
خاصة على أوضاعها المالية وفي تاکل أصولها . 

ولا اعتقد آنه في ظل آوضاع النظام الصرقي الراهن أن يتوقع منه أن ينهض بالدور 
المناط به في حركة الاقتصاد الوطني وفق منظور الرؤية المستقبلية التي اشرنا إليها في صدر 
هذا الیاب وخاصة فی ظل التحديات الخطيرة التى تفرضها تطورات وتحديات الألفية الثالثة 
واتفاقية تجارة الخدمات الالية » وامام ما تستبطنها من المنافسة غير AIS‏ وحرية حركة 
رژوس الاموال وما قد یلازمها من مخاطر وصدمات . ۱ 

adeg‏ آعتقد أن آوضاع الصارف السودانية خطيرة للفاية وتحتاج إلى وضع برنامج 

متکامل وقرارات حاسمة وجريئة لإصلاح ما یمکن اصلاحه و بأعجل ما تیسر. 

وآعتقد أن مضمون منشور بنك السودان بتاریخ ۲۰۰۰/۵/۲ حول سياسة Sale}‏ هيكلة 
واصلاح الجهاز الصرفي . من حيث البداً . یسیر في الاتجاه الصحیح Lasa‏ یختص بسیاسه 
الدمج ومعالجة الدیون التعثرة . وتدعیما لذلك الاتجاه هناك العدید من اللاحظات التي آري 
آنها تساعد في إحكام تلك السیاسات وتزید من فعالیتها +¬ 

-١‏ العالجات الجزئية قد لا تکون كافية لمالجة الأوضاع الحالية للمصارف السودانية. 


ا 


ł 
SLES التحدي‎ 


لذا لا بد من أن يكون هنالك برنامج متكامل يغطى الاصلاح المالي والإداري والفني 
گی كل اس نات وا فسات 

-Y‏ أخشى أن تكون المعالجات المقترحة في منشور بنك السودان المشار إليه أعلاء 
لمعالجة الأوضاع المالية غير كافية . ان عمليات الدمج مطلوبة في حد ذاتها . 
ولكنني لا اعتقد انها تحقق الزيادة المطلوبة في رؤوس الأموال فى ظل الأوضاع 
ماثلة لقطاع المصارف فى السودان . OW‏ الأصول السائلة لدى المصارف السودانية 
ضعيفة جدا نتيجة للتاکل بسبب تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية ومعدلات 
التضخم » وان هنالك صعوبة كبيرة في تسييل الأصول الثابتة التى تمتلكها 
المصاوف فی شکل عقارات . ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة فی البلاد 
وضعف قدرة رآس ا مال الخاص في الولوج في مثل هذه الاستثمارات. ٠‏ 

-Y‏ خیار زيادة رأس SUM‏ عن طريق الاکتتاب الاضافي غير مضمون لعذوف جمهور 
الستتمرین عن شراء اسهم شرکات المساهمة العامة » وخاصة المصارف التی 
عجزت عن توزیع آریاح مجزية للمساهمین خلال الخمس سنوات الماضية. 
بالإضافة إلى تشوه صورة الصارف نتيجة للتسيب الاداري وما يشاع عن قصور 
فی آدائها 7 

St‏ اهاده ششكلة ارف زذاريا a‏ مرا اف رید Sie Wi‏ ال تح 
العاملین الذين سوف يتطلب بالضرورة توفيرهم نتيجة لإعادة الهيكلة و الدمج. 
وإذا تميذلك فسوف يؤدى إلى مزيد من التدهور في الموقف المالي للمصارف المعنية 
وبصفة خاصة في موقف أرصدة الأصول السايلة . 

۵- إنشاء مؤسسة جديدة لادارة الأملاك وإدارة الأصول المرهونة ابتكار جيد يجب 
دعمه والبدء في فى إنشاء المؤسسة فورا . ولکن هنالك بعض التحفظات و التی تحتاج 
إلى مزید من الدراسة. 

أ- جزء من الدیون التعترة لا تقابلها أية رهون أو تقابلها آصول ضعيفة أو أصول 
یصعب تسییلها وخیر مثال لدلك الدیون على الزارعین . 

ب- صعوبة معالجة الالتزامات ا مترتبة على شهادات التخزین التی قد لا تقابلها 
ارصده كافية من الخزون ۰ 

ع هتالف ضمانات بالعملة ال جتبية لمولین بالخارج ولا یتوقع آن یقوم الضمونون 
بتغطیه الضمانات في الظروف الراهنة . 

د- هل المؤسسة سوف تشترى هذه الاصول المرهونة من المصارف i laa‏ 
بعد التسييل ؟ إذا کان ee‏ فان ذلك سوف يساعد بعض الشىء فی 
تحسین الأوضاع المالية للمصارف و لکن ریما يؤدى ذلك إلى mr‏ في 

حجم السيولة في الاقتصاد فوق الحجم المرغوب فيه لتحريك الافتصاد 
دون TAT‏ اختلال في توازن الاقتصاد الكلي . 
ھ- هناك بعض المصارف تواجه Da‏ ا في أصولها بالعملة الأجنبية 


۷*آرجو الرجوع إلى الباب الثالث تحت ” قدرة النظام المالي في مقابلة متطلبات النمو 
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التحدي الثالث 
نضحة للسحویات التی تمت من الودائم لتمویل التجارة في اظار بساسة 
الاستثمار التجاري وعجزها عن التغطية نتيجة لتعدیل سياسة تجنیب 
نسبة من موارد الصادر *. 


تفا : اقنراح = 


-١ 


-Y 


رک 


- 


-V 


—A 


كما آشرنا adl‏ أعلاه فان التصدي لعلاج الموقف PUI‏ للنظام المصرضي یتطلب 

وضع برنامج متكامل يغطى الجوانب المالية والإدارية والمؤسسية والفنية . 

عدد الصارف العاملة بعد الدمج في المرحلة الأولى يجب ألا يتعدى حدود عشر 

مجموعات. 

وضع سياسات تحفيزية معتبرة للمصارف الندمجة وتكون ضمن شروط توفيق 

الأوضاع ما یلی — ۱ 

أ- أن يتم الدمج في فترة محددة ۲۶ شهرا . 

ب- تحديد الحد الأڊنى من التحديث والتقنية والمعرفة في كل مصرف على 
حلدھ مه ١‏ 

ج- هيكل أدارى اقتصادي وتوظيف کوادر مصرفية مقتدرة وأمينة يحدد بنك 
السودان مؤهلات الكوادر في كل المستويات . 

د- اتباع نظم محاسبية متطورة وفق pulea‏ يحددها بنك السودان ومتفق مع 

مقاصد اصول الفقه الاسلامی . 

ه- اتباع السیاسات التی یرسمها البتك بکل دقة مع تشدید الجزاءات في حالات 

التجاوز . 

تساهم الدولة في رؤوس آموال الصاوف الندمجة بنسب عالية للتحفیز, مساهمة 

مباشرة مژقته أو عن طریق مؤسسة التنمية السودانية أو المؤسسة الجديدة المكونة 

لادارة اضول الرهونات . ویتم الدفع خلال VA‏ شهراً بصورة لا تودی إلى ارتباك 

فی السیاسات النقدیة . وتقوم الدوثة بالخروج من المساهمة فی الصارف بییع 

هذه الأسهم للقطاع الخاص خلال خمس سنوات بالتدرج و قد یشمل التحفیز 

تعدیل لائحة بنك السودان لتمکن الحافظ من تحديد موّهلات وشروط آهلية 

. وأعضاء مجالس الادارات‎ clingy 

وضع برنامج لترقية آداء القطاع الصرفي Lue‏ وتقنیاً لواجهة التحدیات فى 

الصناعة الصرفية . والزام القطاع الصرفي بتنفيذه مع تحدید الحد الأدنى 

لستوي التحدیث التقني واقتناء العرفة الرتبطة بالصناعة الصرفية . 

إعادة النظر فى الهیکل الاداری لبنك السودان لتأهیل الادارة الختصة برقابة آداء 

o : ةة‎ EEN 

اکا اع واف حاسة ت سارک القن ي اهل هال tr oh‏ 

کمصرف مقتدر بعد منح مدة انذار لا تتعدى ۱۲ شهرا 


۸ أرجو الرجوع إلى الفصل الثاني من الیاب السادس 5 أسياب تدهور أوضاع المصارف : 


۔۳٣٣۵-‎ 


i 
التحدى الثالث‎ 


-A‏ لا يسمح بقيام مصارف جديدة إلا بعد استيفاء شروط تحدد الحد الأدنى لرأس 
ا مال المدفوع وهيكل أدارى وفنى يحدده بنك السودان 
والمعلومات . تمكته من مواكبة التطورات فى الصناعه المصرفية الدولية والافلیمیه 


ا فوك :سارک هالا اکس ارات ال کنیا مت قز ارات اوا aS‏ 


x 
> 


المصارف الحكومية التجارية :- 

آری ما یلی = 

اك Se‏ هة ale‏ المتركة ارتا تسشن تفه لقا كه و SAS‏ 
At‏ 

. وضع برنامج لتحديث الكفاءة الفنية واستخدام التقنية الحديثة‎ -Y 

. تھیئة بنك الخرطوم للخصخصة‎ Y 

-٤‏ فصل البنك الصناعي من مجموعة بنك النيلين وينشأ مصرف جديد متخصص 
Gest‏ ال تاعات الصفيرة والحرفيق : 

6 برقع روس caylee! Meal‏ الحومیه ا يمك هاا من العمل ركفا يه عالبه: 


الفضارف اللتخصصضة 0 4 

لا أرى هنالك أملاً في أى إصلاح مالي وأدارى للمصارف المتخصصة بوضعها الحالي . 
وعليه لا أرى مفرا من تصفيتها وإنشاء مصارف جديدة برأس مال يساهم فيه بنك السودان ووزارة 
المالية . ويتم إنشاء المصارف المتخصصة الجديدة وفق آهداف و أسس جديدةء على أن يتخصص 
المصرف الزراعي في تمويل صفار المزارعين فقط و البنك العقاري في تمويل الفئات الضعيفة ؛ 
er‏ یی ا کی تل اش اغات ف و ری 

من ناحية أخرى فإنه يتعين تكثيف عملیات البحث العلمي وتطوير القدرات للمحافظة على 
طبيعة النظام الصرفي في السودان ۰ والذی یقوم علی الأساس الاسلامي الأمر الذی يتطلب 
تطویر آدوات العالجة والتدخل لادارة عملیات الصيرفة وتدفقات رژوس الأموال وعرض النقود 
والتمویل والتجارة الخارجية علی نحو قادر علی تجاوز تتافره في بعض الجوانب الرئيسية مع نظاء 
الخدمات الحر خاصه فی جانب حرکه الوارد الخارجیه. و لا بد من تضافر الجهود الإقليمية 
لبناء شبكة مصرفية قادرة على مواجهة التنافس والاسهام في التنمية القطرية والاقليمية على 
النحو الذی یجری التفاکر فيه في إطار منظمة ا مؤتمر الاسلامي وغیرها. 


0 


التحدي الرایع 
برنامج ترقية البحث العلمي ching‏ القدرات 
ونقل وتوطين التكنولوجيا” 


إن آکبر مهدد لاقتصاد الدول النامية (ومن بينها السودان) فى عالم الیوم الفجوة المعلوماتية 
الواسعة بينها و بين الدول الصناعية . وافتقار هذه الدول إلى وسائل الارتقاء بإنتاجها ورفع 
مستوى الحياة للمواطنين . لذا فإن أكبر عائق يهدد مسار تنفیذ البرنامج الاستراتيجي المقترح 
والوصول إلى أهداف ومرامي الرؤية المستقبلية . سوف يتمثل في الفجوة المعلوماتية والافتقار الى 
التقنيات الحديثة ‏ والتی لا يمكن تجاوزها في محاولاتنا لترقية إنتاجنا ورفع مستوى خدماتنا 
الال تراهم الا الک ات allan‏ فت السو ان دون لاه (gis‏ بالصورة 
المطلوبة .لذا فإن تنفیذ مشروع تطوير البحث العلمي وبناء القدرات ونقل وتوطين التقنيات الحديثة 
يعتبر أسبقية أولى لتحقيق الاهداف التى تصوب إليها الرؤية المستقبلية ء بل يعتبر من التحديات 
التی تواجه الاقتصاد الوطنی . 

تزايدت أهمية البحت العلمي مع تطوير تقنيات العلومات والعرفة فى ca gull lle‏ حیث یشکل 
الآن آحد الدعامات الکبری لعملیات التحول الاقتصادي الكلى لمواجهة عملیات التدویل والعولة 
القسرية في مجالات التجارة والتنمية والتکنولوجیا والخدمات. بینما نجد بلادنا عایشت قصورا 
واضحا في هذا الجال لفترات طويلة . سواء من حیث الاستفادة من نتائج الأبحاث المكتملة أو من 
حیث تطویر مجالات البحت لمواكبة التقدم العلمي الھائل في هذا الجال . أو الاستفادة من البحوت 
التواضعة التی آنتجتها مراکز البحوث الحلية وتطبیقها في مجالات الانتاج الزراعي أو الصناعي 

. لذلك فقد بدا جلیا أن ما نحققه من عائدات للاستتمارات الوطنية في القطاعات الختلفة 

أو زيادة في الدخول والایرادات القومية يجي نتاجا لأنماط وأساليب انتاجية وادارية ومؤسسية 
متكررة ولیس انعکاسا لتطویر تقني و بحشي متصل ومرتبط بمواقع الانتاج . 

وقد احتلت آهمية البحث العلمي وربطه بالتقانة أسبقية عليا في اهتمامات الفکرین 
والستتمرین في السنوات الأخيرة . وقد برزت آراء ونظریات حول فجوات العرفة والتقانة بین 
الدول المختلفة . وقد تم ربط هذه الفجوات بالفجوات في النمو الاقتصادي ومستویات الدخول 
ومستوی المعيشة بین الدول الغنية والفقيرة e‏ ویدا جلیا آیضا أن نظرية ريط التنمية الافتصادية 
والاجتماعية بمقدار تكثيف رأس ا مال والعمالة کمصدرین وحیدین CLOW‏ قد تلاشت , لان 
تناقص الغلة باللسبة لرأس مال (Diminishing Return)‏ سرعان ما یؤدی إلى تتاقص 5e LAS‏ 
هذین العنصرین. وهنا تبرز آهمية العرفة والتقنية في ترقية واستمرارية آداء رأس ا مال 
والعمالة . والتقنية هنا تمثل وسائل وطرق استعمال رأس JUI‏ وزيادة كفاءة العمالة في الانتاج 
. وهی تعتمد على اکتساب الخبرة والهارة في استخدام عناصر الانتاج . وآصبحت التقانة 
والعرفة جزءا مکملاً لعنصري الانتاج وضرورية للتقدم الاقتصادي کی ای بلد. رھ آوضحت 
۹ هذه المادة مأخوذة بتصرف من محاضرات آلقاها الولف في ندوات آقامتها وزارة التعلیم العالي ووزارة الزراعة 


والفابات ووذارة الثروة الحیوائیة ویعضص الوسسات 


-۳٣۷- 


i 
التحدي الرابع‎ 
bof إن تراكم رأس ا مال ونسبة زيادة العمالة‎ 1956 ale (SOLOW دراسة أجراها العالم(‎ 
إلى أثر ضئیل . في حين أن تطبيق التقنية الحديثة يؤدى إلى زيادة ملحوظة. و احسن مثال لذلك‎ 
عتمد في نموه الاقتصادي على تراكم وتكثيف رأس المال » وضى‎ ١ تجرية الاتحاد السوقيتي الدى‎ 

نهاية الأمر واجه ذلك الاقتصاد تناقص الغلة ثم التدهور الاقتصادي المعروف. 
ونشير هنا إلى قول الاقتصادي البريطاني Alfred Marshal‏ 

1) While nature ... shows a tendency to diminishing return .. 

man ..shows a tendency to increasing return ... knowledge 

is our most powerful engine of production. it enablés us to 

subdue nature and satisfy our wants. 


ومن المعلوم أن من آهم سمات التقدم في القرن العشرين کان دور التحديث والاختراع 
المتمثلان في تقدم بحوث المعامل الصناعية لتحديث الانتاج . وكذلك بحوث الجامعات في 
تنمية المعرفة الأساسية والتطبيقية. وهنا تبرز أهمية الاهتمام بالمعرفة والتقنيات الحديثة 
وتضييق فجوات المعرفة بين الدول الغنیة والفقيرة ٠‏ وبالتالي تضييق الفجوة في النمو 
الاقتصادي, لان النمو المستدام كما ذكرنا يعتمد على مقدار جرعة العرفة في العمليات 
الإنتاجية » وليس على تكثيف رأس المال وحده. لذا لم يعد البحث العلمي و استتباط المعرفة 
أو نقلها من الدول الشخری ترضا ذهنیا i‏ آو نشاطاً هامشیا ٠‏ ولا لا عن مجالات التطبيق 
والاستفادة . بل آصبح دور البحث العلمي آسبقية قصوی في توظیف الوارد . إذ لا مکان GY‏ 
تقاعس في اقتصاد دولي یتسارع نحو التکامل والعولة . حیث لا قدرة لبلد للانعزال عن هذه 
التحولات, الأمر الذی یستوجب الانفتاح للأفكار الجديدة و اقتتاص کل الفرص التاحة لاقتناء 
المرفة من الدول الأخری . 

ویلاحظ أنه في حين أن دول شرق آسیا خاصة الیابان وهونج کونج قد استتمرت 
أموالاً طاثلة في البحث العلمي واستطاعت بذلك من تضییق فجوة العرفة باستنباط التقنية 
من هذه البحوث ونقل التقنية من الدول الفريية وإحداث ثورة صناعية کبری عن طریق 
استفلال مدخراتها بكفاءة عالية ء نجد أن السودان الذى یعانی من ضمور في الوارد المالية 
وقصور في التقنية . يلجأ إلى التوسع الأفقي في الانتاج الزراعي بالوسائل التقليدية. لذلك 
جاء النمو التحقق في الاقتصاد القومي في قطاعات تعتمد على الوارد الطبيعية بدرجة 
آکبر من القطاعات العتمدة على التقانة الحديثة أو الاعتماد الباشر على الوارد الطبيعية 
کقطاعات الثروة الحيوانية والزراعة المطرية والغابات . وهذه القطاعات culls‏ ضعيفة الصلة 
بعملية التحول الحدیث القائم على نتائج البحث العلمي الوطن والستورد . ومن ناحية آخری 
فقد تعایشت السیاسات الاقتصادية لفترة طويلة مع مناخ یتسم بضعف الانتاج .. 


. 
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هذا ا لقاع لم یمد صالحا لادارة الوارد الاقتصادية مستقبلاً ,ذلك آن جزءا كيرا من هده 
الوارد سیصبح عرضة للانعکاسات السلبية لعملیات تحریر وتدویل الوارد والخدمات القادمة 
> الآمر الذی ينذر بتهمیش الاقتصاد الوطني ونحویله لیس فقط لجرد تابع للافتصادیات 
العملاقة” + راتا نضا تتحول فة انراد aM Stay‏ کر اتد هسام عانية التكاليك 
ضعيفة المنافسة Ys‏ تقوى على مزاحمة أجيال جديدة من السلع عالية المحتوى التقني والعلمي 
والمحتكر . مما يعنى إبقاء هذه الموارد في مستوى الاقتصاد المعيشي أو اتاحة استغلالها 
بواسطة جهات خارجية على نحو قد لا يتماشى مع السيادة الوطنية . ولواجهة هذه التحديات 
لابد من العمل منذ الآن وفق خطة استراتيجية محكمة لتضييق فجوة العرفة والتقانة عن 
طريق دعم وتطوير البحث العلمي. هذا إلى جانب ترتيب الأوضاع الداخلية باتباع سياسات 


متحررة وغير مقيدة تهيئ الاقتصاد الوطني إلى الانفتاح نحو الاقتصاد العالمي بإلغاء كل القيود 
على المنافسة الحرة و توفير الشفافية في كل المعاملات المالية والاقتصادية. 


اع تا لے نكن ر ا ار ات اا ستھلا سا سے 
لظروف إجبارية لا تعرف نتانئجها بالکامل في ظل التغیرات الدولية امائله والقادمة سواء في 
حالة انعزال الاقتصاد أو تکامله الخارجي وسواء نم ذلك على نحو فردى أو جماعي 5 


الدور الجدید للبحث العلمي والنطور في تنميه الوارد وتوظیفها 

لقد أصبح واضعاً أن العالم يشهد الآن انتقال الاقتصادیات التقليدية العتمدة 
على علاقات الانتاج وحجم الوارد ووفرتها إلى مرحله اقتصاد جدید لا تلعب فيه الوارد 
الاقتصادية بمعناها التقليدي الا جزءا يسيرا في عملية التنمية والنمو . وتجری OW‏ في کثیر 
من الدول تفيكة مستمرة لاعادة هيكلة الاقتصادیات اعتمادا على قاعدة العلومات والعرفة 
والتقنیات التقدمة لادارة النشاطات الالية والتسعيرية والانتاجية والتوزيمية . و ذلك لواجهة 
alle‏ تتلاشی فيه الحدود الفاصلة بين الدول . و تتعاظم احتکارات العرفة من خلال المؤسسات 
والشرکات العملاقة . وهو ما اصطلح على تسمیته بمرحلة ال .(Cyber Economy)‏ 

والاقتصاد السودانى كجزء من المنظوم العالي سوف یجد نفسه في سنوات فليلة فادمه 
في روف متفه علق سا اوہ هات و انحط رالد اقم كما دراه اتد ساك ا اساسا 


من التطور التقني وانعلمي الھائل الذى سينعكس على مكونات الاقتصاد الکلی والجزئي ومنها 
تطور الحاسوب . الالکترونیات . الاستهلاك . الاتصالات وتقنية المعلومات و الثورة الرقمية 
(DIGITAL-REVOLUTION)‏ . 


وبالنظر إلى الوضع الراهن للاقتصاد السودانى فإنه ينبغى التأكيد على أنه لا يزال 


00ت 
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اه نها‎ E ست مرا مان الا ای انز ها حول شرق سا یڑا ال‎ 
. عن التحریر الاقتصادي والتطور التقني والانفتاح على الاسواق العالية‎ 
لقد آوضحت الدراسات أن للتقدم التكنولوجي والبحثي ذات الأثر الباشر في زيادة‎ 
القيمة الضافة ومعدلات النمو الذی یحدثه رأس ا مال امادي كما آشرت اليه سابقا ۰ وهذه‎ 
)ناویات‎ Sek اتناف ة هن غا‎ Gal سیوا کے تد‎ IKE ات اا سفق لام‎ 
الگا رات وال سات الوسنظه واسهای اتال وانتعن.:‎ S le اة الكنوع والشتركاتك‎ 
أن دولة کالیایان استطاعت أن تبعث افتصادها بعد الحرب العالمية‎ (ean ومعلوم‎ 
الثانية بسبب اعتمادها الأساسي على بناء البحث العلمي . وانشائها بنية أساسية - كبرى‎ 
واعتباره المعامل الرئيسي للانتاج والانتاجية والنهضة الاقتصادية . وهی دولة لا تتمنع‎ 
بموارد طبيعية إلا أن سعیها لتحقیق میزات نسبية في التقدم العلمي و تتمية العقول البشریة‎ 
و الهارات الفردية و الجماعية و ضعها فى مقدمة القوی الاقتصادية الحديثة و الان تعمل‎ 
( Cyber Economies) الافتصاديات للدخول في مرحلة أكثر تطورا فیما سمی بمرحلة ال‎ 
(The Combination of Human Mind and Information Technology) 
كما ذكرنا. والتی يمكن تعريفها إجمالا بانها (تفاعل العقل البشرى وتکنولوجیا المعلومات).‎ 
وقد كشفت تجریة نمور شرق آسيا بعد اليابان أن توفر الموارد الطبيعية وزيادة حجم‎ 
السكان وحدھما ليستا كافيتين لأحداث الطفرة الاقتصادية إذا لم يكن ذلك مقروناً بالنجاح‎ 
في الاختيار الوفق؛ لتقنيات الإنتاج وتطوير وتنمیة العقول و رفع مهارات القوى البشرية‎ 
والاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات المستحدثة هي زيادة الانتاج ورقع فیمتھا‎ 
الضافة.‎ 
فما هو وصح السودان وما هو مستقبله. وما هي شروط ومتطلیات الانتقال والارتقاء‎ 
بالبحث العلمى للتحول الافتصادي وإدارة الموارد؟‎ 


متطلبات وشروط التحول الاقتصادي الكلى للدخول فی عصر العولمة 
إن إعادة هيكلة وتهيئة الاقتصاد السودانى لمواجهة تحديات القرن إلحادي والعشرين 
تتطلب ابتداءٗ القفز فوق مراحل عديدة مر بها التطور التلقائي الذى عاشته الاقتصاديات 
التقليدية سابقاً. حيث أصبح من الضرورة بمكان الآن إسراع الخطى للحاق بركب الاقتصادیات 

التی سبقتنا . ونوجز ذلك في الأتي :- 

: التحول من اقتصاد يعتمد في نموه على الصرف الاستثماري المادي فقط إلى 
اقتصاد مدفوع بالانتاجية والنوعية وذلك من خلال تقوية معامل كفاءة العمل ورأس 
لمال بالإضافة إلى أجمالي الإنتاجية (Total Factor Productivity)‏ و sl‏ 


حو = 
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يمكن التوصل dull‏ عن طريق رفع المهارات و تعميق رأس الال رأسيا و تحسين 
الإدارة و التنظيم. 

المحافظة على النمو القوى للاقتصاد مع المحافظة على استقرار الأسعار و تحقيق 
gpl gall‏ الخارجی بو الذاخلی فى فترة التحول لاعادة هة الافتضاد. 

دعم القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال توفير البيئة المحفزة للاستفادة من 
التقدم العلمي والتقني العالي . وتوظيفه لإنتاج السلع والخدمات ذات الميز النسبية 
مع وضع السياسات الكلية المحفزة لإنتاجها من قبل القطاع الخاص . 

وضع برنامج للعلوم والتكنولوجيا (SAT)‏ ودعم ما يعرف باستراتيجية البحوث 
والتتمية (R&D)‏ من أجل شحد القدرات التکنولوجية وتقنية اكسلومات التقدمة 
IT)‏ )من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة ننتقل بها من کوننا مستعملین ومستوردین 
فقط لنتجبن للتقانة التعددة . 

تهيئة مناخ العمل المنتج للانطلاق وذلك بوضع برنامج لبناء القدرات واعادة هيكلة 
المؤسسات لإيجاد مزيد من التنسيق بين الوحدات الإنتاجية والخدمية مع دعم 
قدراتها بتوفیر الاحتیاجات اللوتجسنية وشبکات الاتصال Agro!‏ . 

ويديهي آن مثل هذا التحول التكنولوجي والعرفي لا یمکن آن یتحقق الا من خلال 
عمل توسعي واستراتيجي ٠ glo‏ وسیاسات كلية متناسقه تتوقر لها متطلبات 
eal an‏ «الفاعلمة وشتاات تمه هم النظطابات ال تیار ای ماع ها 
ا فاضل الیل :ناوت مت ار تیوه اال نھد ال ات و ره 
والبحث العلمي والنافسة الدولية . 


تعظیم الایرادات القومية :- 

لقد بدا واضحا آن کسر حاجز جمود الوارد الالية وضعف معدلات الادخار الوطني فى 
اعا اه الى خر اعا ونت اا ك ماكلا قاد ا aa sa‏ عافة رش 
الدوائر المدرة للدخول على وجه الخصوص من أجل زيادة الإيرادات القومية خاصة في مجال 
«ard Pare eC‏ هه د التحكوسية و ال اوا ت لت کت موف لهذا الف 
فإنه ينبغى إجراء عمليات التحديث من خلال استجلاب واستخدام التقنيات الملائمة وتوسيع 
داكزة التترس الكاهيل فك اسكعا نت كراوج ا وسات متام فرکات مها المتكاملة : إصبافة 
إلى الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة وتطوير نظم التابعة والرصد والتحليل . هذا وان حسن 
توظيف المدخرات الموجودة على فلتها والمتمثلة في رأس المال يحتاج إلى جرعات جديدة من 
العوفة المقطورة . 


اتا محال تام Silat‏ >- 
وفی هذا الصدد یتعین الاعداد لما يلى :- 


تغيير فلسفة التعليم و تحريرها من الأساليب التقليدية و الاهتمام بالجوانب 


e 
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العرفية مع الترکیز علی التعلیم التقني و الفني و نقل التکنولوجیا الرتبعطة 
که وار ا رانيازة وی ا اوو ها وش هگا sail‏ 
النادرة وللحد من هجرة الأدمغة عالية القدرات والتدریب . 

7 رفع كفاءة وتأهيل الموارد البشرية و تدريبها لاستيعاب و فهم و هضم تقنية 
المعلومات e‏ وتوفير الأجهزة المساعدة من الحاسوب و معدات علمية أخرى متعلقة 
كرا باعلومانت وتطویر بات رطق ايه وكرم غل اا 
الاتحادي والولائی . 

£ صياغة سياسة معلوماتية شاملة والعمل على ربطھا بالسياسات التعليمية وتشجيع 
المؤسسات المختلفة على تطبيق تقنية المعلومات وفقا لنماذج علمية تسهم في بناء 
اقتصاد العولمة . 


خالخا: فی المجال الانتاجي :— 

آضر ضعف الانتاجية القومية بمسيرة الاقتصاد السودانی لفترات طويلة خاصة في القطاع 
الزراعي الأمر الذى افقده موارد إضافية كانت كفيلة بدفع معدلات gaill‏ والتتمية خطوات 
بمستوى أكبر مما هو متحقق نا كانت الأسياب التی آدت لاستمرارية هذه المشكلة . فان ما 
يلزمنا الآن هو توجيه قدراتنا البحثية والعلمية والتقنية للإسراع . ليس فقط بالقضاء على هذه 
المشكلة فى آقرب وقت ممكن . بل ایشا لرفع مستوی الانتاجية إلى مصاف مثیلاتها من الدول 
الاخری . ومن هنا فإنه ينبفي وضع برنامج زمني محدد یتم في اطاره حصر الانجازات العلمية 
والبحثية المكتملة القابلة للتطبیق الآن وتحدید احتیاجاتها الادية وامالية والسسية اللازمة لبدء 
جنی ثمارها في آقصر وقت وبأقل التکالیف . 


رابعا: الاهتمام بالعوامل المساعدة في تضییق فجوات العرفة و التقانة :- 

۱ تعتبر التجارة الخارجية من آهم الدوافع الساعدة في تنمية البحث العلمي وبالتالي 
توسیع قاعدة العرفة وسوف تجد الدول النامية نفسها في الألفية الثالثة وسط منافسة 
كاسحة في الأسواق العالية إذا لم تتسارع في اقتناء العرفة والتقنية الحديثة. فقد تعاظم 
دور الشرکات متعددة الجنسیات Multi National Companies‏ و التی تحتل الآن ST‏ 
من ثلث التجارة الخارجية. ولذلك لا قدرة للدول الضعيفة لقاومة التنافس معها خاصة 
بعد سهولة الاتصال التی فربت السافات بین الدول . 

٦‏ آضحی نصیب صناعات التقنیات التقدمة من جملة القيمة الضافة في الدول الأوربية 
أكثر من ۸٥‏ من الناتج الحلی الاجمالی (GDP)‏ وقد مکن ذلك الدول الصناعية لاستغلال 
مرکزها التفوق في البحث العلمي والعرفة أن تتجه إلى انتاج بعض السلع الاصطناعية 
والرخيصة الأسعار بديلة لصادرات الدول النامية . وهذا یفرض على السودان تحسین 
الانتاج أو التحول إلى انتاج سلعة بديلة عن طریق تطویر البحث العلمي واقتناء معرفة 


5غ ۲ب 
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حدينة . 

دخول السلعة المنتجة في الدول النامية يمكنها من التعرف على مستويات ووسائل الإنتاج 
في الدول الأخرى . فالمصدرون يستفيدون من تعليقات المشترين كما تمكن السلعة الواردة 
المنتجين في الدول النامية من التعرف على مستویات التقانة الحديثة مما يرفع قدرة 
إنتاجهم في التنافس في الأسواق الخارجية. 

إن النافسة في الأسواق العالمية سوف تضطر الدول النامية لتحسين المواصفات مثل 
الشكل والمقاييس والحجم ... الخ . 

كما أن الالتزام بشروط ونظم منظمة المواصفات الدولية 150 تضطر الدول النامية 
لتطبيق المعرفة والتقنية الحديثة لصادراتها حتى تتمكن من تحقيق وجودها في السوق 
العالمي . وأن منظمة المواصفات الدولية ISO‏ وضعت شروطا مفصلة لضمان جودة السلع 
التى تنافس في الأسواق الدولية في كل الراحل . 

الأمر الأخر الذى يساعد نمو البحث العلمي وتوسيع قاعدة المعرفة هو الاستثمار الأجنبي 
الباشر FDI‏ . لان ذلك الاستثمار ينقل معه إلى الدول النامية المعرفة والتقنيات الحديثة 
هذا إلى جانب قدرة الشركات الكبرى التى تلج في مجالات الاستثمار في الدول النامية 
على المساعدة في تطوير البحث العلمي لتطوير إنتاجها . 


فما هی متطلبات نمو التجارة الخارجية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ٩ FDI‏ 


-١ 


إن أهم المتطلبات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عالم الاقتصاد هو البنيات 
الأساسية المتطورة في الاتصالات والنقل هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
والامني 5 

الانفتاح على العالم یساعد على اقتاء التقنية والعرفة والأفکار الجديدة. وبالتالي 
على gaill‏ السریع في الاقتصاد والتجارة الخارجية . ولقد أوضحت بعض الدراسات 
التی أجريت لعرفة العناصر المؤثرة على النمو الاقتصادي فی ۱۳۰ دولة إحصائيا آهمية 
العلاقة الوجبة بین نصيب الفرد في الناتج الحلی الاجمالي » و بين معدل نمو التجارة 
الخارجیة . كما آوضحت دراسات آخری آجریت حول صادرات بعض الدول ذات معدلات 
النمو العالية آنها تمثل حوالي (۳۲/) من الناتج الحلی الاجمالي. هذا و ان النمو السریع 
في اقتصادیات نمور جنوب شرق آسیا یفسر الریط بین قدرتها على بناء علاقات قوية 
في الأسواق العالية ء وبين تنمية دراساتها في مجال التقنية والعرفة عن طريق العلاقات 
التجارية . وقد ساعدتها في تحقیق ذلك سیاسات التحریر والترویج المكثف لصادراتها . 
وفى القابل فان محاولات بعض الدول الأفریقیة والشرق الأوسطية لم تأت بنتائج مماثلة 
بالرغم من فیامها بمنح میزات مؤسسية عن طریق انشاء الناطق الحرة . ویعود ذلك 
الفشل إلى القصور الاداري والسیاسات التحكمية فى الاجراءات والضرائب العالية . 
بالرغم من ازدیاد الفرصة المتاحة في نقل العرفة فإن الفجوة المعرفية بین الدول الفنية و 


الفقيرة مازالت فی توسع. و ازاء ذلك فإن التحدي الذی یواجه الدول النامية هو تقوية قدراتها 
البشرية والمؤسسية وقاعدة العلومات. وبدون تحقیق ذلك فإن الفجوة سوف تتسع وتؤدى إلى 


ey ye 
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مرك هن الفغلك رت التامية كلها أنه خا فنا حو و لرا ك اعت تا الام الدول 
الصناعية. 


awe‏ تقتحة ها 
إن آهمية تقنية المعلومات في الفترة القادمة تفرض علينا العمل على وضع برنامج 
متکامل کے هذا الصدد علی الستوی الى حتی یمکن السیر کی تتفیذه لیصیح آساسا 
لعملية التحول القادم في ترکیب الاقتصاد السودانی ویتطلب هذا ابتداء أن ننظر في الاتی:- 
۱- توجیه الاستثماوات الخاصة والعامة نحو clip‏ البنية الأساسية لتقنية العلومات 
كأول 'خطوة للانتقال إلى مراحل آکتر تقدما وتحدیٹا cling‏ الشبیکات التداخلة 
والتسهیلات المرتبطة بها . 
۲- قیام مسسات aye gill‏ الراعية لهذا البرنامچ تحت مظلة مجلس قومي لتقنية العلومات 
ومجالس ولائیه . 
-Y‏ قیام الصناعات الهندسية لانتاج الحاسوب Software ai) Hardwareailäælag‏ 
Facilities‏ ویمثل توفير هذه الصناعات المحلية والاستفادة من الستوردات فی 
هذا الضلاد قرظا ساسا تی ۱ 
-٤‏ قيام شبكات اتصالات متقدمة كأساس للبنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات . 
۵- وضع برنامج للتدريب المكثف في مجال تقنية المعلومات . 
سادسا:وضع برنامج شامل لتطوير البحث العلمی والتنمية :- 
إن الانتقال لافتصاد ا معلومات يتطلب بالضرورة الارتقاء بمفهوم ومستوى وتطبيق البحث 
العلمي الامر الذى يتطلب وضع برنامج شامل للبحث العلمي موجه للتنمية . وينبغى أن يأخذ 
هذا البرنامج في الاغتبار :- 
اه LY‏ الوثیق بت البحث العلمي والتقدم التقنی حیث آنه لایمکن توقع إجراة 
ات د وا کرت اال الات تاه اعد رت وود 
الاتصالات كما آنه لا يتوقع أن يكون هنالك تقدم تکنولوجی بدون بحث علمی . 
٢‏ توجيه البحث العلمي لتعظيم قيمة الموارد الاقتصادية من زيادة الدخول والانتاج 
والإنتاجية كما و نوعا ووفق آهداف محددة . 
٠."‏ ربط البحث العلمي بالأمن القومي عامة والآمن الغذائي باعتباره من أهم أركان 
الأمن القومى . 
eae‏ کت مامت اتاد رة و الماك 
٥‏ توجيه البحث العلمي للتواصل العالي والإقليمي . 
٦‏ توجيه البحث العلمي لإدارة الاقتصاد الکلی والتخطيط العلمي في مجالات الإدارة 
و الصيرفة والوازنات والحسایات . 
۷. ربط البحث العلمي بمؤسسات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمی . 
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سابعا: وضع برنامج شامل للتعليم العالى والوارد البشرية :- 

إن بناء القدرات القومية يستوجب إعادة النظر في مكونات التعليم العالي والتدريب الكمي 
والنوعي وتوجيه خريجي التعليم العالي وفق احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية اخذين 
في الاعتبار ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتحولات العالمية والإقليمية والاستعداد 
للدخول في مرحلة إنسانية جديدة تنذر بآخطار متعددة اقتصادیا (rer‏ وأخلاقيا وثقافیا ۱ 
الامر الذی یستوجب أن يأتى برنامج بناء القدرات فی مجال التعلیم والوارد البشرية مستجیبا 
لكل هذه التحولات . 


أهمية البرامح الد‌کوره فی التنمية — 
کے ضوهء ما جاء بعالیه یتضح of‏ النظر إلى التنمية لا یمکن of‏ ناك معزولا ge‏ تطویر 
البنية التحتية ومستوی تطویر العلومات والتقنية والحداثة التی یقوم علیها الاقتصاد القومي 
والجتمع بأكمله ومن هنا فإنه في إطار هذه البرامج لابد من وضع برنامج شامل متعدد الأغراض 
ای تیلقا حون کمن اا ات اتمه تمه إلى ممتكوى التكابيق dad‏ 
والإداري والاقتصادي والانتاجي والتوزيعى. l‏ 
ونذكر بالتحديد في هدا المجال ما يلى - 
ا iat.‏ النظر في مناهج التعليم العام . 
-Y‏ إعادة النظر في التعليم الزراعي العالي والتقني لضمان تخريج قوى بشرية 
مدرية قادرة على الواكية مع التحولات الجدیدة . 
کر ف ر الماک اح وتم رار اللات ہیر الإسنيات 
الا 
ف مل ETERS E O‏ 
ه. تفعيل مجالات التركيز الإنتاجى وتحديد الأطر الزمنية للتخطيط خاصة في 
الجالات ذات الأولوية التی تواجه التنمية الزراعية والصناعية والتی آصبحت 
ای ات یی تا رات alle‏ يها دابا هید شر تید 
۱ زيادة الانتاجية الزراعية والصناعية من خلال تطبیق برامج البحث العلمي والتقنیات 
اوه واب تاره واه 
. علی ضوء النتائج أعلاه تتم زيادة انتاجية الحبوب الغذائية ومدخلات التصنیع الزراعي. 
٣‏ تخفیض الفافد الزراعی وا مالی . 
زيادة انتاج سلغ الصادر القادرة على النافسة کالخضر والفواکه والنباتات الطبية والسلم 
الستافۃ اف 
٥۔‏ توجيه البحث العلمي لتخفيض فترة نضوج المحاصيل وإنتاج آنواع محسنة تساعد في 
عملیات الصادر . j‏ 
٦۔‏ تعظيم الوعى الجماهيرى عن طريق الارشاد بأهمية النتجات الوطنية التی تجد قبولا في 
. الاسواق الدولیة . ۱ 
۷. تطویر تکنولوجیا الأغذية . 


ay ےو‎ 
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۸ تجويد عمليات المفاضلة بین تقنيات الإنتاج المختلفة كتقنية الكثافة الرأسمالية وتقنية 
aa GS‏ العمل . 
۹ الأخن بتقنيات استغلال الوارد الغابية وتطوير أنماط زراعة الغابات ومنتجاتها . 
ألا تن وكا فيل اوعات الکھ ٹکیا العروية هتدم الات 
1ء جم الت اا شناد ويمائل اا ن ال للمياة اة متا بواالكوطية . 
۲ تطوير أبحاث السوق في المجالات الزراعية والصناعية والعمل على إحداث تکامل سوق 
الإنتاج القومى cling‏ شبكة معلومات الأسواق والتتظيمات في مجالات التسويق والترويج. 
قبل أن أختتم الخديث عن هذه الرویه ۳ أن آوّکد أن القطاعين الزراعي والصناعی 
يحتاجان إلى ثورة TORA‏ إذا كنا نريد لهما أن یواکبا العولمة في ضوء المعطيات الجديدة › 
وغلى أساس الميزة النسبية . فان القطاع الزراعي في حاجة لإعادة النظر في تركيبة المحاصيل 
ومکوناتھا في القطاعين المروي والمطري . بل أن القطاعات الإنتاجية كلها في حاجة إلى ثورة في 
نوعية الإنتاج وقبل هذا وذاك يجب أن نستغل التقنية الحديثة والمعلومات لتخفيض تكلفة الانتاج 
ونقال نسبة القافل. ودون احدات هذا التطور فسوف تتقاعس هده القطاعات الهامة وتنقد 
القدرة على النافسة مما يؤدى إلى تهميش کامل للاقتصاد السودانی . 
ولان العالم لن ینتظرنا خاصة J49‏ آصبح واضحا أن العالم يشهد الآن مرحلة آنتقال 
الافتصاديات التقليدية المعتمدة على علافات الإنتاج وحجم الموارد ووفرتها إلى مرحلة اقتصاد 
جديد لا تلعب فيه الموارد الاقتصادية بمعناها التقليدى إلا جزءا يسيرا في عملية التنمیة والنمو. 
وتجرى الآن في العالم من حولنا حركة مستمرة لإعادة هيكلة الافتصادات لتصبح أكثر اعتمادا 
على قاعدة العلومات والمعرّفة والتقنيات لإدارة أنشطتها فی القطاعات الخدمية والإنتاجية 
والتوزيعية ...إلخ. 
بات جلیا أن تقنيةٍ المعلومات قد بدأت في تحطيم الحواجز الحدودية بين الدول مؤدية 
بذلك إلى تحويل الدول إلى مجتمع عالمى واحد يزداد فيه التنافس حدة عن آى فترة مضت ولا 
تكن الضموه آ ماما cal)‏ کو و افر من العرقة والتقئية: 
لقد أصبحت مواكبة التغیر ائضطرد هو شعار المرحلة . فقد تم تحرير التجارة والمصارف 
رالاتضالات كما اميف :وساكل نع بالشرفة الاه والمزونة ما :اد هاا ادك 
من الاستراتيجيات الحدینه المعززة يثورة المعلومات والاتصالات. 
أن تبادل المعلومات بواسطة التقنيات الإلكترونية ء لأغراض التجارة 
Electronic Data Interchange (EDI )‏ ؛ قد صار بدیلا للاجراءات الورقیة الأكثر Ghas‏ 
وتعقيداء لذلك فإن الدول تتنافس الآن في إطار سوق عالمي مفتوح لا تحده فروقات المواقيت 
الزمنیة 9 لا اختللاف المكان و الحدود الجغرافية > حيث تمت إعادة تصميم المنتجات بصورة 
فوریة لتواكب مناخ الطلب العالمي المتجدد دوما. 
لقد أجبرت الضغوط المتولدة من عولمة الأسواق جميع التعاملین معها على الالتزام الصارم 
بالمارسات والعاییر الجديدة. وأصبح لزاما على المختصين بشئون ا ال والقانون أخذ alaj‏ 
المبادرة لاعادة صياغة النظم التى يعملون وفقا لها حتى يتمكنوا من مواءمة متطلبات التجارة 
الالکترونیة( (Electronic Data 10٥٥6608‏ ذات التقنيات العالية . وكذلك بدأت الدول في 


وخ 


الاستجاية تتفيير أنماط التمویل ‘ وحبایة الضرائب وفتح الیاب أمام الميادرات الخاصة في مجال 
الاتصالات اللاسلكية والاستفادة القصوى من الترتيبات والنظم للوثائق التجارية . وبالرغم من 
الصعوبات التی تكتئف هذه الممارسات وما bitoni‏ الدول النامية من مشقة في اتباعھا , الا أنها 
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مشروع قومي شامل لمناهضة الفقر في إطار البرتامج الشامل ووفق الرؤية 


المستقبلية ٹلسودان V‏ 


مب 


شهد العالم فى العقدین الاضیین تسارعا في زيادة حدة ظاهرة الفقر۰ وقد تباینت آسباب هذه. 
الظاهرءة وسماتها ومستویاتها بين الدول امختلفة۰ ففی الدول الصناعية تأثرت الطيقات الدنیا 
والتوسطة فیها بالنمو في معدلات البطالة نتيجة للتطورات الكبيرة التي شهدتها تلك الدول في 
التقنیات الحديثة وثؤرة العلومات وظهور الاحتکارات في التجارة والانتاج الصناعي بواسطة ‏ 
الشرکات العملاقة الندمجة ۰ بینما تعزي آسباب ثسارع حدة الفقر في الدول الفقيرة خاصة 


نے 


-۵ 


في آفریقیا إلى التراجع في دخول الشرائح الضعيفة للاسباب آلاتية :- 
تفشی الحروب الاهلية في آفریقیا والتي آدت للنزوح الجماعي وتوقف الانتاج في 
مناطق الحروب . مما تسبب في الضفوط على الوارد والخدمات المحدودة في مناطق النزوح 
فضلا عن تدهور الظروف المعيشية للنازحین آنفسهم ٠‏ 
الظروف ا مناخیة مثل الجفاف التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية وتدهور الإنتاج 
في كل المناطق مما أدى إلى تفشي العطالة والنزوح والمجاعات هذا إلى جانب التأثير السلبي 
على الناتج الحلي لاجمالي وب وعلى الميزان التجاري ٠‏ 
تراکم الدیون الخارجية والتکالیف العالية لخدمة الدیون في الدول النامية وتوقف 
تدفقات العون لخارجي الرسمي الیها مما آدی إلى تدهور البنیات التحتية لتلك الدول 
وتدهور الانتاج لا ند وتراجع معدلات النمو للناتج الحلي الاجمالي ( GDP‏ ) وارتفاع 
معدلات البطالة ٠‏ 
التدهور في شروط التبادل التجاري (Terms of Trade)‏ لتراجع آسعار الواد 
الأولية التى تعتمد عليها الدول النامية فى صادراتها نتيجة للأزمات المالية العالمية خاصة 
تداعيات الأزمات المالية الأخيرة في جنوب شرق أسيا وروسيا والبرازيل ٠‏ 
من أهم أسباب الفقر التدهور في الدخول الحقيقية للطبقات الضعيفة للجوء 
عدد كبير من الدول النامية لعمليات الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الخلل في اقتصاداتها 
. وشملت تلك الإجراءات رفع الدعم عن كثير من السلع الأساسية وسد الفجوة فى 
الموازنة العامة عن طريق تخفيض الإنفاق العام خاصة في مجالات الصرف على الخدمات 
الأساسية مثل التعليم والصحة ٠‏ هذا إلى جانب تعديل سعر الصرف للعملة المحلية من 
وقت لأخر ٠٠‏ الخ هذا ولم يصاحب هذه الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الكلى جهد 
مواز لامتصاص الآثار السالبة لهذه الإصلاحات على الطبقات الضعيفة فى المجتمع ۰ 


۰ هذه المادة مأخوذة من دراسة رفعها المؤلف إلى رئاسة الجمهورية فى عام ١٠٠٠م‏ 
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وبالرغم من أن عملية الهيكلة تلك كانت ضرورية للاصلاح الافتصادي بهدف تحقيق 
استقرار مستدام في الاقتصاد الكلي . إلا أن آثارها السالبة كانت موثرة سلبا على الشرائح 
الضعيفة في المجتمع E‏ ما تلجأ الدول لتخفيض هذه الاثار السالبة إلى اتخاذ إجراءات 
مؤقتة مثل الدعم الغذائي وإجراءات الضمان في حالات البطالة والعجز وحماية السنین ولکن هذه 
الا جراءات والعالجات لا د تعتبر حلا جذريا لمشكلة الفقر والحل الجذري یکمن في زيادة الد خول عن 
طریق خلق فرص عمل جديدة كما یهدف إليه مشروعنا الذي نحن بصدده في هذا الکتاب" 

أما بالنسبة للسودان فبالرغم مما ينشر من الأرقام الفلكية عن معدلات الفقر والتی 
رها کروی رات الطناعية غیر فالسا قان الوطيع تسكن اهيل کیا سنا دا عن معظ 
الدول الأفریقیة جنوب الصحراء ٠‏ ومرد أسباب الفقر في السودان إلى جانب الأسباب المذكورة 
أعلاه عدم استقرار السياسات الافتصادية في الثمانينات و ارتفاع معدلات التضخم والانفلات 
في سعر الصرف للعملة الوطنية في سنوات ۹١‏ - ۹۵ و٦۹‏ كنتيجة طبيعية للإصلاح الهيكلي 
الذي تم في عام ۱۹۹۲م . إذ اتسمت السياسات الاقتصادية في بداية التسعينات بتركيزها 
على فك وتحريك الجمود في الاقتصاد الذي نشأ من الأوضاع الاقتصادية في الثمانينات ٠‏ 
ونسبة لنضوب تدفقات الموارد الخارجية بسبب الحصار الاقتصادي على السودان وتراجع 
عائدات الصادر نتيجة لظروف الجفاف في النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات 
فقد ا حدمت اداة التوسم کی التمویل الحلي Lange‏ عن الوارد Auta’‏ ۰ وبالرغم من آن 
تلك السياسة قد نجحت في البداية في تحقیق معدلات عالية للنمو إلا انها سرعان ما تسببت 
في إحداث انفلات في السيولة وبالتالي إلى اختلال في الحساب الداخلي والخارجي مؤدياً إلى 
التسارع في زيادة معدلات التضخم وعدم الاستقرار في سعر الصرف للعملة الوطنیة وتدهوره . 
مما آدی إلى تاکل قيمة الدخول والأصول و تتاقص في القوة الشرائية (آرجو الرجوع إلى الباب 
الثاني من هذا الکتاب) . 

هنالك تعریفات متعددة لفهوم الفقر وتشمل تلك التعریفات إلى جانب مستوی الدخل 
آبعاد متعددة مثل الأمن وفرص الحصول على الخدمات الصحية , ومستوی التفذية وکثیر من 
ایتلاءات الیشر 0 رأيت الا آقحم القارئ في تفاصیل تلك الفاهیم الختلفة إذ أن المشروع 
الذي اقترحه يحقق أهم الجوانب التي يمكن ان تساعد على مناهضة الفقر في السودان لان 
المجتمع السوداني له خصائصه المختلفة عن تلك الخصائص التي تتسم بها المجتمعات في البلاد 
الأخری. 


آهداف مشروع مناهضة الفقر في السودان من خلال الرؤية المستقبلية 

تعتبر التنمية الاجتماعية من آهم مرتکزات الرؤية المستقبلية والبرنامج الاستراتيجي 
الشامل الذي یتم وضعه وتنفيذه على هدی تلك الروّية الستقبلية التي يتم نحدیدها gag‏ الخطه 
التي اقترحھا في هذا الباب ٠‏ 
١ذ-‏ إن تفشی الفقر بصورة شاملة في السودان یتطلب وضع برنامج متکامل لناهضته 
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والعمل على القضاء على تداعياته وافرازاته من عوز و سوء تغذية وأمية ....الخ . 
ولن تستقر الاوضاع السياسية والاقتصادية فى المجتمع السودانى دون القضاء على 
هذه التداعيات . كما أن الرؤية المستقبلية لن تكون كاملة مع تفشى الفقر فى المجتمع: 
ولن يحقق البرنامج الاستراتيجي الشامل ۰ والذی ينقل تلك الرؤية المستقبلية على 
ارض الواقع . أهدافه دون تفاعل المجتمع الكامل معها . ولن يتحقق ذلك دون تحرير 
المجتمع من العوز والمرض والجهل وغيرها من ابتلاءات الحياة البشرية . 

يهدف البرنامج القومي الشامل - الذي افترحه - إلى وضع حل جذري شامل ومستدام 
لمشكلة الفقر فی السودان . وذلك بأعداد وتتفیذ مشروعات إنتاجية وخدمية ومهنية 
تخلق فرص عماله ذاتیة تستوعب [jade lane‏ من الشراگح الضعيقة والقادرة علی 
العمل . ويغطي هذا الشروع کل أو معظم مناطق السودان . خاصة تلك التي تعمها 
ظاهرة الفقر وتتسم تلك المشروعات المصممة لهذا الغرطن بانسجامها مع أوضاع 
كل منطقة حسب ظروفها الاجتماعية والبيئة الحلية. كما تتسم بقدرتها على خلق 
فرص عماله ذاتية منتجه . ويريط برنامج محاربة الفقر بالنمو الاقتصادي الوطنی 
والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة . كما یربط المشروع محاربة الفقر بالتنمية 
الريفية . ۱ 
ويعتبر هذا البرنامج Lala‏ في هذه المرحلة من تطورات الاقتصاد الدولي. و لقد 
أوضحت الدراسات التي أجراها بعض علماء الاقتصاد الكلي وعلماء التاريخ والاجتماع 
ان المفارقات في دخول طبقات المجتمع المختلفة تعزي بدرجة كبيرة إلى التطورات 
التي تحدث في مجالات التجارة والتقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية ء وما ينتج عنها 
من العطالة وزيادة في عرض العمالة الفائضة ۰ ويما أن بلادنا مقبلة على تطورات 
خطيرة في المجالات الثلاثة المذكورة نتيجة للعولمة والدخول في منظمة التجارة الدولية 
WTO‏ وهي السمة الظاهرة الغالبة للقرن الجديد . فلابد من مواجهة التداعيات 
والنتائج السلبية المتوقعة . آو على الأقل التقليل من آثارها السالبة ببرامج محكمة 
وعلمية لتجنب تلك التداعيات في المجالات المختلفة . وان البرنامج الذي نحن بصدده 
يعنى بالجانب الاجتماعي ٠‏ 

-Y‏ ان اه السياسات الاقتصادية التي صممت ونفذت منذ منتصف عام ۱۹۹۲م والتي أدت إلى 
استقرار اقتصادي ونمو مستدام . وما ارتبط بتلك السياسات الاقتصادية من برامج 
ae Lee aS‏ ومشازية الات كمرح أو قد هيات شاد ظررنا افضل sae)‏ 
وتنفید المرحلة الثانية من برنامج محارية الفقر والتي يمثلها البرنامج الشامل القترح 
والذي يعتمد على خلق فرص عمالة ذاتية منتجة. 

= هذا البرنامج يربط بين النمو الاقتصادي ( النوعي) والسياسات الاقتصادية الكلية 
ومحاربة الفقر . وبالتالي سوف يتضمن البرنامج مشروعات إنتاجية في فطاعات 
الزراعة والصناعات الصغيرة والمهنية على أن تغطي هذه المشروعات مناطق السودان 


هم 
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المختلفة لتوفير فرص العمالة والتوظیف الذاتي الفردي والجماعي التي تتناسب مع 
البيئة والظروف الاجتماعية وظروف العمل في كل الناطق باختلاف ظروفها ٠‏ 

.= زيادة فرص العمالة الذاتية المنتجة وزيادة الدخول الحقيقية في المناطق المستهدفة 
وفي ld‏ الوفت زيادة النمو الافتصادي بزيادة القيمة المضافة التي تنعكس على 
إجمالي الناتج الحلي كما ونوعا في قاعدته . وبالتالي تخفيف حدة الفقر بجانب 
توزیع الثروة بين القطاعات والشرائح المختلفة ٠‏ 


من المعلوم أن السياسات الاقتصادية CY‏ دولة لها آهداف متعددة . إلا أن أهم 
السياسات المطلوبة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة هي :- 

-١‏ النمو الاقتصادي المؤدي إلى خلق فرص عمالة مستدامة وزيادة الدخول وبالتالي 
تخفيض معدلات الفقر إلى جانب إزالة المفارقات بين الدخول عن طريق التوزيع العادل 
في فرص العمل وحماية البيئة ٠‏ 

۲- الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يستوعب معظم الفقراء في الريف ٠‏ 

۲- السياسات الاقتصادية السليمة التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي وتحافظ على استقرار 
سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم لحماية الدخول للشرائح الضعيفة ٠‏ 

-٤‏ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد أمر هام جدأ لتحريك جمود الاقتصاد وإزالة القيود 
والمعوقات وتحفيز الإنتاج ؛ ولكن يجب ان تتضافر معها سياسات في المجال الاجتماعي 
لتقوية البعد الاجتماعي عن طريق خلق فرص جديدة للعمل وتعميم برامج اجتماعية 
فاعلة تحمي الشرائح الضعيفة في المجتمع ٠‏ 


میزات المشروع :- 
۱- 


المشروع المقترح لا يتعارض مع البدائل التي أقرتها الدولة للاستثمارات 
الفردية أو الجماعية في القطاعات الإنتاجية و الخدمية المختلفة بمبادرات 
القطاع العام والخاص المحلي والأجنبي. 

ان هذا المشروع القومي الشامل لا يلغي ولا يتعارض مع برنامج الدعم 
الاجتماعي الذي تنفذه الدولة ضمن المحاور الأساسية للموازنات السنوية 
كما لا يتعارض مع مجهودات الجهات المناط بها رعاية الخدمات الاجتماعية 
.بل إن استمرار برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها تلك الجهات هام جدا 
لإنجاح البرنامج القومي الشامل . ولتكامل هذه البرامج مع البرنامج القومي 
الشامل ودعمه فلابد من التوسع في الدعومات النقدية و الخدمية و العينية 
مثل تحسين الأجور و المعاشات وتوسيع مظلة التأمين الصحي والتأمين 
الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم الأساسي وتحسين الظروف البيئية 


-Y0\-— 
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E نوف‎ 

ane ae‏ يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر بصورة علمية وعملیه وفق مشروعات 
تناسب ظروف البيئة الاجتماعية والإنتاجية لكل منطقة من مناطق السودان 

4- البرنامج يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتنويع مصادرہ للاستهلاك المحلي 
والتصدير ٠‏ 

ه- البرنامج يساعد على استقطاب الموارد الخارجية من المؤسسات الدولية 
والإقليمية والثنائية التي صارت تهتم بالتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر 
وثخصیص منافذ وموارد مالية كبيرة لهذه الأغراض وفق برامچ استراتيجية 
ومشروعات مدروسة ذات جدوى واضحة ٠‏ 

5ل یحقق آحد آهم محاور موازنات الدولة والتمثلة کی الدعم الاجتماعی 
ومحاربة الفقر l ۱ ٠‏ 


الهيكل التنفيذي :- 
لتنفيد هذا البرنامج بصورة فاعلة يستلزم فيام هيكل تنفيذي يشمل ثلاثة مستويات 
وھی :- 
-١‏ الستوی الأول ب 
مجلس أعلى يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني لان المشروعات المرتبطة بهذا 
البرنامج يتم تمويلها عبر المؤسسات المالية الدولية والإفليمية والتي يشكل وزراء المالية 
نقطة ارتکاز لها ۰ ویتکون من شخصيات لها الأبعاد التالية :- 
را eae‏ 
ë (Y)‏ البعد القطاغي (زراعي وصناعي ۰۰ الخ ) ٠‏ 
(Y)‏ البعد الاجتماعي التنظيمي (منظمات المجتمع المدنى) (Civil Society)‏ 
والفردي ومنظمات طوعية منتقاة . 
)£( البعد الاقتصادي الكلي والجزئي. 


ویختص الجلس الأعلى بالأتي :- 
)۱( اختیار الأهداف والفایات لتخفیف حدة الفقر ۰ 
(Y)‏ وضع استراتيجية gail!‏ ومحارية الفقر ٠‏ 
(Y)‏ تحدید الشروعات الناسبة لكل منطقة ۰ 
ee eee ۱‏ مھت 
الا و المناطق all‏ وی اه یاه 
)3( وضع تصور لاستقطاب موارد محلية وأجنبية ٠‏ 
)۷( متابعة تنفيد الپریامج بعقد الاجتماعات الدورية ٠‏ 


-YoY- 
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زا عقن میات عى لیا اعمات اة الول اة والهيقاك 
التطوعية المهتمة بشأن محارية الفقر ٠‏ 
)4( رفع تقاریر دورية للسيد رئيس الجمهورية ٠‏ 


-: المستوى الثاني‎ -Y 

وحدة تتفيذية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني تكون بمثابة سكرتارية للمجلس لتابعة 
تنفیذ البرنامج على أن يشرف وزير ا مالیة والاقتصاد الوطني على هذه الوحدة إشرافا 
مياشرا .وتقوم هذه الوحده باعداد المشروعات ويمكنها الاستعانة ببيوتات الخبرة المحلية 
والأجنبية والخبراء فى عمل الدراسات الاجتماعية وإعداد المشروعات والاستفادة من 
العون الفني المقدم من المؤسسات الدولية والاقليمية والثنائية في إعداد الشروعات ۰ 
ويمكن الاستعانة بالنظمات الدولية والإقليمية في إعداد الدراسة وتصميم البرنامج ٠‏ 
وتجدر الإشارة بأنه تم الاتفاق مع بنك التنمية الأفریقي الذي وعد بالمساعدة ٠‏ 


*- المستوى الثالث :- 
تكوين لجنة للتسيير يرأسها وزير دولة بوزارة المالية و تقوم بالاشراف و المتابعة لأعمال 
الوحدة التنقيدية. 


استقطاب الدعم الخارجي لتمويل المشروع 

كما آوضحنا من قبل فأنه نتيجة للضغوط السياسية من منظمات الامم المتحدة المعنية 
بمحارية الفقر والقضایا الاجتماعية ۰ والنظمات التطوعية والدينية وائنظمات الاقليمية ؛ 
فقد برز في العالم م خر اهتمام Gold‏ بمساعدة الدول الفقيرة فى الجالات الاجتماعية 
عا ورات ھت اور الال اکم دة کم او عات ل اغ 
> وآن مؤسستي بريتون ودز أدخلت في برامجها وآدبیاتھا الاهتمام بالقضايا الاجتماعية . إلى 
جانب تمویل البنیات الأساسية والاهتمام بمشاكل ميزان المدفوعات والقضايا الهيكلية في الدول 
الأعضاء . لذا فقد حولت مجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي منافذ تمويلية أو 
شا E a E aa‏ دحا هه ومحاوية 
الفقر فى الدول الفقيرة . للاستفادة من هذه النوافذ قامت عدة دول نامية - وجلها دول أفريقية 
Gall USA age Gee Ese‏ زوا اك مان 

ويمكن للسودان أن يعد تلك الورقة القطرية وتقديمها للبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للحصول على التمويل اللازم لمشروع مناهضة الفقر في البلاد 
. هذا وسبق أن روجت وزارة المالية خلال عام ۱۹۹۹- ۲۰۰۰م رغبتها في آعداد الورقة ٠‏ ووجد 
المشروع ترحيبا من تلك المؤسسات . وآرجو أن تكون الوحدة المعنية بالأمر قد قطعت شوطا 
مقدرا في أعداد الورفة . 


ناو 
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التحدي السادس 
استخدام موارد عائدات البترول السودانى 


فن التحديات: الى سرت داحة فد را الا اة ا اة jie‏ اا 
المالية وكيفية تحديد الأسبقيات في تخصيص الموارد المتاحة . لأنه من المتوقع أن تواجه تلك 
الكوازف اف مار ایا | PPR‏ قطان مات اناا | ee ers‏ اض عة 
والسياسية والأمنية (ظلمات الواطنین لجتی ثمار مشروع البترول الذی طال انتظارهم لها 
التحسيق؟ارضاعية اع tally‏ كما رن gl‏ سا الدافون الخارجیون: مطالنة 
السودان للدخول في الفاوضات للوصول إلى تسوية لتلك الدیون . 

وعلی خلفية هذه الضفوط التوقعة LY‏ أن تکون للدولة استراتيجية واضحة allel!‏ 
مع تأكيد التوازن فی استخدام الوارد الكلية - Ley‏ في ذلك تدفقات القروض التوقعة من 
الؤسسات اثالية التی استطعنا أن نطبع علاقاتتا معها - ۰ لقابلة تطلعات الواطنین وتحقيق 
الطفرة الانمائية التی تستهدفها الرؤية الستقبلية والبرنامج الاستراتيجي الشامل الذی سوف 
تس عل سی كلك از تایه 

أن تحقیق هذا الهدف یتطلب قدرا عالياً من الؤسسیة والشفافية في صياغة الأهداف 
تخود ارات سن د قا ود ركم Sle‏ سا یف اتد الا تخر 

ان الفا اقب اتويت إلى مه قمر جات تسه کے سید الاشات ور 
عور طريق ar VAAN a a‏ رفیام ار بر اس مريداية 
aa‏ شی تلاك إلى ار ات نكما ته ایگ lal‏ ان اا اا طط انقو 
بمهام تحدید الاولویات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسات المرتبطة بها . 

وسوف أحاول في هذا الباب تقديم رؤيتنا حول الأولويات التى نرى أن تحظى بالاسبقية 
القصوى فى توظيف تلك الوارد. و ذلك في ضوء التحديات التى أشرت إليها بعاليه و الاختناقات 
gaya galt‏ اھر الاقتضنادی رما Bala‏ من مارب الدوال Until‏ والصدرة اتل 
نه sal‏ ظل الاقتصاد السودانی منذ فجر الاستقلال یواجه تحدیا حقیقیاً فى كيفية تحقیق 

ل ALY‏ کی Spall‏ فى patil‏ لافتصازی: ور مرکا sly‏ رالروت 

التقليدي . بجانب تطویر القطاع الصناعي وتفعيل الطاقات العطلة. ولم تنجح محاولات 

التخطیط الاقتصادي خلال العقود السابقة . متذ الخمسینات فی تحقیق تفییر E‏ 

یذکر و ذلك بالرغم من الامکانیات الهائلة التي یتمتم سا السودان. وظل متوسط دخل 


AV oie 


= 


SE en ee 0‏ 
4al‏ اعتمد نیہ مب ما بعد الاستقلال ante‏ في Asam‏ کیہ Sl‏ والثمائينات 
القروض وما واكبه من اختيار لشروعات غير مدروسة ء وتدنى الأداء فى إدارة تلك 
الشروعات. بالاضافة إلى غياب تنفید سیاسات افتصادية سليمة ومستقرة : لم rr)‏ 
تلك الحاولات الأهداف النشودة i‏ الأمر الذي أعاق نمو البلاد اقتصادیاً و افقده القدرة 

على سداد التزاماته الخارجية مما أدى إلى تفافقم أزمة متاخرات الدين الخارجي R‏ 
منذ مطلع التسعينات بدأ السودان ينتهج سياسة الاعتماد على الذات في ألشمية 


٠‏ الاقتصادية والاجتماعية . وفتح أبواب السودان للاستثمارات الخارجية والمبادرات 


الخاصة وتم رفع القيود المكبلة للقطاع الخاص وانتهاج سياسات الانفتاح الاقتصادي 
. وقد ساعد المناخ الذى خلقته هذه الاستراتيجية على نمو الاقتصاد الوطني خلال 
حقبة التسعينات برغم الحصار الاقتصادي الذى ضرب على السودان ورغم انحسار 
العون الخارجي وخاصة العون الرسمي . وكان الاستغلال التجاري للبترول السودانی 
وبناء خط الأنابيب وتصدير النفط يعتبر قمة النجاح لهذه السياسة . 

يجئ تدفق البترول السودانی بعد فترة توقف فیها العون الخارج للسودان فتفاقمت أزمة 
الدين الخارجي . ویجی Lai È‏ بعد فترة من الحصار واتساع رقعة الحرب والتى فرضت 
على الدولة توجيه جزء غير يسير من موارد الموازنة العامة لمواجهة متطلبات المجهود 
الحربي لحماية وحدة البلاد وصيانة ترابها .. ولا شك أن الجهود التى بذلت لتحقيق 
ذلك كانت كبيرة وتركت أثراً واضحاً على النسیج الاجتماعي legs‏ قطاع الخدمات 
والتعليم بشقيه العام والعالي وعلى الخدمات الصحية. و أن القطاعات الواسعة 
من الشعب السودانى التى قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي 
وصيانة الوحدة الوطنية تتطلع الآن لطفرة إنمائية حقيقية ء تحقة ETE‏ في الرفاهية 
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية . 

Ga‏ تدفق البترول السودانى ونحن نواجه Laat‏ تحديات مواكبة العولمة وتداعياتها 
والتطورات العالمية المتسارعة . كما ان انضمام السودان إلى منظمة التجارة الدولية 
يتطلب أعداد الاقتصاد الوطني من حيث الكفاءة والقدرة على مواجهة المنافسة الشرسة 
التى سوف تتعرض لها الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية ومنتجات البلاد 
داخليا لنافسة السلع المستوردة. 


—¥oo- 
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-I‏ أن هذين التحديين ٠‏ التحدي الداخلي لتحقیق أمانى قطاع عريض من الجتمع الذى 

ضحی كثيرا وانتظر طویلا ليحقق أمانيه في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. و 

التحدي الخارجي الدى duo pai‏ ضرورات الانفتاح لمواجهة المناكسة ارچ يشكلان 

ناس وا غ ا دالو ود ااا ار اف كائقة ع 

تحقیق التوازن وتوظيف هذه الموارد لرفع الإنتاج و الإنتاجية لتحقيق نمو ينعكس إيجابا 

على حياة كل مواطن . و یعضد من قدرة الاقتصاد الوطني لمواجهة تحديات العولمة 

و النافسة العالمية الشرسة من قبل المؤسسات العملاقة و التكتلات الاقتصادية التى 
تدعمها تقنياث عللية و متطورة. 


" تجارب الدول الشابهة :- 

یدخل السودان الالفية الجديدة والبلاد موعودة بموارد مقدرة من عائدات البترول 
و تدفقات التمویل من المؤسسات المالية الخارجية التى استعدنا علاقاتتا معهاء و التى من 
المؤمل أن تحدث تغييرا هاما في هيكل الاقتصاد السودانى إذا ما أحسن استغلالها . وبالنظر 
الی تجارب الدول التی انعم الله علیها بموارد بترولية یتضح أن بعضها استظاعت توظیف 


موارد بترولها وفق استراتيجية حققت طفرة کبری فی اقتصادها. بینما لم توفق دول أخرى فی 
پاستاو الكاملة من كو ادها خا ترجه الأفكلة ]رت لبود 


تفن الذوق ERR‏ 
وجهت الموارد نحو التسلیح والاستقطاب السياسي وبالتالي لم تشهد تلك البلاد نموا 
اقتصادیاً ملحوظاً آو تحسناً في ارا الاجتماعية لشعویها . 
ودول آخری . :- 
وجهت فی البداية معظم الوارد نحو الاستهلاك ولکنها تدارکت في فترة لاحقة آهمية 
التوجیه السلیم لتلك ا موارد ومن ثم بدأت في توجیهها نحو البنیات الأساسية وآن كان حظ 
نقل التفنیات الحديثة والمعرفة كان ضئيلاً . 


و نوع ثالث من الدول = 
صاحب تدفق الوارد المالية الضخمة الناتجة من استفلال البترول عدم الشفافية في 
استخدام تلك الموارد الأمر الذى أدى إلى تبديدها دون أن يستفيد منها اقتصاد البلاد. 
وهنالك دول أخرى التى استفادت من موارد البترول بصوره مثلى حيث وجهت تلك 
الموارد لقطاعات البنيات الأساسية والتطور التكنولوجي الأمر الذى مكن الاقتصاد في تلك 
البلاد من تحقيق طفرة اقتصادية واضحة . 


Avot 


التحدی السادس 


آخذین کے الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول التی مرت بظروف مشابهة وادراکا کا 
یمکن أن يتحقق من تنمية مستدامة وتهيئة ا مناخ الناسب للاستتمار إذا ما آحسن استفلال 
موارد الثروة البترولية بتوجیهها نحو الاستتمارات اللازمة لفك اختناقات الاقتصاد . واحداث 
التفییر النشود في هیکله. ينبغي أن توجه تلك الوارد لاسبقیات محددة تساعد على دعم 
الاستقرار الافتصادی الذى ینعم به السودان الآن نتيجة لاعادة هيكلة الاقتصاد والتکییف 
والاصلاح الافتصادی اللذین نم تنفيذهما خلال السنوات الماضية. 


العقبات الرئيسية التی تواجه الاقتصاد السودانی :- 
إذا قمنا بقراءة متأنية للمعوقات الرئيسية التی تحد من النمو الاقتصادي النشود 
فى السودان Wy Lith‏ شك سنجد ان قطاع البنیات الأساسية یشکل العضلة الرئيسية لثمو 
حقیقی للاقتصاد السودانی . وتأتى فى مقدمة آولویات هذا القطاع .. القطاعات الفرعية 
التالية : 


ولا : قطاع الطاگه > 

لقد ظل آداء الافتصاد السودانی يتأثر بنقص الطافة بصورة dale‏ . فقد ظلت فاتورة 
استیراد ا مواد البترولية تشکل عقية لنمو الافتصاد LS.‏ عطل النمو بصورة رئيسية القصور 
فى التوسع في التوليد الكهربائي للطاقة ويعتبر مستوي الطاقة المولدة من آقل المستويات في 
العالم ولا تواكب الحاجة الحقيقية للقطاعات الانتاجية والخدمية فى الاقتصاد السودانى . 
وفد أعاق الإنتاج المحدود للكهرياء النمو فی القطاعين الصناعى والزراعي على حد سواء 
ولازلنا نواجه فجوة عميقة بين الطاقة الكهربائية المنتجة وحاجة الصناعة والزراعة والقطاع 
ee‏ 

a 000۶ٔ" 70‏ الحرارية 
و الهايدرولوجية " ليضمن Lis‏ نموا Laas‏ في القطاعات الإنتاجية والخدمية ويحمى البيئة 
ويحمر التوسع في الاستثمار ery TE‏ في كافة المجالات . 


-: قطاع الطرق القومية‎ Labs 

ان السودان یححمه القارئ قد آقعدہ غیاب الطرق من استغلال مواردہ 9 >> 14 من 
تکامل قطاعاته الاقتصادية مما آدی إلی عدم الاستفادة من التفاوت الناخي والاستفلال 
الأمثل لنتجاته الزراعية والحيوانية والبستانية في مجالات التصدیر أو الاستهلاك الحلی . 


- ۳۵۷ - 


٤ 
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وإلى جانب ذلك فإن شبكة الطرق القومية في بلد شاسع مترامی الأطراف كالسودان 
يمكن أن تلعب دورا أساسياً في الترابط السياسي وفى تعزيز الوحدة الوطنية وتعظيم الترابط 
والانصهار بين قبائله وثقافاته . وتحقيق المشروع الحضاري والنهضة الاجتماعية التى ننشدها 
حالف قووف الفكرة تیه لامک ایا اتمه الكناملة خوط وو نت 
القطاعات والكيانات السياسية للتوسع في مشروعات الطرق القومية . هذا إلى جانب ربط 
السودان ببعض دول الجوار بالطرق مما يجعل من السودان سوقاً إقليمياً ٠‏ مع تشجيع التوسع 
في الإنتاج وتحفیز الاستثمار الخارجي والمحلى . 


ثالث : قطاع الري والخزانات :- 

بالرغم من أن السودان يعتبر من الدول التقدمة نسبياً في أفريقيا في مجال بنيات 
الرى وفى إدارة استخدامات المياه بصفة عامة إلا أن تدهوراً كبيراً قد حدث في بنيات الرى 
في المشروعات المروية الكبرى . الجزيرة . الرهد . حلفا . السوكى ومشروعات النيلين الأبيض 
و الازرق . وقد أدى التدهور في هذه البنيات الأساسية إلى تقليص كبير في المساحات 
المزروعة وإلى بعض الاختلالات في الدورة الزراعية. ولا شك أن الجهود التى بذلت مؤخراً 
رغم أنها جاءت G2‏ زمن قياسي إلا أنها تحتاج إلى جهود استتمارية إضافية لرفع كفاءتها 
وتحسينها بالاستفادة من التطور التقني الذى حدث في السنوات الأخيرة في نظم الري المتطورة 
لرفع الإنتاج و الإنتاجية و حسن استخدام المياه. إلى جانب ذلك فإننا نتطلع أيضا الى بناء 
السد الترابى و تعلية خزان الروصيرص ومشروعات ري جديدة للاستفادة من حصة السودان 
من مياه النيل. كما أننا لازلنا نتطلع الى بناء سدود إضافية على النيل شمال الخرطوم و التی 
تتمثل في سد gles‏ و الحامداب . الشريك و السبلوقة وكلها سوف تساعد في الاستفلال 
الأمثل لحصة السودان من مياه النيل وتزيد من الرقعة الزراعية فى مناطق عالية الإنتاجية : 
كنا آنها ستوفر طاقة كهربائية لسد حاجتنا من الطاقة الكهربائية ASL!‏ قلیلة التكلفة . 

وأخيرا فإننا في مجال الری نتطلع لبناء السدود والجسور على دلتا القاش وطوکر e‏ 
وكارى يارى وخور أبو حبل والعوتيب . وغيرها من السدود العديدة فى مختلف أنحاء السودان 
. ويمكن أن نوفر بفضل تلك السدود مياها كانت تهدر سدیٗ و يمكن استغلالها فى الزراعة و 
ترعى إلى Cale‏ توفير المياه النقية للإنسان والحيوان وزيادة ترسيب المياه الجوفية . 


قطاع التنمية الاجتماعية » تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات :- 
إن الإنسان هو هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعامتها فى آن واحد . وقد 


- ۳ ۵۸ 
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جعلته الاستراتيجية القومية الشاملة محور الارتكاز لتأصيل النهضة الفكرية والتنموية و 
الثقافیةء فاستهدفت الإنسان لتفجير طافاته واستنهاض همته وتعبنّة olga‏ لتوظيف موارد 
البلاد . 

ولكننا في سبيل تفجير طاقات المجتمع وبناء قاعدة انطلاقه قد واجهنا تحديات جسام 
تمتلت في الحصار الاقتصادي وحرمان السودان من استفلال موارده سیب عدم الاستقرار 
السياسي والتخبط في السیاسات الاقتصادية . ثم العدوان الباشر واتساع رقعة الحرب 
المفووضية عل الك :رک لقف فلت انظروف الخ سیت خا الحتماعنة ites‏ 
Besa‏ امہ ولا نه نا وتن Gal E‏ هررد ارو أن سد مَفرزغا 
طموحاً للتتمية الاجتماعية والثقافية تستهدف الفرد والجماعة معأ . ويعمل على حماية الفرد 
وتنمية قدراته لتعينه على المشاركة الفاعلة في مجتمعه الاهتمام بالتنمية الاجتماعية. ويرتكز 
المشروع على ثلائة محاور :- 


أولا :- محور الرعاية والتنمیة الاجتماعية :- 
والذى يستوعب برامج ومشاريع أساسية في المجالات التالية mt‏ 
- التعليم الأساسي . 
- الصحة العلاجية والوقائية . 
- توفیر المياه النقية . 
- محاربة الفقر والبطالة . 


كاتا :- محور التأهیل والتدريب:وتثمية اٹوارد البشرية : 

إن التعلیم والتدریب والتأهيل یعتبر الاداة الرئيسپة للتغییر الاجتماعي والحضاري 

الذی ننشده . ونحن في بداية الالفية الثالثة ونواجه تحدیات العولة فلابد من تأهيل 

الإنسان بالعرفة الوظيفية والهارات الفنية والثقافية . 

- إن نظامنا التعليمي العام رغم التوسم الکبیر الذی حدث فيه فإنه یحتاج 
لشروعات ترکیز لترقيته ورقعه إلى مصاف التحدي العالي الذی نواجهه › 
لان عليه تقع مسئولية التهوض بالجتمع والاسهام الفاعل في مختلف مناحي 
Shed)‏ 

ج وال جات اه were aie‏ کالہ ونم کت 
التطور التقني clin‏ قاعدة البحوث وتقنية العلومات. وسد الفجوة والهوة التي 
تفصل بیننا وبین العالم التقدم من حیث E‏ العرفة والتقنية الحديثة 


-۳۵۹- 


وتوظيفها في خدمة الإنتاج والإنتاجية والتوزيع LS‏ ونوعا. 


ثالثا :- محور البناء المؤسسي وبناء القدرات لمواكبة العولة :- 


إن التحدي الكبير الذى يواجهنا ونحن نستقبل الالفیة الثالثة يتطلب إعداد كل مؤسسات 

البلاد ومنشأتها الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والثقافية لتواكب متطلبات العصر. 

إن مشروع البناء المؤسسي والقدرات الذى نستهدفه يقوم على تحديث مؤسساتنا 

لتواكب التطور إلتقني ونظم الإدارة وتدفق المعلومات والتخطيط الإستراتيجي ونظم 

اتخاذ القرارات . كل ذلك يتطلب تحديث معينات العمل وتدريب الكوادر وتأهيلها 

وصقلها بنظم المعرفة الحدیثةء و تحقيق ذلك يتطلب الآتى = 

- تأهيل مراكز البحوث في Adl‏ ودعمها بالمعدات والمعينات والكوادر المقتدرة 
geal‏ میاه تا وكوملين pea I‏ فراعت E E‏ الفالية والقافة 
على تطوير الإنتاج والإنتاجية LS‏ ونوعاً في مجالات الإنتاج والخدمات. 

- التخطيط السليم للتدريب المستمر وريطه بالتقانة الملائمة . 

- توجيه التدريب في المجالات الحديثة في dua‏ المعلومات واستخدام الحاسوب 
وغيره من أدوات التحديث . 


- تعميم مراكز التدريب والتأهيل في كل مرافقنا ومؤسساتنا . 


۹ 


مقترح استغلال عائدات البترول السودانی :- 


موارد جديدة للأولويات التالية کأسبقية :- 


= 


اثینیات الأساسية : 

وتشمل الاستثمارات الموجة أساسا لفك الاختناق فی الاقتصاد السودانی و خاصة فی 

الجالات الاتیة:- 

(۱) الکهربا 

)7( الطرق القومية 

)1( نظم الري Gly‏ یشمل بجانب استفلال میاه النیل الري التكميلي باستفلال 
السدود والأودية الوسمية والابار الجوفية . 

برامج التنمیة الاجنماعیه :- 

ویعتبر تنفيد هده البرامج بمثابة الهدف الاجتماعي الدى يترفيه المواطن السودانی 

لتحسين وضعه المعيشي و تحقيق الرفاهية وتشمل هذه البرامج :- 


E ا‎ 
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)١(‏ الصحة بشقيها العلاجي والوقائي 


. التعليم الاساسي‎ (Y) 
. مناهضة الفقر‎ )۶( 
-: برنامج بناء القدرات‎ 27 


ويهدف هذا البرنامج الى تهيئة المجتمع السودانى للدخول في عصر العولة و الصمود 
أمام المنافسة العالمية الشرسة ویفطی هذا البرنامج. 

E‏ الجامعات. 

المراكز الیحنیة. 

. العمل في وحدات الإنتاج ورفع قدرات الكوادر العاملة قیها‎ din تحسين‎ E 


الخلاصه- 

ترکز استراتيجية توظیف موارد البترول الوضحة آعلاه على ضمان توجیه تلك الوارد 
- بصورة أساسية - إلى توليد موارد قومية جديدة بدلا عن استخدامها كليا لتمویل آنفاق 
الموازنة الجاري. ان الاعتماد الكامل على موارد البترول فى تمويل أنفاق الدولة الجاري يعرض 
er E er‏ الى ق اه eye‏ سا نان فی ماقو نة الم اف سب الا تة 
التقلبات التی تتعرض لها موارد البترول بسبب التقلبات الدورية المعتادة فى أسواق النفط دوليا. 
لتفادی تعریض الافتصاد الوطني لمثل هذه الآزمات الدورية . لاید من توظیف موارد البترول 
فى مجالات تولید موارد جديدة أو تعظیم الوارد من الصادر القائمة. هذا إلى جانب العمل 
على تنمية الایرادات غير البترولية. و وقق هذه لاستراتیجیه سوق تتمكن البلاد من توظیف 
مواردها من فطاع البترول بطريقة متلی و سوف تتمکن من تحقیق نمو افتصادي بمعدلات عالية 
و مستدامة و فی ظل | ستقرار افتصادی > كما أن آنفاق موارد البترول فی مجالات التنمية 
الاجتماعية و مناهضة الفقر من Ol OLS‏ یهن الاستقرار الاجتماعي و الاستقرار السياسي 
اللذين یعتبران عاملین أساسيين للنمو الاقتصادي الستقر . آما دور تطویر البحث العلمي 
المرتبط بالتقانه المتطورة و ثورة المعلومات و تنمية القدرات فيعتبر شرطا eon OF,‏ لتعظیم الانتاج 
والإنتاجية وتوليد الموارد وتعظيم دورها في هيكل الاقتصاد الوطني . 

وعليه نرى أن إستراتيجية توظيف موارد البترول الموضحة أعلاه هي أنسب وسيلة 

سو می القصوى من تلك المواردء فإن هذه الاستراتيجية إلى جانب قدرتها على تنمية 
الموارد و تحقيق الطفرة الاقتصادية. فإنها تجنب البلاد من الهزات و الأزمات الاقتصادیة 
الدورية المرتبطة بالتقلبات في سوق البترول عالیا. 


کر ےڈ 


i 
التحدى السابع‎ 


التحدي السابع 
معالجة مشكلة مديونية السودان للعالم الخارجي واستقطاب الموارد 
الخارجية الجديدة من المؤسسات والدول المانحة'"“ 


ow, 


مقدمة 

ظهرت أزمة الديون كمشكلة دولية فى مطلع الثمانينات . حيث شهدت الفترة (۱۹۸۰- 
م ) بداية وضع الحلول لهذه الأزمة عن طريق مبادرات تخفيض عبء الديون على الدول 
النامية . ظهرت المبأدرة الأولى خلال هذه الفترة . حيث قدمت خلالھا دول نادى باریس شروط 
إعادة الجدولة للدول النامية على أساس فترة سماح خمسة سنوات . والسداد خلال عشر 
سنوات وبسعر فائدة وفق الأسعار التجارية الجارية آنذاك. وفی ۱۹۸۸ كانت مبادرة تورنتو 
وهی المبادرة التي سادت خلال الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۸م وقضت slach‏ ۳۰/ من الديون التجارية 
واعادة جدولة قروض التتمية على مدى YO‏ سنة مع فترة سماح A‏ سنوات. وفی ۱۹۹۱م تم العمل 
بموجب اتفاقیة سميت باتفاقية لندن أو تورنتو المعدلة ء والتي استمرت من ١199م-1994ام‏ 
وقضت بإعفاء ۰ من الديون التجارية وإعادة الجدولة على أساس فترة سماح ستة سنوات 
وفترة سداد Lele YY‏ مع زيادة فشرة سداد فروض التنمية لحوالي ٠١‏ سنة . ثم في عام ۱۹۹۰م 
جاءت مبادرة نابولی و التي قضت بإعفاء ٦۷‏ من الديون التجارية مع فترة سماح لمدة 1 سنوات 
وكترة السداد ۲۳ عاما « وزيادة فترة سداد فروض التنمية الرسمية لحوالي ٠٤‏ سنة. وطرحت 
لأول مرة معالجة الحجم الإجمالي للديون. وقد وف هذه المبادرات على الدول الأعضاء 
فى نادی باريس (وهى آلدول الغريية) . حيث لم تقدم المؤسسات الدولية gh‏ مبادرات حتی ذلك 
العام. ولكن بالرغم من تفاقم أزمة الديون استمرت العديد من المؤسسات المائحة فى تقديم 
العون المالي والوارد!الجديدة للدول النامية وقد استأثر السودان بمبالغ ضخمة بلغت حوالي ۸۰۰ 
مليون دولار فی العام خلال تلك الفترة. 

وعند إنهيار منظومة الدول الاشتراكية ٠‏ وظهور النظام العالمي الجديد تغیرت آدوات 
وإتجاهات العون الخارجي المقدمة للدول النامية. فصار حل الديون التي تفاقمت وضمان 
انسياب موارد جديدة تعالج وفق إطار کلی « تجتمع فيه مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية 
ودول التعاون الشائي وذلك للاتفاق على إستراتيجية يكون لكل منها دور وفق الالیات التي 
استحدثت مؤخرا۔ وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحلول لا تخلو من الانتقائية و لم يعد الحل لمشكلة 
ديون الدول النامية ء والسودان من بينها » في الاتفاق النفرد مع المؤسسات الدولية والإقليمية. 
وعليه فإن بقاءنا خارج إطار الجموعة الدولية في ظروف العولة سيقود إلى تهميش الاقتصاد 
الوطني ؛ وربما تحويله جرد تابع للافتصادیات العملافة وبالتالي إلى خفض أهمية وقيم موارده 
الاقتصادية التاحة . وابقائه فى مستوی الكفاف العيشي . لذلك فخیارنا إما أن نجعل لأنفسنا 
تکام لا تکافؤیاً بقوة اقتصادا نجنی نماره ونبتى عليه مستقبل آنشطتنا of‏ أن ننکفی على الذات 
حيث یصبح الاقتصاد الوطني مقيدا بمستوی الکفاف الي وهو ما لا یتفق مع جوهر رسالة 
اقتصادناً وهویه منهجنا الدي یلزمنا Ob‏ تصیح رقما ذو تا مر ثرا ثرا ونؤدی دورنا كأمة ذات رسالة 


۱ هده الادة مأخوذة يتصرف من مذكرة رقعها ا ولف إلى رئاسة الجمهورية أبان توليه وذارة المالية فی ple‏ 1444 


و 
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سامية. ولذلك لا بد من الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيع علافتنا مع المجتمع الدولي 
للاستفادة مما هو متاح HYI‏ من مساعدات من المجتمع الدولى . وذلك دون التفريط أو التنازل 
عن فيمنا وميادئنا . ولتحقیق ذلك لا بد من العمل للاتی: 


أولاً. 


ثانا + 


و 


— JG 


abal 


شطب جزء مقدر من الدیون وجدولة المتبقي على فترات طويلة وبشروط ميسره مما 
يلغى عملياً عبء الديون بصورة نهائية. ٠‏ 

الخصبول علن الوارد الخارحية الام لأعاذة تير وقطوين البتيات: الاسانتية ھی 
محالات الطرق والجسور والری والطافة والاتصالات Cal Aly‏ ‘ وتأهيل البنيات 
الاجتماعية فی التعليم والصحة ومحاربة الفقر ونقل التقنية الحديثة . وتعتبر 
هذه هی الوسيلة الوحيدة لبناء تنمية اقتصادية مستدامة . يستطيع السودان من 
خلالها الصمود آمام المنافسة الشرسة فى عالم الالفیة الثالثة والتي لا مجال فيه 
للافتصاديات الواهنة او المنكفئكة على ذاتها . وأن الحصول على هذه الموارد الخارجية 
هام جدا لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الاستراتيجي المشار إليه أعلاه . 
ومن آهم مرتكزاته في جوانبه الاقتصادية تحريك جاتب العرض والذي بدوره يعتمد 
على إزالة الاختناقات فى البنيات الأساسية التی تدهورت نتيجة لانحسار العون 
الخارجي. ١‏ 1 

ترفية وبناء القدرات البشرية لتهيئة البلاد لمرحلة العولمة ونقل توطين التكنولوجيا 
المتطورة والتعامل معها ۰ ورفع كفاءة ومقدرات المواطن السوداني ليلعب دوره في 
ales‏ عون اتود رکا ارتا فى هذا ایام هن قل فان اهاط على 
إنجازاتنا في مجال الاستقرار الاقتصادي يعتمد على قدرتنا في نقل وتوجيه التقنيات 
الحديثة cling‏ القدرات . ۱ 

تفادى الآثار السالية التي قد تنجم عن استفلال وضع السودان الاقتصادي بلجوء 
الدائنين » ويتحريض من بعض الجهات ٠‏ إلى المحاكم لتنفيذ أحكام بدفع الديون 
بطرق تعسفية خاصة مع ظهور الاستغلال التجاري للبترول. 


ate‏ فان هذا التحليل سیتعرض ثلاتی۔۔ 


.١ 


حجم ومشكلة الديون الخارجية للسودان و استحالة حلها بالوسائل التقليدية 
ومن مواردنا الذاتية ۰ ۱ 

البادرات المتاحة الآن فى الساحة الدولية وأهلية السودان للاستفادة منها فى 
حل مشكلة دیونه . 

الموارد الخارجية التي يمكن أن تتاح للسودان للنهوض باقتصادہ. 

الشروط اللازمة للاستفادة من مبادرات حل الديون والحصول على الموارد 
الا تخر 


= اوہ 
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-١‏ الدیون الخارجیة:- 

استدان السودان خلال العقود الاضية ر خاصة خلال فترة السبعینات والثمانینات مبالغ 
ضخمة وصل آصل الدیون فى جملته حتی نهاية عام ۱۹۹۸م حوالي ۱۱ ملیار دولار 
. واصبحت هذه البالغ واجبة السداد علاوة على الفوائد العادية والفوائد الجزائية 
الترتبة علیها . حيث يبلغ الجموع الکلی للالتزامات «الاصل والفوائد» حوالي ۲۰ ملیار 
دولار حتی نهاية عام ۰۱۹۹۹ وبدون الوصول لحل لمشكلة الدیون یتوقع أن تتفاقم لتصل 
إلى حوالي ۲۵ ملیار دولارا فی ale‏ ۲۰۰۵م ثم إلى VO‏ ملیار في ale‏ ٢۲۰۱م‏ والجدول 
التالی یوضخ حجم الدين بنهاية عام ۱۹۹۹م والذي یتضح من خلاله عدم جدوی 
الوسائل التقليدية فى حله. 


Jaaa‏ رفم: (V/V/\)‏ : إلتزامات السودان الخارجية كما فی نهاية دیسمبر ۹ (م 


الصدر: وزارة اكالية و الاقتصاد الوطنى : 


سو ہکات 
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٢‏ المبادرات المتاحة لحل مشكلة الدیونیة:- 
هنالك مبادرتان رئيسيتان يمكن للسودان من خلالهما الوصول لحل نهائى لمشكلة 
الديون وهما مبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالدیون HIPC”‏ وبرنامج الحقوق المتراكمة 
“RAP”‏ ( صندوق النقد الدولی ) . 
۳ مبادرات الدول الفقيرة والمثقلة بالدیون (HIPC)‏ 
تعتبر هذه الیادرة آحدت ا مبادرات العالية والتی صممت بواسطة صندوق النقد 
والبناك الدولیین فی e ale‏ ۰ واشترك فیها العدید من الوّسسات الدولید. تأتی 
هذه المبادرة بعد فشل المبادرات التقلیدیه فی حل مشكلة دیون الدول الفقيرة. Gum‏ 
تهدف هذه البادرة إلى خفض دیون الدولة التي تنطبق علیها شروط هذه البادرة 
خلال فترة زمنية محددة إلى الستوی الذي یمکنها من تحمل عبء الدین دون الحاجة 
لمساعدة خارجية “Sustainable Debts”‏ . وتتمیز هذه البادرة بشمولیتها إذ يشترك 
قیها کل الد ائنین (المؤسسات الدولیه ودول نادی باریس والصارف التجارید...). بالرغم 
من ان الفترة القدرة لخروج الدولة من عبء الديونية ست سنوات ‏ الا أن هذه الفترة 
یمکن أن تقصر بصوره کبیره حسب ظروف کل دولة إلى جانب تحسنین شروط البادرة 
لتتراوح من الاسقاط الکامل للدین إلى زيادة نسبة الاسقاط. 
وکما هو موضح في البیان التالي فان البادرة تبدأ فى الفترة الاولی FW slacks‏ من دیون 
دول نادی باریس ودول التعاون الثنائي الا خری والصارف التجارية. وجدولة التبقي على فترات 
ر اک مو ع (eV‏ مغ قرو سا سف توا کے .اند اسان هيه المديرقة: 
بعد الرحلة الاولی يتم اعفاء آخر من قبل نفس المجموعة لیصل إلى 7۸۰ من الدین ۰ مع 
دخول المؤسسات الدولية لمنح نفس العاملة لدیونها باستخدام صندوق مبادرة الدول الفقيرة 
والتقلة بالدیون Gus . (HIPC Trust Fund)‏ تشترك المؤسسات الدولية التالية فى هذا 
الصندوق: صندوق النقد الدولي . البنك الدولي . بنك التنمية الأفريقي .الصندوق العريي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعی . البتك الاسلامي للتتمية + الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : 
صندوق الدول الصدرة للبترول « صندوق التنمية النرويجي . بنك الاستتمار الأوربي › الجموعة 
الأوربية . صندوق النقد العربي وبنك التجارة التفضيلية. . ۱ 
مقر ا بدات مجموعات الضغط الدولية التمثلة فی التظمات الطوعية ووکالات الأمم 
المتحدة اتمه سکن من یات Se‏ خی السات الدولية طالت مقدیل هذه 
البادرة للاسراع بإخراج الدول ذات الديونية العالية من عبء الدیون . حيث شملت التعدیلات 
القترحة الاعفاء الکامل للدیون وتقصیر الفترة الزمنية للمبادرة من ستة أعوام إلى ثلاثة alget‏ 
مع الشمولية . والفاء كثير من الشروط التعجيزية. وقد أمنت اللجنة الوسيطة لصندوق النقد 
الدولی InterimCommittee‏ ولجنة التنمية للبنك الدولی (Development Committee)‏ « 
ووزراء مالية الدول الصناعية السبع على ضرورة التعدیل . وتم تكليف إدارتى البنك والصندوق 
الدوليين بتقديم دراسات حول تلك المقترحات الخاصة بتعديل الفترة الزمنية وإعطاء مرونة أكثر 
عند التطبيق إلى إجتماع قمة الدول الصناعية السبع فى كولون بألمانيا فى يونيو ۱۹۹۹م . ويعتمد 
تطوير هذه الآلية الهامة فى توفر الموارد المالية لمقابلة تكاليف إعفاء الديون . وبالفعل قدمت 


o 
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الدراسات الطلوبة لاجتماع القمة الشار إليه آعلاه ولکن لم تكن النتيجة في الستوي التوقم . 


مراحل مبادرة دیون الدول الفقيرة ذات المديونية العالية 
المرحلة الآولى 
m‏ تقوم دول نادی باریس بخفض دیونها وفق شروط نابولى وهى: 
(Y)‏ شطب ZW‏ من الدين GIN‏ يحل آجله خلال الثلاث سئوات. 
(Y)‏ جدولة المتيقى على مدى ale YY‏ بفترة سماح ۱ سنوات. 
m‏ تدم البنوك, التجارية شووط Sou ales‏ نادی باریس كما هو موضح 


أعلاه. ۱ 
8 تقدم دول التعاون الشنائى غير الأعضاء فى نادى باریس شروط مماثلة كما هو 
موصح أعلام ۔ 


8 تقدم المؤسسات الدولية إقراضها العادى. 
إذا ما ثبت إستمرار عبء ائدین تأتى المرحلة الثانية 


افرحلة الثانية 
8 تقوم دول نادی باریس بمزيد من التخفيضى وفق الشروط التالية: 
)1( شطب 8٠١‏ / من الدين ثفترة الثلاث سنوات التالية . 
(ب) جدولة المتبقي على مدى ۲۳ عام بفترة سماح ٦‏ سنوات . 
املرحلة الأخيرة: dhas]‏ الترتيبات بإزالة عبء ائدین وهی 
a‏ تقوم دول نادى باريس بشطب ۰ من المتآخرات مع جدولة المتبقي على مدى أكثر من ۲۰ 


. ale 
تقدم المصارف التجارية ودول التعاون الثتائي غير الأعضاء فى نادى باریس معاملة‎ 8 
. مماثلة‎ 


8 تقدم المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي ) تخفيضا 
Miles‏ لدیونه! عن طريق إستخدام صندوق ميادرة خفض المديونية للدول ذات المديونية 
العالية والذي LAS‏ خصيصاً هذا الفرض بجانب تقديمها للتمويل. 


ب/ برنامج الحقوق المتراكمة :RAP‏ 

أما برنامج الحقوق المتراكمة Rights Accumulation Program‏ . فکما أوضحنا من 
قناقن الفضل E‏ من الاب السنادشن یم اعد الوساكل الحا حة اوق النعد الذولن 
لنح موارد مائیة لاحقة للدول التي لديها مديونية كبيرة مع الصندوق » وذلك بعد الموافقة على 
برنامج إقتصادى مراقب من الصندوق ودفع أقساط شهرية لتثبيت الدين مع خفض إسمى لأصل 
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الدين (وهو ما يقوم به السودان حاليا). ويتم الإتفاق على أن يحصل السودان على ”حقوق“ خلال 
فترة تتقیذہ لهذا الیرنامج . «قد تمتد إلى ثلاث سنوات أو أقل a‏ . وهذه الفترة تسمی بسجل 
الاداء الجيد Track Record‏ . إذا ما إلتزم السودان بتتفیذ المؤشرات والسياسات المدرجة في 
البرنامج والدفعيات المقررة تحسب له هذه الحقوق . وعند إنتهاء الفترة يكون السودان قد حاز 
على حقوق يمكن أن تعادل إجمالي متأخراته للصندوق (حوالي ۱,۱ مليار دولار). وبمساعدة 
الصندوق تقوم الدول الانحة الأخرى بدفع هذه المتأخرات فی شكل قرض جسری Bridge‏ 
Financing‏ وحال دفعها یکون السودان CE‏ لقروض من الصندوق توازى هذه المتأخرات 
التي دفعت أى حوالي ٠,١‏ ملیار دولار. أى تتحول الديون المتراكمة على السودان من متأخرات 
5 إلى دیون جارية Current‏ وتجدر الإشارة الى أن مجلس مديرين صندوق النقد 
الدولي قد أكد فى إجتماعه الذي عقد فى ۱۲ مايو ۱۹۹۹م إمكانية تحويل البرنامج المتوسط 
الاجل والمراقب حاليا بواسطة إدارة الصندوق إلى برنامج الحقوق المتراكمة . بين يدى مجلس 
المديرين التتفيذين الان خريطة تطبیق برنامج الحقوق المتراكمة على السودان"'' . وقد تم توضيح 
تفاصيل هذه المبادرة في الفصل الخامس من الباب الرابع من هذا الكتاب . 
37 الموارد المالية المتاحة للسودان:- 

بجانب تخفيف عبء الدين يمكن للسودان الاستفادة من موارد Adla‏ ضخمة من 
المؤسسات والدول المائحة بنواقذها ال مختلفة كما هو موضح أدتاه- 


(أ) تسهيلات التكييف الهیکلی المعززة (ESAF)‏ 

تم إنشاء تسهيل التكييف الهيكلي !3506 (ESAF)‏ من قبل صندوق النقد الدولي في عام 
۷ھ وتم تعديله فى عام ۱۹۹۲ . ويعتبر ذلك التسهيل الأداة الرئيسية لتمويل الدول النامية 
لدعم ميزان مدفوعاتھا عند الاتفاق معها حول برنامج مراقب بواسطة الصندوق. ويحمل هذا 
التسهيل شروطا ميسرة حيث تبلغ أسعار الفائكدة 6, ۸۰ وفترة سداد ٠١‏ ستوات مع فترة سماح 
6 سنوات. ويغطى التسهيل فترة ثلاث سنوات وهی مدة البرتامج المراقب بواسطة الصندوق 
حيث تمتح الدولة مبالع تعادل #۲۲۵ من مدفوعاتها فى رأس مال الصندوق (Quota)‏ .وكى 
حالة السودان يمكن أن يصل مبلغ التمويل من هذه النافذة خلال ثلاث سنوات إلى ۲۸۲ مليون 
دولار. وقد تم إدخال بعض التعديلات مؤخرا على هذه النافذة dum (PRGF)‏ يمكن إستخدام 
التسهيلات لدعم البرامج الخاصة بمعالجة الخلل فى التنمية الإجتماعية الناتجة عن سياسات 
التحرير الاقتصادي كما يمكن أيضا إستخدام هذه التسهيلات لإطفاء المديونية . ويجدر بالذكر 
أن دولا مثل یوغندا وساحل العاج وزامبيا وكينيا وغانا قد حصلت على مبالغ من هذه التسهيلات 
فى الأعوام الماضية تراوحت بين +٠١‏ - ۸۰۰ مليون دولار. 


(ب) موارد مؤسسة التنمية الدولية: 
تبلغ تقديرات موارد مؤسسة التنمية الدولية في عام ١٠٠٠م‏ رقم ۱۲ )12 IDA‏ 
(RESOURCES‏ حوالي ۳۰ pnr‏ دولار للفترة القادمة . ستوجه متهأ حوالي ۱۰ مليار دولار 


۲ هذه الحقيقة تشير إلى الوضع عند كتابة هذا الكتاب 
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للدول الأفريقية. وتمول هذه الوارد برامج مؤسسة التنمية الدولية العادية وتشمل القطاعات 
المستهدفة مثل محارية الفقر وبرامج التنمية الإجتماعية والمشروعات التي تعنى بالبيئة وتنمیة 
اموارد الیشریه ورقع القدرات. 


(ج) دعم البنك الدولی ٹلدول التى تعانی من النزاعات :- 

انشا الماك اندر إطارا كام کل ات الس SIU‏ کر اتی كعاتن من اة 
الداخلية وذلك فى عام ۱۹۹۷م. وتوجه موارد هذا الدعم إلى القطاعات التالية: 

(F)‏ إحتياجات dole!‏ تأهيل البنیات الاساسية. 

(ب) إعادة تأهيل البنيات الإجتماعية خاصة في مجال الصحة والتعليم. 

(ج) بناء القدرات. 

(د) إزالة الألغام. 

(o)‏ إعادة تأهيل وتدريب ا معاقین. 

(و) معالجة قضايا النازحين. 

ويتسع تعريف الدول المتأثرة بالنزاعات ليشمل الدول التي توقف فيها عمل السلطة المركزية 
فترة طويلة أو النزاع المسلح المستمر لفترات طويلة والذي يؤدى إلى الشلل التام أو الجزئي في 
الإقتصاد . والدول التي تعانى من دمار في بنياتها الآساسية أو إهمال صيانة تلك البنيات نتيجة 
للنزاعات. وقد طالبت بعض قطاعات المجتمع الدولي مؤخراً بالتوسع فى هذا التعريف ليشمل 
الدول التي تتأثر بنزاعات الدول المجاورة لها وكان السودان من أول المبادرين بهذا النداء . 

حدد البنك الدولي حوالي إحدى عشر دولة فى أفريقيا تعتبر مؤهلة لتلقى هذا العون 
ويعتبر السودان آحد هذه الدول. لکن ان تلقی السودان لهذا العون يتوقف على بعض الشروط 
الأخرى وهی سياسية فى المقام الاول. 

ويتدخل البنك الدولي من خلال هذه الآلية وعن طريق وضع برنامج للانعاش الاقتصادي 
(Economic Recovery Program)‏ حیت یتم إرساء الوشر ات الاقتصادية ووضع برنامج 
الاستثمارات المظلونة فق القظاعات المختلفة المذكورة آثفاء .وقد :قزمت يعكن المتترحات لجل 
مشكلة الدول التي لديها متأخرات على البنك الدولي حتى يتمكن البنك الدولي من تمويل برنامج 
الإنعاش الاقتصادي . 


)3( موارد المجموعة الأوربیة:- 
قامت المجموعة الأوربية بقطع علاقتها بالسودان فى مارس ۱۹۹۳م وقد أوضحت 
المجموعة أن السبب فى ذلك هو إنتهاك حقوق الإنسان في السودان وإستمرار الحرب فى 
الجنوب . وقد تم إثر ذلك تجميد البالغ الستحقة للسودان لدى المجموعة الأوربية وهی فی شكل 
منح تغطى برنامج دعم الصادرات ومتبقى إتفافية لومى الثانية والثالثة . ویرمجة لومى الرابعة . 
فى حالة تطبيع العلاقة مع المجموعة الأوربية فإن السودان سيحصل تلقائيا على المبالغ الموضحة 
أدناه: 


اہن 


ملیون دولار 


أ. حقوق برنامج دعم الصادرات ۱0۰ 
ب. متبقی لومی الثائیة والثالته ۷۸ 
ج. برمجة لومی الرابعة الشريحة الاولی ۱۹۸ 
د . برمجة لومی الرايعة الشريحة الثانية ٦‏ دولار 
الجمله ۲ ولا 


(ه) صندوق شراكة بناء القدرات لأفريقيا (PACT)‏ 

دخول العالم فی الالفية الثالثة والمنافسة غير المتكافئة التى تتبع العولمة اقتضت معالجة 
تأهیل القوی البشرية gat‏ العالم القالث لتواکب تلك روت اض د اد 
صندوق شراكة لدعم clo‏ القدرات Partenership for Capacity Building inja aY‏ 
(Africa‏ فی ale‏ ۱۹۹۰م . وفى عام ۱۹۹۸م تم اکمال آجهزة هذا الصندوق وقد قدرت موارد 
الصندوق بحوالی واحد ملیار دولار ٠‏ ويتوفع أن یبدا الصندوق الدعم اللازم لیناء القدرات وتأهيل 
الکوادر البشرية فی الدول الأفريقية فى مختلف المجالات لتمكين هذه الدول من مواكبة العولمة 
ويشارك فى هذا الصندوق بصفة أساسية البنك الدولي وبردامج الأمم التحدة الانمائي 0 
الأفريقي والمفوضية الاقتصادية لمنظمة الوحدة الأفريقية . بجانب الدول المانحة الأخرى. إن 
حرمان السودان من فرص التأهيل والتدريب وتنمية القدرات المتاحة بواسطة المؤسسات الدولية 
والإقليمية والقطرية خلال الأعوام الماضية يجعله من أكثر الدول الأفريقية أهلية للاستفادة من 
هذه الموارد. 


(و) موارد التنمية الاجتماعية : 

برزت مؤخرا في الساحة الدولية بما فى ذلك المؤسسات الالية الدولية ظاهرة الاهتمام 
بالشمیه الاحتماعية- التعليم والصحة والمياه الى cola‏ محارية الفقر. وقد أصبح هدا الأمر 
أحد شروط وموجھات سياسات البتك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهذا مك اتجاها (rere‏ 
لم تشمله أدبيات وموجهات هاتين المؤسستين في الماضي. وسوف يوجه جانب كبير من موارد 
هاتين المؤسستين والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى الى التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر 
فى الدول النامية ہی ری سی جج الموارد على أعداد وا تقديم دراسات وأوراق 


(ز) الموارد الآخری:- 

ستتاح للسودان موارد أخرى جديدة من بعض ا مؤسسات الدولية والإقليمية ودول 
التعاون الثنائى والتى أوقفت تعاملها مع السودان إما بسبب المتأخرات أو لأسباب سياسية . على 
سبيل المثال موارد مجموعة بنك التنمية الأفریقي (البرنامج المعزز والذي قد تصل موارده لحوالي 
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٠ملیون‏ دولار) « وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
و الصندوق السعودي والصندوق الكويتى وصندوق أبوظبى و صندوق الدول المصدرة للبترول 
(OPEC)‏ « و الايفاد وينك الاستثمار الأوربي > ودول التعاون الشائی . كدعم مباشر أو عن طريق 
clings‏ ضمان الصادرات فی تلك الدول . وحسب تجرية السودان فان الوارد الشنوية من 
الدول ا مانحة والمؤسسات الدولية والاقليمية خلال فترة التمانینات كانت قد وصلت إلى حوالی 
۰ ملیون دولار في العام « وذلك بالرغم من عدم وجود النوافذ التي أستحدثت فیما بعد والتي 
آتاحت موارد اضافية مقدرة . نسبة لتدهور علاقات السودان مع هذه المؤسسات والدول ا مانحة 
sis‏ ۱۹۸۶ لم يستفب الشودان من هذه البادرات . وعلی خلفية الانجازات التي نحققت في 
مجال الاقتصاد الکلل واستعادة علاقتتا مع صندوق النقد الدولي والجهود الدبلوماسية التي 
«بذلتها وزارة العلاقات الخارجية فان السودان أصبح مؤھلا للاستفادة من هذه البادرات وعلیه 
فأن الاستفادة الکاملة من هذه الوارد من خلال البادرات الطروحة سوف تتوقف على قدرتتا 
کے مز الہ تا ی الاأتحارات ات تیا ا اد اقوطنی ا مغانت کسی العیود 
الدطلوماسية امت لان ۱ ۱ 


/٤‏ أهلية الإستفادة من مبادرات حل مشكلة الديون وتدفق الموارد الإضافیة:- 

أ/الشروط الاقتصادية: 

۱ الإتفاق على برنامج للإصلاح الافتصادی ويعتبر الأداء وفق ذلك البرنامج هو إختبار أو 
سجل للأداء الجیف Track Record‏ . يمكن الدولة يعده من الحصول على التمويل أو 
معالجة المديونية. وفی حالة السودان وبما أنه قد قام بتنفید برامج مراقبة بواسطة موظفی 
الصندوق خلال الفترة الممتدة من منتصف ۱۹۹۱ وحتى ٢٠٠٣م‏ ء فيمكن اعتبار هذه الفترة 
كسجل للاداء الجيد . هذا وقد طاليت وزارة المالية من إدارة الصندوق اعتبار هده البرامج 
کل الأداء اله تالتسية لاه معادرة شادمه مدش له . فكما أوضحنا من قبل فقد واقق 
مجلس المديرين التنفيذيين اعتبار البرنامج متوسط المدى ۲۰۰۱-۱۹۹۹ یمکن تحویله إلى 
برنامج الحقوق التراکمة ( (RAP‏ . وهذا الأمر تدعمه الانجازات التي تحققت من خلال 
هذه البرامج .و shy‏ صندوق النقد الدولي على مستوی الادارة ومجلس المديرين التتقیدیین 
Gilly ٠‏ تعکسه التقاریر النشورة والقرارات التي آتخذت في هذا الشأن. وقد عکست 
تقارير صندوق النقد الدولي الأداء الجيد وقق المؤوشرات الاقتصادية Šua‏ أوضحت زيادة 
معدل النمو إلى آکثر من AT‏ سنویا في المتوسط وخفض معدل التضخم من 1۱717 فى يوليو 
7 إإلى ZA‏ في نهاية ۱۹۹۸م وإلى متوسط ZA‏ في عام ۲۰۰۰ » وإرتفاع مواكبة الضرائب 
لآكثر من واحد منذ عدة سنوات وإنخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات 
من ZV‏ من الناتج المحلى الاجمالي قي ۱۹۹۲م إلى ۸۰,۶ بنهاية ۱۹٩۸‏ وخفض عجز الموازنة 
من ۶۳,٦‏ من إجمالي الناتج المحلى في عام AVANT‏ إلى 5, 2٠‏ بنهاية ۱۹۹۸م وإلى 7*۶ في 
عام ۱۹۹۹ و ۳, ٠‏ في عام ۲۰۰۰ وخفض معدل النمو السنوي للكتلة النقدية من 7/0 في 
7م إلى 2١‏ في نهاية عام ۱۹۹۸م إلى ۱۹ في عام ۱۹۹۹م إلى ۱١‏ في عام ١٠٠٠م‏ 
. هذا إلى جانب تكوين احتياطى من النقد الأجنبى وإنفاذ العديد من السياسات المالية 
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والتفادية ادات وفائق جديدة رة ]لافتساو .كن ذلك نعف شاهذا على سن 
سير آداء الإقتصاد . وبالتالى فإن سجل الأداء الجيد خلال تلك الفترة آصبح Lals‏ للبدء 
فى الدخول فی أجراءات معالجة مشکلة المتأخرات وإستقطاب الموارد الإضافية حال تطبيع 
العلاقة . وكما آوضحنا من قبل فقد بدا الصندوق في إعداد برنامج الحقوق المتراكمة 
للسودان والذي يتوقع اتخاذ قرار حياله فی اكتوبر ۲۰۰٢‏ المقبل . 

؟. أن تكون الدولة مؤهلة للإستدانة من نافذة تسهيل التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي 
ESAF‏ ونافذة مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي ۰ أن يكون متوسط دخل الفرد في 
الدولة أقل من ٠٠٦‏ دولار في العام. ویعتبر السودان مؤهلاً لهذا الشرط إذ يقدر صندوق 
النقد الدولي متوسط دخل الفرد لحوالي۲۵۰ دولار فى العام. 

۳ للاستفادة من ميادرة مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالدیون والیادرات الاخري . فان شروط 
التأهيل لها من الناحية الفنية وموقف السودان من هذه الشروط كما یلی:- 


ال اص اہ وج سو Ses‏ مب 7 
ore‏ 3 همست یی کہم ےم Sieve canes‏ 


Be aS 


a‏ = توت بی 2 فی الہ “Li‏ لا ى بش 9 do‏ 3 تسهيلات التكييف 
n 1 7‏ زا i ae‏ جو دس الهیکلی المعززة من الصندو ق و شروط 
E Serre‏ مؤسسة التتمية الدولية. 
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aN 6‏ ا ا AE‏ سی ا 
a‏ و ا ماف را 

یی ED‏ وا ۳ 2s ee‏ مک 

oe teed ct ie hee rat 


عليه یعتبر السودان موهلا من الناحية الفتیة للاستفادة من هنه البادرات كلها .. 
ب/ العلاقات السباسية: 
هتائك عنصر هام للاستفادة من هذه البادرات والوارد المالية اثھائلة التي تنتظر 
العالجة الدولية. وهذ! العنصر هو النظرة الانتقائية الدول الستفيدة من هنه الموازذ: إذ تلعب 
العلاقات السياسية مع الدول افانحة وعلی رأسها الولایات التحدة الأمريكية دورا هاما في هذا 
امجال. إنئا ندرك أن أسباب توقف تدفقات القروض في السنوات الاضية كانت في القام الأول 
سياسية . خاصة بعد تدهور علاقاتتا مع الولایات التحدة والدول الأوربية والدول العربية بعد 
کرت العلت BON‏ 
لقد وفق السودان فی استعادة علاقاته مع المؤسسات المالية العريية التی بدآت في 
تمويل مشروعات البنيات الأساسية في السودان. كما أن هنالك بوادر إنقراج فى علاقاتنا مع 
دول الإتحاد الأوربى نتيجة للأداء الجيد للاقتصاد السودانى من خلال البرامج المنفذة منذ 
منتصف عام ۱۹۹١‏ وأصبحت نتائجها تبرز في موقف ممثلي هذه الدول في مجلس المدراء 
التنفيذيين لصندوق النقد الدولي . إلا أن ضمان نجاح جهود وزارة المالية والافتصاد الوطنى في 
تحقيق الإنفراج الكامل سوف يعتمد على مواصلة وزارة العلاقات الخارجية جهودها النشطة مع 
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الدول الأوروبية المانحة . 

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مانحة إلى جانب آنها تحمل أكبر نسبة 
من آسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ٠‏ لذا فمن الصعب تجاوزها فى جهودنا لتطبيع 
علاقاتنا مع المجتمع الاقتصادي الدولي والإقليمى. إن المدخل لمعظم هذه المبادرات هو نادی باریس 
ونادى لندن وللولايات المتحدة (كأكبر دولة مانحة) دور أساسي ومؤثر ولا يمكن تجاوزها. وإن 
آليات ومرجعيات الترشيح لهذه المبادرات وآليات تتفيذها هما البنك وصندوق النقد الدوليين. 

إن حل كثير من مشاکلنا الاقتصادية والاجتماعية سوف يعتمد على قدرتنا فی 
الاستفادة من هذه المنادواق الستحدثة خاضنة التملقة clack‏ الدیون والوارد ASL‏ الجديدة 
. وکما آوضحت فإننا' من الناحية الفنية والأوضاع الاقتصادية والإجتماعية فى مقدمة الدول 
المؤهلة لذلك ولم يتبق أمامنا الا ترميم علاقاتنا السياسية مع الدول المانحة والمؤثرة فى المجتمع 
الاقتصادي الدولي . ولأن حرماننا من هذه البادرات لن يقعدنا عن حل مشاكلنا الاقتصادية و 
الاجتماعية وتهميش دورنا فى المجتمع الدولي والإقليمي فحسب, بل قد يترتب على ذلك Lasi‏ 
أن نواجه مطاردة الدائنین ومطالبتهم لنا بسداد ديونهم علينا خاصة مع ظهور موارد البترول 
السوداني . وبالفعل بدأت بعض الدول والمؤسسات المالية الدائنة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية 
ا 

ونخلص مما تقدم أن آکیر التحديات التي سوف تواجهه الافتصاد السودانى هو 
قدرته على الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى الأصعدة الاقتصادية والاستمرار فى إبداء 
المصداقية فى تعاملها مع المؤسسات الدولية. هذا إلى جانب السعي الحثيث من جانب وزارة 
العلاقات الخارجية لساندة جهود وزارة المالية فى تطبيع علاقاتها مع المؤسسات الدولية حتى 
يمكن من الاستفادة من المبادرات الدولیة والخاصة بمعالجة الديون الخارجية و تيسير تدفقات 
القروض الميسرة من مصادر التمويل المختلفة. 
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لقد حاولنا من خلال أبواب هذا الكتاب ان نبرز مسيرة الاقتصاد السوداني خلال 
الثلاثة عقود الماضية ٠‏ للوقوف على مواطن القوة والضعف فیه. وتشريح الأزمات المتتابعة 
والمتراكمة التي لازمت مسيرة الاقتصاد خلال تلك الحقبة . وذلك لنستبين أسبايها ومسبباتها. 

وكان معيارنا في تحليل أسباب تلك الأزمات هو استراتيجية الإصلاح الاقتصاد 
والهیکلی الشاملة . ومنهجية التوازن للاقتصاد الکلی والتناسق الداخلي بين مؤشراته المتغيرة 
والتي تم شرحها في الباب الأول . وقد ابرزنا من خلال تحليلنا مدي تفاعل المؤشرات الاقتصادية 
المتغيرة والمتحركة مع السياسات الاقتصادية المتبعة أثناء الفترات المشار اليها أعلاه ‏ ومع منهجية 
الادارة الاقتصادية ودور هذه المؤشرات وتفاعلها فى تعميق الاختلال فی مفاصل الافتصاد 
الوطني . والتأثير سلبا على معدلات النمو الاقتصادي وعلى توزيع واستخدام موارد البلاد 
لصالح القطاعات الموازية والهامشية بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية الداعمة للنمو 
الاقتصادي والاستقرار الاجتماعی Sith.‏ تعميق الأزمة الاقتصادية . 

من تحليلنا للتطورات الاقتصادية وما لازمها من الأزمات والنمو غير المستقر والمتدني 
في معظم الأحيان ؛ وما هيمن على الاقتصاد من تشوهات هيكلية واختلال في توازن مفاصل 
الاقتصاد . وتنافر بين المؤشرات المتغيرة . خلصنا إلى أن القاسم المشترك بين تداعيات تلك 
التطورات والمؤثرة فيها في كل الفترات هو ما اتسمت به السياسات الافتصادية من عدم استقرار 
وعدم استمرارية البرامج الاقتصادية والهيكلية المنفذة ء مما جعلها غير قادرة على مخاطبة العلل 
الاقتصادية والهيكلية الأساسية من خلال سياسات هيكلية واقتصادية متوازنة ومتناسقة ومستقرة 
ء تراعي التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية . وفي الوقت ذاته لم تأخذ في الاعتبار أثر 
تلك السياسات على النسيج الاجتماعي وتفاعل العوامل النفسية مع تلك السياسات. 

لقد وضح لنا من تحليلنا اسباب عدم استقرار السياسات والبرامج الاقتصادية 
والهيكلية , أن ذلك كله يعزى آساسا إلى عدم الاستقرار السياسي وطبيعة نظم الحكم التي 
تعاقبت على البلاد خلال تلك الفترات . فقد انشغلت النظم المتعاقبة بأمور المحافظة على 
مواقع السلطة والتكالب عليها عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة ء مما اقعد البلاد 
عن استغلال مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية في ظل استقرار سياسي وأمني Gags‏ للبلاد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ء ويؤهل البلاد لتحتل المكانة الرموقة بين الأمم . تلك المكانة 
التي تؤهلها لها مواردها الطبيعية الهائلة وقدراتها البشرية وموقعها الجفرافي ٠.‏ 

هذا بالطبع لا يعني تحييد آثار الظروف الطبيعية التي تعرضت لها البلاد كليا وما نتج 
lgie‏ من دمار للبنيات الاساسية وصعوبات اجتماعية » والتي تحدثنا عتھا بإسهاب في مواقع 
عدة من أبواب هذا الكتاب . ولكن من جانب آخر فأن انشغال الحكومات بالمعارك السياسية 
والحزيية آفقدتها القدرة على ادارة تلك الکوارت ومعالجتها بصورة فاعلة مما آدي الى تفاقم 
آثارها . 

بتطبیق برامج الا صلاح الاقتصادي والهيكلي الشاملة - الشار إليها في الابواب السابقة 
JUS -‏ النصف الثاني من عقد التسعینات ( ۱۹۹۲ - ۲۰۰۰ (a‏ استطاعت الدولة أن توقف 


(n 
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الخاتمة‎ 


السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الخاتمة هو : هل نحن مستعدون للاستفادة من 
عبر الماضي وتجارب الحاضر ونحن ننتقل إلى مرحلة جديدة في المستقبل مليئة بالتحديات 
الجسيمة وتستبطن تحولات خطيرة کے امار ياه الیشریه . حيث لا خیار لنا فيها LaLa‏ القيام 
باعداد آنفسنا Esla‏ آو التقاعس فنعزض امتنأ e‏ و حر یت سرت 
تستبطنها العولة والالقية الثالثة ء فتصبح del‏ مهمشة فيعود اقتصادها ومصیر الاجیال القادمة 
إلى gail]‏ الظلم مره آخری ۰ 

وكما أوضحنا في عدة موافع من هذا الكتاب فأن السودان يذخر يما حباہ الله يه من 
ثروات طبيعية وقدرات بشرية تؤهله لمواجهة تلك التحديات وأن يتجاوز بها التهميش والانكفاء 
على الذات وتتجنب العودة مرة أخرى بالاقتصاد الوطني إلى النفق المظلم . إذا ما عقدنا العزم 
على أن نهىء لبلادنا القدرة على مواجهة ذلك التحدي , فعندئذ لابد من القفز فوق مراحل عدة 
تجاوزتنا ونحن في غفلة من أمرنا . 

ولتهيئة البلاد لمواجهة التحديات والقفز فوق المراحل يلزم إعداد برامج استراتيجية 
على هدي رؤية مستقبلية تجتمع حولها الآمة السودانية بكل قطاعاتها السياسية والاجتماعية . 
وتمتد تلك الرؤية في الیستقبل لتغطي ربع قرن من الزمان . وتمثل الخريطة الموجهة لمسار Slim‏ 
الآمة في سبيل تحقیق rer.‏ يق أهدافها السياسية والاجتماعية والأمنية . وقد أوضحنا هي الياب السابع 
تصورنا للروية املستقبلیة ‘ ووسائل انفادها ٠‏ والیرامج ج المرتيطة بها ‘ والقادرة joe‏ الوصول 
بالرؤية إلى أرض الواقع 

أن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق هذه الرؤية وبرامجها الاستراتيجية يتمثل في 
فدرتنا على جمع الأمة بكل فتّاتها حولها . وسوف يعتمد تحقیق ذلك بدوره على فدرتنا على 
إعادة صياغة الحياة في بلادنا سياسيا واجتماعيا واقتصادیا » في ظل حياة يشاع فيها التسامح 
الديني والألفة ویسود فيها اجتماع الكلمة TERT PA‏ بالسودان الواحد والشعور بالمصير 
الواحد المشترك ا عن التتاحر العرفي والتباین الجهوي والفروفات في نوزیع الثروات ۲ 
ویتم ذلك في ظل نظام شورى (ديمقراطي) Jale‏ نابع من ثوابت مجتمعنا › ويواكب تكويناتنا 
الاجتماعية والأثنية وقيمنا الدينية ۰ ويلبى حاجتنا لتطوير مؤسساتنا السياسية والإدارية 
والانتاجية والخدمية لمواكية تحدیات الألفية الثالثة وما تستیطنها من تداعيات العولمة . 

من أهم التحدیات کا أعاده صياغة اقتصادنا لتلبية متطلیات مواجهة النافسه 

الجائرة التي سوف يتعرض لھا . لذا لابد من إعادة هيكلة مؤسساتنا ا مالیة پر لتصبح 
فنظامنا الور بشفيه الصرقي وضي المالية ا في جات الى اعادة الهیکله وكما 0 
سانا ne‏ علی مواجهة المنافسة غير المتكافئة ae‏ مت الصرفية الدولية قادو جا 
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الخاتمة 


امتصاص الصدمات المالية التى أصبحت سمة من سمات الصناعة المصرفية والاسواق المالية 
الدولية . هذا إلى جانب وضع سياسات نقدية تتفق مع متطلبات التوازن بين العرض والطلب 
الكليين في الاقتصاد الوطني مع تأكيد التناسق الداخلي بين المؤشرات الاقتصادية المتغيرة . 

أما في جانب السياسات المالية - فكما آوضحنا من قبل - فلابد من تعظيم دور 
الإيرادات غير البترولية واستخدام موارد البترول في المجالات المدرة لموارد جديدة وتحريك 
القطاعات الإنتاجية والخدمية عن طريق إزالة الاختناقات التي تعوق نمو الانتاج ‏ والاعتماد على 
الموارد الحقيقية فى تمويل النفقات الجارية وجعل أداء السياسات المالية أداة للتوازن الاقتصادى 
ضرفا وإيرادا + ` ۱ ۱ 

التحدي الثالث هو قدرتنا على تحديث عوامل الإنتاج عن طريق تطوير وتوطین التقنيات 
الحديثة وربط البحث العلمي بمواقع الإنتاج والخدمات وإعادة صياغة القدرات الإدارية والمعينات 
(اللوجستية) الداعمة لدفع عجلة الإنتاج . ويتطلب تحقيق هذه الأهداف ربط مراكز البحوث 
ومواقع الإنتاج بجسور الاتصال بموقع المعرفة والثورة المعلوماتية في العالم الخارجي . 

التحدي الرابع يتمثل في قدرتنا على إعادة صياغة الحياة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار 
والأمن الاجتماعي . إذ لا سبيل لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والاستقرار المستدام إلا 
في ظل استقرار اجتماعي ؛ كما لا يتوقع تحقيق آهداف الرؤية المستقبلية في ظل حياة تسودها 
الفاقة والحاجة . لذا فأن السلام الاجتماعي وآمنه یعتبران من أهم متطلبات تحقيق المجتمع 
المترابط والقادر على الالتفاف حول أهداف الرؤية المستقبلية والتي تمنح برامجها الإستراتيجية 
القوة والدفع نحو تحقيق أهدافها . 

فى الختام أعود أتساءل مرة أخرى عما نحن فاعلون لمواجهة تلك التحديات التى تواجه 
امتتا - اقتصادها وسیادتها اسیا فنحن الآن آمام خیارین لا ثالث ھا ١‏ 

اما أن نشمر عن سواعدنا ونبداً في وضع خططنا وفق رؤية مستقبلية قومية تتوحد 
حولها آرادة الأمة بأكملها . وتترجم في برامج استراتيجية تصاغ في إطارها التهيئة السياسية 
والاجتماعية الداعمة للتنمية الاقتصادية واستفلال موارد البلاد وتطویرها باقتناء وتوطین 
التقنیات الحديثة وربطها بجسور الاتصال بمکمن العرفة والثورة (العلوماتیة) . وبذلك Gags‏ 
الامة لتواکب التقدم الکمي والنوعي في alle‏ الیوم . مستعینین بالله تعالی وهو الستعان ومن 
odes‏ معتمدین.علی الات بانفسنا leg‏ عریمة متنا : 

Lely‏ أن ننکفیٗ على ذاتنا فیسیر افتصادنا فی دائرة التهمیش ونستیقی مواردنا صماء 
عديمة القيمة ۰ فنجتری گوس الندم والحسرة على ما فاتنا وضیاع مستقبل آمة کاملة ذات 
رسالة عظيمة . وسوف نتحمل عندئذ مسئولية مآسي الأجيال القادمة . وآنها سئولية كبري 
وأنها لامانة وآنها يوم القيامة حسرة وندامة . 
قال تعالي : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان :انه كان ظلوماً جهولا ( صدق الله العظیم (سورة الأحزاب (VY aS‏ 
وهو سبحانه القائل يأمرنا بالتزام العدل وآداء الأمانات © ( إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات 
إلى آهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل أن الله Lond‏ يعظكم به أن الله كان سمیعا 
بصیرا ) ( سورة النساء الاية (OA‏ 
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